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الإهداء

.M  ¸¶  µ   ´  ³  ²  ±  °L1 : قال تعالى

سیدنا .. إلى نبي الرحمة ونور العالمین ....ونصح الأمة ..من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ..إلى 
.محمد 
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.. أمي الحبیبة...لأحبابا

. أرجو من االله .لمني العطاء بدون انتظار.. إلى من ع.بالهیبة والوقار.تعالى إلى من كلله االله 
أهتدي اً نجومهوستبقى كلمات،رى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظاریلهأن یمد في عمر تعالى 

... والدي العزیز.بها الیوم وفي الغد وإلى الأبد .

.اءخوتي الأعز .. إ.لنجاحي بنظرات الأمل .واتطلع. إلى من .خوتي ورفقاء دربي .إلى إ

.أخواتي الطیبات. .فؤادي ..نیجري في عروقي ویلهج بذكراهنإلى من حبه

..إلى كل هؤلاء ....

أهدي هذا البحث

).105، (التوبة1
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الشكر والتقدیر

.M@   ?  >  =  <  ;  :  9  8L1 قال تعالى: 

ولا یطیب النهار إلا بطاعتك .. ولا تطیب اللحظات إلا .. إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك 
بذكرك .. ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك .. ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك ... فالحمد والشكر الله حمداً 
كثیراً طیباً مباركاً فیه، الذي هداني وأعانني على إتمام هذه الدراسة، كما ولا یسعني في هذا المقام 

هدان الذي تفضل بالإشراف إلا أن أتوجه بجزیل الشكر والتقدیر إلى الأستاذ الدكتور عبد االله أبو و 
.وأمد في عمره، وأدامه ، فجزاه االله تعالى عني خیر الجزاءعلى هذه الرسالة

نة المناقشة الأستاذین الفاضلین:كما وأتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى كل من عضوي لج
ي جامعة الدكتور محمد مطلق عساف من قسم الفقه والتشریع في كلیة الدعوة وأصول الدین ف

القدس، والدكتور مأمون الرفاعي من قسم الفقه والتشریع في كلیة الشریعة في جامعة النجاح 
ذین تفضلا بقبول الإشراف على مناقشة رسالتي، وكان لتوجیهاتهما ونصائحهما لالالوطنیة 

وإرشاداتهما دوراً في إضفاء قیمة على الرسالة وزادت من رونقها وجمالها.

الذي إبراهیمالقاضي داود فضیلة :لفضیلةاإلى كل من أصحاب تقدیر قدم بالشكر والكما وأت
الجانب فيوإرشاد وتوجیه ، وعلى ما قدمه لي من نصحرسالتيله الفضل في اختیار عنوان كان 

، على ما قدمه لي من مساعدة، فجزاهما )حذیفةيأب(سلامةالمدني، وفضیلة القاضي محمد قاسم
لجزاء.االله عنا خیر ا

الحاج محمد :أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى كل منلا یسعني في هذا المقام إلا أن كما و 
وإلى كل من موظفي والأستاذ الفاضل عادل مصلح،والشیخ سعد زیدان،)علييأب(علي مصلح 

رئیس قلم و ،)العبديأب(ء صبري والشیخ صلاح وأخص بالذكر الشیخ علا،محكمتي قلقیلیة ونابلس
فبارك االله ،، الذین لم یبخلوا علي بالإجابة عن أي سؤال)عمريأب(أیمن أبو عودةنابلس الشیخ

عنا خیر الجزاء.   وجزاهمفیهمتعالى 

).15، (الأحقاف1
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:سیر في الدعوى الشرعیةإجراءات ال
)دراسة مقارنة مع الدعوى المدنیة(
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إشراف
د. عبد االله أبو وهدان

الملخص

الحمد الله رب العالمین الذي قامت بعدله السموات والأرض، الحاكم بین عباده فیما فیه 
وبعد:، لمرسلین سیدنا محمد یختلفون، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبیاء وا

فقد تحدثت في بحثي هذا، عن إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة: دراسة مقارنة مع 
في تحدثتوقد.وملاحقمن مقدمة وأربعة فصول وخاتمةلدعوى المدنیة، حیث تكون البحثا

ن درجتین في حیث تتشكل م، وتشكیل المحاكم الشرعیة،دعوى الشرعیةالمفهوم عن الفصل الأول
،، والمحكمة العلیا الشرعیةالتقاضي وهي: المحاكم الابتدائیة الشرعیة ومحكمة الإستئناف الشرعیة

فیشترط في طرفي الدعوى الشرعیة أن یكونا أهلاً في ومن ثم تحدثت عن أهلیة التقاضي،
ث صلاحیة تقدم ، من حیالتقدم بالدعوى الشرعیةالصفة القانونیة في عن تحدثت وأخیراً التقاضي،
أو عن طریق الولي ،بنفسه أو عن طریق الوكیل الخاص أو المحامینبالدعوى الشرعیة المدعي 

.  إذا كان المدعي لیس أهلاً للتصرفأو الوصي

ثم تطرقت في الفصل الثاني للحدیث عن إجراءات قید الدعوى الشرعیة، من حیث تنظیم 
، وأن أي نقص في أحد هذه زمةافر فیها البیانات اللاحیث یشترط أن تتو لائحة الدعوى الشرعیة،

من حیث دفع اءات قید الدعوى الشرعیة،ثم بینت إجر البیانات یؤدي إلى رد الدعوى شكلاً وقانوناً،
رسوم الدعوى المقدمة إلى المحكمة المختصة، حیث یجب دفع الرسوم كاملة دون إعفاء أو تأجیل 

رعیة في سجل الأساس واعتماد رقم لها في ذلك السجل، ومن للرسوم، ومن ثم تسجیل الدعوى الش
ختمته بالحضور أخیراً و ثم تعیین موعد محدد بالیوم والتاریخ والوقت لنظر الدعوى الشرعیة، 

والغیاب بعد إصدار مذكرات التبلیغ. 
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السیر في الدعوى الشرعیة، من حیث تقدیم اللوائح الجوابیة تناولتفي الفصل الثالث و 
ار في تقدیم اللائحة الجوابیة عن الدعوى إن أراد ذلك، حیث یفللمدعى علیه الخ،)كرات الدفاعمذ(

ثم تحدثت عن عقد المجلس الشرعي تعتبر اللوائح الجوابیة بمثابة رد صریح وواضح على الدعوى،
یة، الذي تجري فیه المحاكمة العلنیة، وعن مباشرة الأطراف في تقدیم بیناتهم في الدعوى الشرع

، حیث یتم تقدیم وإصدار الحكم في الدعوى الشرعیة،وختمته بالحدیث عن تقدیم المرافعات النهائیة
، البینات والمرافعات من قبل المدعي والمدعى علیه في الدعوى الشرعیة بصورة علنیة وشفویة

ما یقال في ومتى انتهت المرافعات النهائیة وذلك بسؤال الأطراف عن أقوالهما الأخیرة، ولم یبق 
یكون صدور الحكم في الدعوى و الدعوى یتم قفل باب المرافعة من أجل إصدار الحكم في الدعوى، 

الشرعیة وجاهیاً وذلك عند حضور طرفي الدعوى، وحكماً غیابیاً عند حضور المدعي وغیاب 
دعى المدعى علیه في الدعوى، وحكماً غیابیاً بالصورة الوجاهیة عند حضور المدعي وتغیب الم

.علیه في إحدى جلسات المحاكمة

باستمارة بحث حول إجراءات السیر في الدعوى ختمت البحث وفي الفصل الرابع 
استبانة تم توزیعها على أصحاب الاختصاص من السادة أصحاب الفضیلة ، وقد اشتملتالشرعیة

لشرعیة، حول أهم وموظفي أقلام المحاكم ا،قضاة المحاكم الشرعیة، والسادة المحامین الشرعیین
المعیقات التي تعتري إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة.

وأخیراً ختمت البحث بقائمة الملاحق والتي اشتملت على: دعوى شرعیة، دعوى مدنیة، 
واستمارة البحث، وكذلك بأهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها في هذه الدراسة.



:المقدمة

، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن ونستهدیهنحمده ونستعینه ونستغفره،إن الحمد الله
ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده ،سیئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له

لا شریك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
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ما بعد:أ

ن من أهم ایة الكاملة، ومما یشیر إلى ذلك أوأولى له العن،بالقضاءفإن الإسلام اهتم
الأسس التي تقوم علیها المجتمعات إقامة العدل، فقد جعل الإسلام تنصیب القضاة للحكم بین 

الناس من ضروریات الحیاة، لتحقیق الأمن والعدل، وإیصال الحقوق لأصحابها.

).58، (النساء1
).105، (النساء2
).26، (ص3
).49، (المائدة4
).90، (النحل5
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العباد قائمة على المطالبة والمشاحة، وما ینشأ عن ذلك من الخلافات أن حقوقومعلوم 
والمنازعات التي قد تحصل فیما بینهم، أو فیما ینشأ بین الزوجین من الخلافات، فكان من الطرق 

والتقدم بدعوى من أجل أخذ كل طرف حقه ،المتبعة للتحكیم بین أطراف النزاع اللجوء إلى القضاء
بعدل وإنصاف.

ف النزاع للنظر في قضیته من سلسلة من الشرعیة التي یتقدم بها أحد أطرابد للدعوىولا
ومدى ،وتنفیذها إلى حین صدور حكم فیها،لسیر في تطبیقاتها في جمیع مراحلهاالإجراءات وآلیة ل

قابلیتها للاستئناف أم لا، وغیر ذلك من الإجراءات في سیر الدعوى الشرعیة.

إجراءات السیر في الدعوى (لمناسب أن یكون موضوع الدراسة هو من اأنلذلك رأیت
.)الشرعیة: دراسة مقارنة مع الدعوى المدنیة

:أهمیة البحث

التعرف على موضوع إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة: دراسة مقارنة مع الدعوى -1
المدنیة.

ي الدعوى الشرعیة: إثراء المكتبة الإسلامیة بهذه الدراسة عن موضوع إجراءات السیر ف-2
دراسة مقارنة مع الدعوى المدنیة.

هذه الدراسة مرجعاً مهماً لعلماء الفقه والقانون والقضاة والمحامین الشرعیین في هذا تعد-3
المجال.

قلة الدراسات المنفردة التي تناولت الموضوع.-4

دعوى.واقعیة الموضوع في حیاة الناس، وجهل أغلب الناس بالإجراءات المتبعة في ال-5
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أهداف البحث:

المحاكم، مالتعرف على مفهوم الدعوى، وأنواع المحاكم الشرعیة والأهلیة في التقاضي أما.1
وصلاحیة التقدم بالدعوى الشرعیة.

التعرف على إجراءات قید الدعوى الشرعیة، مقارنة مع الدعوى المدنیة..2

وى المدنیة.التعرف على إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة مقارنة مع الدع.3

بیان أهم المعیقات التي تعتري إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة..4

مشكلة البحث: 

:ة من التساؤلات، أذكر منها ما یأتيتتلخص مشكلة البحث في مجموع

؟ما هو مفهوم الدعوى لغة واصطلاحاً .1

؟ما هي عوارض الأهلیة.2

؟ما هي صلاحیة التقدم بالدعوى الشرعیة.3

؟جراءات قید الدعوى الشرعیةما هي إ.4

؟جراءات السیر في الدعوى الشرعیةما هي إ.5

؟ما هي أهم المعیقات التي تعتري إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة.6

:البحثمنهجیة

الكتبمنالمعلوماتجمعخلالمنوذلكأولاً،الاستقرائيالمنهجالبحثهذافياتبعت
الدعوىمعمقارنةدراسة: الشرعیةالدعوىفيالسیراءاتإجر موضوععنتتحدثالتيوالدراسات
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الدعوىفيالسیربإجراءاتالمتعلقةالموادتحلیلفيالتحلیليالمنهجعلىاعتمدتثمالمدنیة،
.المقارنالمنهجعلىالدراسةهذهفيواعتمدتكماودراستها،الشرعیة

سلوب البحث: أ

:سأتبع في هذا البحث الأسلوب الآتي

أصول اقانون:ة المعتمدة في الموضوع، وفي مقدمتهالرجوع إلى المصادر الرئیسا.1
مجلة الأحكام و ،الضفة الغربیةفلسطین المحتلة بن في امحاكمات الشرعیة والمدنیة النافذال

ح و ، وكتب أصول المحاكمات الشرعیة والمدنیة، وكتب شر في فلسطینةالعدلیة النافذ
لمدنیة.أصول المحاكمات الشرعیة وا

والمراجع الحدیثة، وذلك بذكر اسم الشهرة القدیمةتوثیق المعلومات المأخوذة من المصادر.2
للمؤلف واسمه كاملاً، ثم اسم المرجع، ورقم الجزء، ومكان النشر، وسنة النشر، ورقم 
الصفحة، وذلك عند ذكر المرجع لأول مرة، وإذا تكرر اسم المرجع مرة أخرى، فسأكتفي 

لشهرة للمؤلف واسمه واسم الكتاب، ورقم الجزء والصفحة.بذكر اسم ا

النافذ في الضفة الغربیة،1959لسنة )31(اعتماد قانون أصول المحاكمات الشرعیة رقم .3
وقانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم م،2001لسنة )84(بالقانون رقم المعدل

)4(نات في المواد المدنیة والتجاریة رقم النافذ في فلسطین، وقانون البی2001لسنة )2(
النافذة في فلسطین في مجلة الأحكام العدلیة، إضافة إلىالنافذ في فلسطین2001لسنة 

حد هذه القوانین المذكورة والمقارنة، وحیثما ورد لفظ القانون فیقصد به أموضوع البحث
ضعه.الإشارة إلیه في مو غیر ذلك من القوانین فسیتمأعلاه، أما

ووضع الجزء والصفحة في توثیق ،ترقیم التوثیق في الحاشیة بإعادة الترقیم لكل صفحة.4
من أول البحث إلى آخره.الهوامش بین قوسین 

إرجاع كل آیة كریمة إلى سورتها ورقمها في الهامش..5
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:الدراسات السابقة

یتناول موضوع البحثفلم أجد كتاباً مستقلاً ،لقد تتبعت ما كتب حول هذا الموضوع
خاصة في رسائل )دراسة مقارنة مع الدعوى المدنیة:جراءات السیر في الدعوى الشرعیةإ(

ات من والدراسات التي تناولت في بطونها جزئیالماجستیر أو الدكتوراه، إلا أن هناك بعض الكتب 
هنا بجمع ما فقط، وقد قمتوتحدثت عنه من الجانب النظري،وبشكل مختصر،هذا الموضوع

هذه الكتب وبالإضافة علیها في دراسة علمیة وعملیة تطبیقیة قانونیة شاملة، وسأورد بعض ورد في 
:هذه الكتب والدراسات على سبیل المثال

ت لمحمد إبراهیم البدارین، حیث تناول موضوع إجراءا)الدعوى بین الفقه والقانون(كتاب .1
، وجواب المدعى علیه عن فقطفحتینبحدود صرفع الدعوى وقیدها بشكل مختصر 

حیث تناوله من الجانب النظري والفقهي دون التطرق للحدیث عنه من الناحیة ،الدعوى
التطبیقیة العملیة على أرض الواقع.

للدكتور عثمان التكروري، حیث )الوجیز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة(كتاب .2
كما وتناول موضوع الحضور ، رفعها وقیدهاثتناول موضوع الشروع في الدعوى من حی

، وأخیراً تطرق إلى الحدیث عن إجراءات إصدار الحكم.والغیاب

للدكتور الشیخ أحمد داود، حیث تناول )القضایا والأحكام في المحاكم الشرعیة(كتاب .3
موضوع إجراءات المحاكمة، وإثبات الدعوى. 

تحدثت عن هذا الموضوع من تناولت و التي العدید من الكتب والدراسات القدیمة والحدیثة.4
الجانب النظري وبشكل جزئي ومختصر.

و البصل، ولم أستطع لعبد الناصر أب)شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة(كتاب .5
الاطلاع علیه.
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(وقد علمت من الدكتور محمد عساف یوم مناقشة هذه الرسالة أنه قد نوقشت قبل عشرة .6
ي جامعة الخلیل رسالة ماجستیر مقدمة من الطالب محمد النواجعة أیام في كلیة الشریعة ف

،أصول المحاكمات الشرعیة: عرض وتأصیل، وهي بإشراف د. أیمن البدارین:بعنوان
. محمد عساف، ولكن دوالمناقش الخارجي هو،والمناقش الداخلي هو د. حسین الترتوري

ما زال یقوم بإجراء التعدیلات التي لم أتمكن من الإطلاع على هذه الدراسة لأن الطالب 
طلبتها منه لجنة المناقشة). 

:خطة البحث

ملاحق.إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة و قد قمت بتقسیم البحث

، ومنهجیة البحث، همشكلة البحث، وأسلوب، و هأهدافتحدثت فیها عن أهمیة البحث، و وقد :المقدمة
والدراسات السابقة في هذا الموضوع.

:وهيویشتمل على أربعة مباحثالدعوى الشرعیة، :الأولالفصل

.مفهوم الدعوى:المبحث الأول

.تشكیل المحاكم الشرعیة:المبحث الثاني

.أهلیة التقاضي:المبحث الثالث

.صلاحیة التقدم بالدعوى الشرعیة:المبحث الرابع

:حثویشتمل على ثلاثة مباإجراءات قید الدعوى الشرعیة، :الفصل الثاني

.تنظیم لائحة الدعوى الشرعیة:المبحث الأول

.قید الدعوى الشرعیة:المبحث الثاني

.الحضور والغیاب بعد إصدار مذكرات التبلیغ:المبحث الثالث



7

:ویشتمل على أربعة مباحثالسیر في الدعوى الشرعیة، :الفصل الثالث

.دعى علیهمن قبل الم)لائحة جوابیة(تقدیم مذكرة دفاع :المبحث الأول

.عقد مجلس شرعي تجرى فیه المحاكمة العلنیة في المحكمة:المبحث الثاني

.مباشرة الأطراف في تقدیم بیناتهم:المبحث الثالث

.تقدیم المرافعات النهائیة وإصدار الحكم:المبحث الرابع

استمارة بحث :الفصل الرابع

وتشمل ،ر في الدعوى الشرعیةاستمارة بحث حول إجراءات السیوقد خصصت في هذا الفصل 
استبانة یتم توزیعها على أصحاب الاختصاص من السادة أصحاب الفضیلة قضاة المحاكم 

وموظفي أقلام المحاكم الشرعیة، حول أهم المعیقات التي ،والسادة المحامین الشرعیین،الشرعیة
تعتري إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة.

: الخاتمة

.الدراسةهذهفيإلیهاتوصلتالتيوالتوصیاتجالنتائأهموتشمل

:الملاحق

دعوى شرعیة.:)1(ملحق رقم 

دعوى مدنیة.:)2(ملحق رقم 

استمارة البحث.:)3(ملحق رقم 
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الفصل الأول

الدعوى الشرعیة

مفهوم الدعوى.:المبحث الأول

تشكیل المحاكم الشرعیة.:المبحث الثاني

لتقاضي.أهلیة ا:المبحث الثالث

صلاحیة التقدم بالدعوى الشرعیة.:المبحث الرابع
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المبحث الأول

مفهوم الدعوى

:مفهوم الدعوى لغة:المطلب الأول

يدعاوِ :أي طلبته لنفسي، والجمع:ادعیته:، یقال1اسم لما یدعى:الدعوى في اللغة
التخفیف ففتحت، وقال لأن العرب آثرت؛الفتح أولى:بكسر الواو وفتحها، قال بعضهم،ىودعاوَ 

وما فتح منه فمسموع ،لأنه ثبت أن ما بعد ألف الجمع لا یكون إلا مكسوراً ؛الكسر أولى:البعض
، وسمیت دعوى؛ لأن المدعي یدعو صاحبه لمجلس 2لأنه خارج عن القیاس؛لا یقاس علیه

المدعي قول یطلب به الإنسان إثبات حق على غیره، ومنه :القضاء، والدعوى في القضاء
.3والمدعى علیه في القضاء، أي المخاصم

:كثیرة منهاالمعنى اللغوي معانٍ وللدعوى في

أي :فادعیت الشيء، M-  ,   +   *  )  (L4 : الزعم، لقوله تعالى-1

.5حقاً كان أو باطلاً ،زعمته لي

M   K  J  I :الدعاء، فالدعوى تصلح أن تكون في معنى الدعاء، كقوله تعالى-2
  M  LW  V   U  T  S  R  Q  PO  NL6، فأخبر

).14/257، بیروت: دار صادر، مادة دعا، (1مج، ط 15، لسان العربهـ): 711منظور، محمد بن مكرم (ت: ابن1
).1/195، بیروت: المكتبة العلمیة، مادة دعوت، (المصباح المنیرهـ): 770الفیومي، أحمد بن محمد بن علي (ت: 2
).1/287مج، تحقیق: مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة، (2، المعجم الوسیطمصطفى، إبراهیم وآخرون: 3
).27، (الملك4
مج، 8، كتاب العیـنهـ): 175). الفراهیدي، الخلیل بن أحمد (ت: 14/261، (لسان العربمكرم: بنمنظور، محمدابن5

).2/221مرائي، دار ومكتبة الهلال، (مهدي المخزومي، إبراهیم السا:تحقیق
).10، (یونس6
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جعل تنزیهه وتنزیهه ویختمونه بشكره والثناء علیه، فتعالى أنهم یبتدئون دعاءهم بتعظیم االله 
.1الدعوى هنا معناها الدعاءدعاء وتحمیده دعاء، و 

، أي ما یتمنون، M6  5   4  3  2  1L2:والتمني، لقوله تعالىالطلب-3

.3أهل الجنةدعاء أي ما یدعوهراجع إلى معنى الوهو 

فلان یدعي بكرم :الإخبار، وتأتي الدعوى أیضاً بمعنى الإخبار، فتدخل الباء جوازاً، یقال-4
للقاضي، ون رفع الدعوى من قبل المدعي، وبذلك تك4أفعاله، أي یخبر بذلك عن نفسه

، ویطالبه به.ر القاضي بما له من حق عند المدعى علیهفتعني إخبا

:مفهوم الدعوى اصطلاحاً :الثانيالمطلب

، وهي على النحو التالي:لقد عرف الفقهاء الدعوى بعبارات مختلفة

:تعریف الدعوى عند الحنفیة:أولاً 

5"في مجلس من له الخلاص عند ثبوته" مطالبة حق:الدعوى هي.

قشة التعریف:منا

حق من حقوق العباد.أيْ أيُ "مطالبة حق": 

مجلس القضاء، وهو قید في التعریف لیخرج به غیر مجلس القضاء، أي في "في مجلس":
أو أي مكان آخر.

، بیروت: 1محمد عوض مرعب، ط: مج، تحقیق15، تهذیـب اللغـةهـ): 370الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد (ت: 1
).3/78م، (2001دار إحیاء التراث العربي، 

).57، (یس2
مجموعة من المحققین، دار : مج، تحقیق40، ر القاموستـاج العروس من جواههـ): 1205الزبیدي، محمد مرتضى (ت: 3

).38/51الهدایة، (
).1/195، (المصباح المنیرالفیومي، أحمد بن محمد بن علي: 4
).11/253، (العنـایة شرح الهدایة: )هـ786الباترتي، محمد بن محمد (ت:5
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القاضي، وذلك لأنه هو المختص بالنظر في الخصومات، وكذلك أي "من له الخلاص":
.1ألحق به المحكم، لأنه یلزم الخصم بالحق ویخلصه

ق من المدعى أي ثبوت الحق الذي یطالب به المدعي، وتخلیص ذلك الح"عند ثبوته":
علیه ورده له أي للمدعي.

2"حق قبل غیره، أو دفعه عن حق نفسهیقصد به طلب قول مقبول":الدعوى.

التعریف:مناقشة 

جنس في التعریف یشمل كل قول كالقول بطلب القول، أو الإخبار، وكالقول أمام "قول": 
ة والكتابة وغیر ذلك.شار القاضي، ونحوها، وهو أیضاً قید لیخرج منه الفعل والعمل والإ

قید خرج به كل قول غیر مقبول وهو كل قول تتوفر فیه شروط الدعوى، وهو "مقبول":
.شرعاً أو عرفاً أو عقلاً 

أي یخرج به الشهادة والإقرار."یقصد به طلب حق قبل غیره":

دعوى عدم أي دفع الخصم عن نفسه، ویدخل في ذلك "أو دفعه عن حق نفسه":
، وهو قید في التعریف خرج به دفع الخصم عن حق غیره.التعرض، فتسمع

:3ویؤخذ على التعریفین

).8/13، (كامدرر الحكام شرح غرر الأحهـ): 885مللا خسرو، محمد بن فراموز (ت: 1
، بیروت: دار 2مج، ط 6، الدر المختار شرح تنویر الأبصارهـ): 1088الحصكفي، محمد علاء الدین بن علي (ت: 2

). 5/541هـ، (1386الفكر، 
دار: الأردن،1ط،والتجاریةالمدنیةالمرافعاتوقانونالإسلامیةالشریعةبینالدعوىنظریة: نعیممحمدیاسین،3

، الإسكندریة: دار الجامعة المحاماة في الشریعة الإسلامیة). الفقي، رجائي سید أحمد: 79م، (1999-هـ1419النفائس،
). 34، 33م، (2006الجدیدة، 
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ن التعریف الأول یؤخذ علیه أنه غیر مانع، وذلك لدخول دعوى الفضولي فیه، وأنه أ.1
إذ أنه لیس صاحب صفة في الدعوى، فهو یطالب یطالب بحق على غیره لدى الحاكم، 

لغیره لا لنفسه ولا لمن یمثله.

لى التعریف الثاني أنه غیر جامع، وذلك للدعاوى التي ینشئها أصحابها بغیر ویؤخذ ع.2
القول، كالإشارة والكتابة.

:تعریف الدعوى عند المالكیة:ثانیاً 

طلب معین أو ما في ذمة معین، أو أمر یترتب له علیه نفع معتبر شرعاً :الدعوى هي "
.1لا تكذبها العادة "

مناقشة التعریف:

كدعوى أن السلعة وهذا فیه إشارة إلى اشتراط المعلومیة في الحق المدعى، : طلب معین""
كل دعوى لا تكون فیها ، وهذا قید في التعریف یخرج منه المعینة اشتراها أو غصبت منه

المطالبة بعین.

أي كدعوى الدیون والسلم، وقوله "معین" الذي یدعي في ذمته، إما أن "ما في ذمة معین": 
العاقلة.علىالدیةكدعوىبالصفةأوكزید،بالشخصمعیناً یكون

لا یكون حقاً من الحقوق، لكنه یترتب علیه طلب قد أي أنه "أمر یترتب له علیه نفع": 
نفسها وهي حوزلهافیترتبزوجها،علىالردةأوالطلاقالمرأةحق معین، كدعوى

. وهو 2المعینالمیراثلهیترتبفكافراً،أومسلماً ماتأباهأنأو كدعوى الوارثمعینة،
.قید في التعریف یخرج به كل أمر لا یترتب علیه نفع

محمد حجي، بیروت: دار : مج، تحقیق14، الذخیـرةهـ):684القرافي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس (ت: 1
).11/5م، (1994الغرب، 

).4/72ج، عالم الكتب، (4، أنوار البروق في أنواء الفروققرافي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس: ال2
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احتراز من ، وهي أي نافعاً یحقق خیراً ویدفع شراً ما یعتبر في الشرعأي شرعاً":"معتبر
لأنها لا تترتب علیها نفع شرعي، وهذا قید في التعریف یخرج به ما لا الفاسدة،الدعوى

.ع شرعيیترتب علیه نف

أي أن العرف والعادة لا تشهد على كذبها، كدعوى رجل أن فلاناً "لا تكذبها العادة":
:2، فالدعاوى ثلاثة أقسام1الأصغر منه سناً هو أبوه

.، وهي دعوى صالحة للنظرالودیعةالقریبالعادة، كدعوىاالأول: ما تصدقه

أو غیر مانع یمنعه من،بیتاً یبنيیهدم و مثاله أن یرى شخصاً العادة،االثاني: ما تكذبه
تسمعفلاوادعى أنها له،بعد ذلك بمدة ، ولا یدعي أن له فیها حقاً، ثم قام شيء یخیفه

.كذبهالظهورأصلاً دعواه

الرجلیدعيأن، مثلفهذه تسمع وتقبل، بكذبهاولابصدقها،العادةتقضلمماالثالث: 
منویمكنمدعیهامنمسموعةأیضاً الدعوىهفهذمعاملة،یدعيأورجل،ذمةفيدیناً 

الخلطةبإثباتإلاذلكلهفلیسعلیهالمدعىاستحلافأماو مطابقتها،علىالبینةإقامة
بینهما.

: 3ویؤخذ على التعریف

غیر مانع، وذلك لعدم تقیید الطلب بكونه في مجلس القضاء.هنأ.1

، (رسالة ماجستیر غیر التمییز بین المدعي والمدعى علیه وأثره في القضاء الإسلاميجبارین، صالح علي یونس: 1
). 58منشورة)، فلسطین: جامعة الخلیل، (

: إدریسبنأحمدالدینشهابالعباسأبو). القرافي،11/7، (الذخیـرة: إدریسبنأحمدالدینعباس شهابأبو الالقرافي،2
تبصرة الحكام في هـ): 799). ابن فرحون، إبراهیم بن علي بن محمد (ت: 74، 4/73، (الفروقأنواءفيالبروقأنوار

). الصادق، محمود 1/149م، (1986-هـ1406هریة، ، مكتبة الكلیات الأز 1ج، ط 2، أصول الأقضیة ومناهج الأحكام
).168، 167م، (2011، مصر: دار الكتب القانونیة، تنفیذ الأحكام القضائیة في الفقه الإسلاميالأمیر یوسف: 

). البدارین، محمد 80، (والتجاریةالمدنیةالمرافعاتوقانونالإسلامیةالشریعةبینالدعوىنظریة: نعیممحمدیاسین،3
م، 2003- هـ1424، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: جامعة الخلیل، الدعوى بین الفقه والقانونإبراهیم محمد: 

)10.(
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التي یقصد بها حمایة الحق.غیر جامع، وذلك لأنه لم یشمل دعوى دفع التعرض، و .2

یشمل دعوى الفضولي مع أنه لیس صاحب صفة في الدعوى. .3

:تعریف الدعوى عند الشافعیة:ثالثاً 

1"" إخبار عن وجوب حق على غیره عند حاكم:الدعوى هي.

2خبر على غیره عند حاكم لیلزمه به "" إخبار عن وجوب حق للمُ :الدعوى هي.

:3مناقشة التعریفین

عریف الأول فیه إشارة إلى أن الدعوى لا تكون إلا عند قاضٍ، وفي التعریف الت.1
الثاني یلاحظ أن الدعوى في حقیقتها إخبار؛ ولا بد أن یكون هذا الإخبار في مجلس 

القاضي حتى یتمكن من الإلزام بالحق.

.6فیه ودعوى الفضولي5والإقرار4إن التعریفین مانعان من دخول الشهادة.2

ى التعریف الأول: عدم دخول الدعاوى التي یرفعها غیر صاحب الحق، یؤخذ عل.3
وذلك لقصره استحقاق الحق المدعى به على المدعي.

مج، بیروت: دار الفكر، 4، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجهـ): 977الشربیني، محمد الخطیب (ت: 1
)4/461.(
محمد : ، تحقیق1مج، ط4، أسنى المطالب في شرح روض الطالبهـ): 926مد (ت: الأنصاري، زكریا بن محمد بن أح2

).4/386م، (2000- هـ1422محمد تامر، بیروت: دار الكتب العلمیة، 
-هـ1411، عمان: دار عمار، 1، ط دعوى التناقض والدفع في الشریعة الإسلامیةالدغمي، محمد راكان ضیف االله: 3

: الدعوى ). فاید، شعبان الكومي أحمد31، (الإسلامیةالشریعةفيالمحاماة: أحمدسیدئيرجا). الفقي،26م، (1991
). 8م، (2004، الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدة، بالمجهول وأحكامها، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

، (رسالة لإنفاق وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیةدعوى التفریق بین الزوجین لعدم االنتشة، ریم "محمد إسحق" عباس: 
).14م، (2006-هـ1427ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: جامعة الخلیل، 

مانع من دخول الشهادة: لأنها إخبار عن وجود حق لغیره على غیره.4
قرار: لأنه إخبار عن وجوب حق على نفسه لغیره.الإمانع من دخول5
فضولي: لأنها إخبار عن وجوب حق لیس له ولیس له صفة المطالبة به.مانع من دخول دعوى ال6
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الدعوى بصیغة الظن وهي غیر مسموعة.یؤخذ على التعریف الأول أیضاً: .4

:تعریف الدعوى عند الحنابلة:رابعاً 

1ي ید غیره أو في ذمته "" إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء ف:الدعوى هي.

إخبار خصم باستحقاق شيء معین أو مجهول كوصیة وإقرار علیه، أو :الدعوى هي "
.2عنده له، أو لموكله، أو توكیله، أو الله حسبة، یطلبه منه عند حاكم "

:مناقشة التعریفین

خبار جنس في التعریف، وتشمل الإضافة بالقول والكتابة والإشارة ومثلها الإ" إضافة": 
كذلك.

جنس في التعریف، فهو یشمل الإنسان المكلف وغیر المكلف."الإنسان":

، فیدخل فیها المعتبر شرعاً وغیر المعتبر، المعین تفید العمومنكرة "استحقاق شيء":
والمجهول.

أي أن المدعى علیه هو المطالب بذلك الحق المستحق علیه، "في ید غیره أو في ذمته":
لتعریف فإن الحق المستحق علیه یشمل دعوى الأعیان والدیون. وهو قید وكما جاء في ا

في التعریف یخرج به كل دعوى غیر دعوى الأعیان والدیون كدعوى النسب.

وهو قید في التعریف الثاني ولم یذكر في التعریف الأول، ویخرج به كل "عند حاكم":
لا تكون أمام القاضي.دعوى 

، 1مج، ط 12، المغني في فقه الإمام أحمد ابن حنبل الشیبانيهـ):260قدامة، أبو محمد عبداالله بن أحمد (ت: ابن1
لقناع عن متن كشاف اهـ):1051). البهوتي، منصور بن یونس بن إدریس (ت: 10/241هـ، (1405بیروت: دار الفكر، 

).6/384هـ، (1402بیروت: دار الفكر، هلال مصیلحي مصطفى هلال،: مج، تحقیق6، الإقناع
بنأحمدالإماممذهبعلىالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصافهـ): 885المرداوي، أبو الحسن علي بن سلیمان (ت: 2

).11/369العربي، (تراثالإحیاءبیروت: دارالفقي،حامدمحمد: مج، تحقیق12، حنبل
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یؤخذ على التعریفین:

لتعریف الأول غیر مانع، لأنه لم ینص على أن تكون الدعوى في مجلس ن اأ.1
القضاء.

التعریفین السابقین غیر جامعین، لأنه خرج منهما أنواع الدعاوى الأخرى غیر ن أ.2
دعاوى الأعیان والدیون.

-فاقد الأهلیة- وذلك لدخول دعوى غیر المكلفن التعریفین السابقین غیر مانعین، أ.3
فیهما.

ى، الذي أمیل إلى ترجیحه هو تعریف محمد عرض لأقوال وتعریفات الفقهاء للدعو بعد ال
"قول مقبول أو ما یقوم مقامه في مجلس القضاء، یقصد به إنسان طلب حقاً له أو لمن :1یاسین

.2یوفره، أو حمایته"

:أصول المحاكمات الشرعیةالدعوى وفق قانون مفهوم :المطلب الثالث

النافذ 1959لسنة )31(مات الشرعیة رقم ى في قانون أصول المحاكالدعو لم یرد تعریف 
د قانون أصول المحاكمات الشرعیة ، وكذلك لم یور م)1967(فلسطین المحتلة /في الضفة الغربیة

براهیم یاسین، ولد في مدینة سلفیت، فلسطین، وتابع دراسته الجامعیة في جامعة إمحمد یاسین: هو محمد نعیم "عبد السلام" 1
یر في ت، وحصل على بكالوریوس في الحقوق وبكالوریوس في الشریعة، وأكمل الدراسات العلیا وحصل على ماجسقدمش

ة من جامعة الأزهر، كما حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة الأزهر، عقاهرة، وماجستیر في الشریالحقوق من جامعة ال
عوى بین الشریعة الإسلامیة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، وهي عبارة عن رسالة نظریة الد:ومن أشهر مؤلفاته

في الفقه الجنائي الإسلامي، وغیرها من زنین الوضعیة، والوجیمیة والقواة، وحجیة الحكم القضائي بین الشریعة الإسلااالدكتور 
.www.ahlahdeeth.com/vb/showthread.phpالمؤلفات 

).83، (نظریة الدعوى بین الشریعة الإسلامیة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریةیاسین، محمد نعیم: 2
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:بأنها)1613(في المادة 1مجلة الأحكام العدلیةالدعوى في، وقد ورد تعریفتعریفاً خاصاً لها
.2"حضور الحاكمطلب أحد حقه من آخر في"

طلب أحد حقه من آخر قولاً أو كتابة في حضور ":أنهاكما وجاء تعریفها في درر الحكام ب
أو إلى الشخص الذي ینوب على الجزم بإضافة الحق إلى نفسه، القاضي حال المنازعة بلفظ یدل 

یقصد به قائله مكَّ حَ " قول مقبول عند القاضي ومن في حكمه، كالمُ :4ةكما وعرفها قراع،3عنه "
.5ل غیره حال المنازعة أو دفعه عن حق نفسه "بَ طلب حق معلوم قِ 

(قانون أصول المحاكمات المدنیة مفهوم الدعوى وفق القانون المدني:المطلب الرابع
:والتجاریة)

لسنة )2(المدنیة والتجاریة رقم المحاكماتأصولقانونفيالدعوىتعریفیردلم
لع بها الفقه دون طمسألة یضلتصوره أنهاع المشرع المدني تعریفاً للدعوى؛ضلم ی، وكذلك 2001

القانون الوضعي فقهاء ، وقد اختلفت تعریفات 6الذي لیس من مهامه صیاغة التعاریفتشریعال
:للدعوى

" السلطة الممنوحة لشخص ما لحمایة حقه بواسطة القضاء دون غیره :أنهاهمبعضعرفها -1
.7من سلطات الدولة "

، وهي بمثابة القانون الشرعي والمدني المعمول به والمطبق في : مجلة صادرة عن الدولة العثمانیةمجلة الأحكام العدلیة1
فلسطین، والتي تحوي على العقود المسماة، والبینات، والدعوى، والحكم، والتحكیم، وهي بمثابة القانون العام.

)، 1613(نجیب هواویني، كراتشي: كارخانه تجارت كتب، المادة: ، تحقیقمجلة الأحكام العدلیةالمجلــة: جمعیــة2
)1/320.(
).4/151فهمي الحسیني، بیروت: دار الكتب العلمیة، (: مج، تحقیق4، درر الحكام شرح مجلة الأحكامحیــدر، علــي: 3
الأصول القضائیة: هو علي قراعة، قاضي بمحكمة مصر الشرعیة، ومن مؤلفاته: مذكرة التوثیقات الشرعیة، وكتابقراعة4

الشرعیة.المرافعاتفي
).143م، (1921- هـ1340مصر: مطبعة الرغائب، مذكرة التوثیقات الشرعیة، قراعــة، علــي: 5
،الأحكام وطرق الطعن)-التقاضي- الاختصاص- التنظیم القضائي(أصول المحاكمات المدنیةالزعبــي، عوض أحمد:6
).381م، (2003، عمان: دار وائل، 1، ط 2ج
.)167(م،1992العربیة،العلومداربیروت:،1ط ،المدنیةاتالمحاكمأصولأحمــد:خلیــل،7
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" وسیلة قانونیة یتمكن الشخص بواسطتها من اللجوء إلى القضاء :وعرفها آخرون بأنها-2
. 1للحصول على اعتراف بحقه وعند الاقتضاء لصیانة هذا الحق "

وصول إلى احترام سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد ال":أنهاالآخر بهمبعضوعرفها -3
.2"القانون

السلطة المخولة لكل شخص له حق یعترف القانون " :ـالدعوى ب3وقد عرف العشماوي-4
بوجوده في أن یطلب حمایة القضاء لإقرار هذا الحق إذا جحد أو رد الاعتداء عنه أو 

. 4استرداده إذا سلب "

وذلك لأنه؛سابق الذكرما سبق، هو تعریف العشماوي ولعل التعریف الراجح للدعوى ع
جامع وشامل لمفهوم الدعوى.   تعریف

-هـ1419، دمشق: منشورات جامعة دمشق، 8طأصول المحاكمات في المواد المدنیة والتجاریة، الأنطــاكي، رزق االله: 1
).146م، (1998

).768م، (1977نشأة المعارف، ، الإسكندریة: م5، ط نظریة الدفوع في قوانین المرافعاتالوفــا، أحمــد: أبــو2
سابقاً تولىقاضیًا،عملمصرمنعربيوقانونيمصريومفكرالعشماوي، كاتبسعیدمحمد: هو المستشارالعشماوي3

كتاباً ثلاثینمنأكثرنشر.العلیاالدولةأمنمحكمةورئیسالجنایات،ومحكمةالقاهرة،استئنافلمحكمةرئیسمنصب
فيالأخلاق، والعقلالإسلامیة، ودیوانالشریعة، والخلافةالسیاسي، وأصولالإسلاممنها:والفرنسیةلیزیة،والإنجبالعربیة،

http://ar.wikipedia.org/wikiم. 2013نوفمبر 7بتاریخوتوفيم1932سنةالإسلام، وغیرها، وولد
).282م، (2006م: د. ن، . د،قواعد المرافعات في التشریع المصري والمقارنمحمــد، العشمــاوي: 4
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مبحث الثانيال

تشكیل المحاكم الشرعیة

الدستور الفلسطیني (2003من القانون الأساسي المعدل لسنة )101(لقد نصت المادة 
:على)المؤقت

،1". المسائل الشرعیة والأحوال الشخصیة تتولاها المحاكم الشرعیة والدینیة وفقاً للقانون1"
الأحوال الشخصیة للمسلمین، وقضایا الدیات، وبناءً على ذلك تختص المحاكم الشرعیة في مسائل

والأمور المختصة بالأوقاف، وقد حددت المادة الثانیة من قانون أصول المحاكمات الشرعیة رقم 
النافذ في المحافظات الشمالیة من أراضي دولة فلسطین بموجب المرسوم 1959لسنة )31(

ن القانون لابتدائیة الشرعیة، وحیث إمحكمة ا، وهي اختصاصات ال1994لسنة )1(الرئاسي رقم 
وهي ،)وهي الدرجة الثانیة في التقاضي أمام المحاكم الشرعیة(أوجب وجود محاكم استئناف شرعیة 

وهي محكمة ،ولها اختصاصات محددة، وحیث تقرر إنشاء محكمة علیا شرعیة،2محكمة موضوع
ولها اختصاصات محددة.3قانون

المكتب النافذ في فلسطین، 2006) لسنة 3" قانون المحكمة الدستوریة " رقم (2003القانون الأساسي المعدل لسنة 1
).101م، المادة (2012السلطة القضائیة: مجلس القضاء الأعلى، - الفني

، یهتم ویُعنى بالحقوق والحریات 2006) لسنة 3یة رقم (: هو قانون المحكمة الدستور 2003القانون الأساسي المعدل لسنة 
العامة بأنواعها، والسلطات الثلاث: السلطة التشریعیة، والتنفیذیة، والقضائیة، بالإضافة إلى رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة، 

ئها ورئاسة الجلسات، كما ، والذي یُعنى بإنشاء المحكمة وأعضا2006) لسنة 3ویشمل على قانون المحكمة الدستوریة رقم (
ویهتم بالجمعیة العامة للمحكمة من حیث اجتماعات الجمعیة واختصاصاتها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، واختصاصات 

المحكمة وإجراءاتها، والأحكام والقرارات، والرسوم والمصاریف، والشؤون المالیة والإداریة.
النزاع بین المتخاصمین، وما یتفرع عنه، وهي المعروفة بمحكمة : هي المحكمة التي تبحث في موضوعمحكمة موضوع2

الدرجة الأولى، بمعنى أن لها الحق في سماع الدعوى في جمیع موضوعها، ویتم فیها المرافعات وتقدیم البینات والدفوع 
تئناف في المحاكم النظامیة. والشهود في الدعوى، وهي المحاكم الابتدائیة في المحاكم الشرعیة، ومحاكم الصلح والبدایة والاس

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=44bf9822370cd91b :مقابلة شخصیة". زهران، غازي" ،
م.24/3/2015نظامي، -محامي شرعي

بحث في قانونیة الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى وهي الابتدائیة والاستئناف : هي المحكمة التي تمحكمة قانون3
من المحاكم النظامیة من الناحیة القانونیة فقط، وهي المعروفة بمحكمة الاستئناف والمحكمة العلیا من المحاكم الشرعیة، 

.السابقالمرجعومحكمة النقض أو التمییز من المحاكم النظامیة. 
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ولها اختصاصات قد ،2محاكم صلح:في فلسطین من1نظاميوبالمقابل، یتشكل القضاء ال
ومحاكم .سواءً في الشق المدني أو الجزائيوتختص بنظر الدعاوى المقامة لدیها ،رسمها القانون

،تختص في دعاوى الشق المدني والجزائيوهي أیضاً ،ولها اختصاصات محددة بالقانون3بدایة
وبصفتها صاحبة الولایة العامة للقضایا الحقوقیة ،قانونوالتي تكون من اختصاصها حصراً وفق ال

محاكم النافذ قد جعل من محاكم البدایةن القانونبشقیها؛ حیث إ4، ومحاكم الاستئنافوالجزائیة
سواءً في الشق المدني أو الشق ،استئناف على القضایا المستأنفة على قرارات محاكم الصلح

سواءً ،والتي یتم استئناف القرارات الصادرة عن محكمة البدایة،یةالجزائي، ومحاكم الاستئناف العاد
وهي أعلى هیئة قضائیة ،5في الشق المدني أو الشق الجزائي لدیها، ومحكمة النقض الفلسطینیة

دنیة والجزائیة وهي محكمة قانون.في المحاكم النظامیة في القضایا الم

مقابلة": غازي: هو القضاء الذي ینظر القضایا المدنیة والجزائیة من الناحیة المدنیة من المدنیین. زهران،قضاء النظاميال1
.م24/3/2015نظامي،- شرعيمحامي،"شخصیة

: هي الطبقة الأولى من طبقتي محاكم الدرجة الأولى، وهي أدنى طبقات المحاكم في القضاء النظامي،محاكم الصلح2
وتنظر في القضایا المدنیة والجزائیة المختصة في نظرها بموجب قانون أصول المحاكمات المدنیة والجزائیة وقانون الإجراءات 

.)124، (أصول المحاكمات المدنیةالجزائیة. الزعبي، عوض أحمد: 
البدائیة تنعقد محاكم البدایة في : وهي الطبقة الثانیة من طبقتي محاكم الدرجة الأولى، وبالإضافة لصفتها محاكم البدایة3

القضاء النظامي بصفتها محكمة للدرجة الثانیة أي بصفة استئنافیة. وتعتبر محاكم البدایة صاحبة الولایة العامة، أي بمعنى 
جمیع الدعاوى التي تخرج عن اختصاص محاكم الصلح، فإنها تلقائیاً تكون من اختصاص محكمة البدایة كمحكمة درجة 

الوجیز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة ). المشاقي، حسین أحمد: 129، (مرجع السابقالأولى. 
).   63م، (2011-هـ1432، عمان: دار الثقافة، 1، ط الفلسطیني

تأنفة : وهي الدرجة الثانیة من درجات التقاضي النظامي، وتنظر محاكم الاستئناف بجمیع الأحكام المسمحاكم الاستئناف4
من محاكم البدایة بصفتها محاكم درجة أولى ومن محاكم الصلح، وأي استئناف یرفع إلیها بموجب أي قانون آخر. الریس، 

). 66م، (2000، رام االله: مؤسسة الحق، القضاء في فلسطین ومعوقات تطورهناصر: 
المتقاضینبینالفصللیسنون، ومهمتها: هي المحكمة الأعلى درجة في القضاء النظامي، وهي محكمة قامحكمة النقض5

مهمتهاوإنماالاستئناف،ومحكمةالابتدائیةوالمحكمةالجزائیة،كالمحكمةالأخرىالمحاكممنكغیرهاالمتهمینمحاكمةولیس
منغیرهاو الاستدلال،فيفسادأوالأحكام،تسبیبفيقصورأوالقانون،تطبیقفيخطأهناككانإذاالمحاكمهذهمراقبة

بمهمتهاوتقومفصل،محكمةولیستمراقبةمحكمةأنهاأيالأخطاء،تلكوتصحیحالمحاكم،هذهفیهاتقعقدالتيالأخطاء
org/wikihttp://ar.wikipedia.).الادعاء(العامةالنیابةأو،)الدفاع(المحامینمنالمقدمةالطعونطریقعن
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:1المحاكم الابتدائیة الشرعیة:المطلب الأول

، 2وكاتب ضبطٍ دٍ فروهي الدرجة الأولى من درجات التقاضي الشرعي، وتتألف من قاضٍ 

بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء ، أو في غیرها مراكز المحافظات المختلفةوتكون في
،یقضي بإنشاء محكمة ابتدائیة شرعیة في أماكن غیر مراكز المحافظاتالذي و ،3الأعلى الشرعي

الشرعیةسلفیت، ومحكمةمحكمة شرعیة حوارة:رعیة فیها مثلإنشاء محكمة شوتكون بحاجة إلى 
، ومناط بها أعمال كثیرة وعظیمة، فهي تهتم بالإنسان قبل -على سبیل المثال-،بدیا-الغربیة

رعایة الأیتام، ها:ضمنومن ولادته بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج وفي كل أطوار حیاته، 
دعاوى النفقات، والطلاق، والحضانة، والوقف، والدیات وغیرها، كما وتهتم وإصدار الأحكام في 

الابتدائیة الشرعیة حق القضاء بالإنسان بعد مماته في تقسیم تركته بین ورثته. وتتولى المحاكم
المادة (وبالتحدید وفق ،بحیث تكون اختصاصاتها مرسومة وفق القانون،4والفصل في المنازعات

النافذ في المحافظات 1959لسنة )31(نون أصول المحاكمات الشرعیة رقم من قا)الثانیة
، ومن ضمن هذه 1994لسنة )1(الشمالیة من أراضي دولة فلسطین بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

:5الاختصاصات

: "هي المجالس التي یولي الإمام القضاة فیها النظر في خصومات ومنازعات خاصة ابتداءً، المحاكم الابتدائیة الشرعیة1
وفق الشرع، على أن لا تأخذ بعض قراراتها الدرجة القطعیة إلا بمصادقة محكمة الإستئناف العلیا علیها".  السوسي، محمد 

(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: ظیفي والمكاني للمحاكم الشرعیة في قطاع غزة،الاختصاص الو كمال صابر: 
).6م، (2009-هـ1430الجامعة الإسلامیة، 

: موظف إداري یقوم بأعمال كثیرة منها: تقدیر الرسوم القضائیة وتحصیلها، وتسجیل الدعاوى، وتحریر كاتب الضبط2
وقیع علیها، ولا تصلح جلسات المحاكم إلا بحضور الكاتب، كما أن الأحكام لا تستكمل محاضر الجلسات، وكتابة الأحكام والت

، عمان: مكتبة دار الوجیز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیةشكلها القانوني إلا بتوقیعه علیها. التكروري، عثمان: 
).29م، (1997الثقافة، 

یة مشرفة على الأمور القضائیة الإداریة، وترتیب أوضاع القضاة، : هو أعلى جهة قضائمجلس القضاء الأعلى الشرعي3
، (رسالة ماجستیر غیر الآثار المترتبة على الأحكام القضائیةووضع نظام المحكمة العلیا الشرعیة. نوفل، عمر محمود: 

). 139م، (2009-هـ1430منشورة)، فلسطین: الجامعة الإسلامیة، 
4http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id
- هـ1430القدس: المجلس الأعلى، ،ملامح وآفاق تطور القضاء الشرعي في فلسطینالشرعي: للقضاءالأعلىالمجلس5

).25، 24م، (2009
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واستبداله وما له علاقة بإدارته ،وإنشاؤه من قبل المسلمین وشروطه والتولیة علیه1الوقف-1
.4وربطها بالمقاطعة3الوقفیة للإجارتینوالمستغلات2وتحویله المسقفاتالداخلیة 

الدعاوى المتعلقة بالنزاع بین وقفین أو بصحة الوقف وما یترتب علیه من حقوق أسست -2
،أما إذا ادعى أحد الطرفین بملكیة العقار المتنازع فیه مع وجود كتاب وقف،بعرف خاص

الأوقاف المشهورة شهرة شائعة عند أهل القریة أو أو كان العقار من ،أو حكم بالوقف
وأبرز مدعي الملكیة في جمیع هذه الحالات أوراقاً ومستندات تعزز ادعاءه فعلى ،المحلة

وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحیة خلال مدة ،المحكمة أن تؤجل السیر في الدعوى
تقرر المحكمة الشرعیة محكمةمعقولة، فإذا أبرز ما یدل على إقامة الدعوى لدى تلك ال

وإلا ،ملكیة العقارأمامها إلى أن تبت المحكمة في شأن وقف السیر في الدعوى التي 
سارت في الدعوى وأكملتها.

وقوف، و ، فهو واقف، والجمع وقف وقوفاً و قف بالمكان وقفة و الوقوف: خلاف الجلوس،: الحبس والمنع، و لغةالوقف في ال1
: حبسها، ووقف الأرض على المساكین، وفي الصحاح للمساكین، وقفاً ، ، ووقفتها أنا وقفاً ویقال : وقفت الدابة تقف وقوفاً 

. والوقف لغة ردیئةتقدم من الدواب والأرضین وغیرهما فهيووقفت الدابة والأرض وكل شيء، فأما أوقف في جمیع ما 
. )9/359(وقف،مادة،العربلسان: مكرمبنمحمدمنظور،". ابنحبس المملوك عن التملیك من الغیراصطلاحاً: "

). 12/27مج، بیروت: دار المعرفة، (30، المبســوطهـ): 483الدین (ت: السرخسي، شمس
والسماء وقد سقف البیت یسقفه سقفاً ، سقوفو والجمع سقف ،غماء البیت:السقفو ،سقفالفعل : مشتقة من المسقفات2

).9/155، مادة سقف، (لسان العربمكرم: بنمنظور، محمدابن. سقف على الأرض
صلاح ر، وهو أن یحتكر الوقف أرضاً علیها بناء في حاجة إلى الاكْ : هي من صور الحَ المستغلات الوقفیة للإجارتین3

مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساوٍ لقیمة البناء یصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف، وأجرة سنویة لأرض مساویة 
، : دراسة عن واقع المحاكم الشرعیة وتطور القوانین المعمول بها في فلسطینلأجرة المثل. طوافشة، عبد الكریم جبر علي

).  35م، (2014ن: جامعة النجاح الوطنیة، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطی
مبلغاً الوقفلجانبالمستحكرفیهایدفعالقاضيبإذنتعقدمدیدةبإجارةالموقوفةالأرضعلىمرتبقرارحق: المقاطعة4

على،الحقهذاإلیهینتقلممنأوالمستحكرمنالوقفلجهةسنویاً یستوفىضئیل،آخرمبلغبرتَ ویُ الأرض،قیمةیقارب
ج، 10، الفقه الإسلامي وأدلتهالانتفاع. الزحیلي، وهبة بن مصطفى: وجوهوسائروالبناءالغرسحقللمستحكریكونأن
).10/7682، دمشق: دار الفكر، (4ط
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.1مداینات أموال الأیتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعیة-3

.4والوراثة3والوصایة2الولایة-4

.6ثبات الرشدوإ وفكه 5الحجر-5

وعزلهما.8صيوالو 7نصب القیم-6

: هي الوثیقة الشرعیة المحتویة على إقرار أحد الطرفین وتصدیق الآخر، وختم وإمضاء القاضي الذي الحجج الشرعیة1
، ویطلق علیها أیضاً: سند شرعي أي أن صاحبها یستند علیها، ویتخذها دلیلاُ لإثبات مدعاه. وتعریف آخر: هي نظمها

لقة بالعزوبة والأرملیة، وما عالتوثیقات لكل ما یتعلق بالأسرة من زواج، وطلاق، وحصر الإرث، والتخارجات، والتوثیقات المت
أحكام ، وبیع حصص القاصرین من تركة مورثهم. العاني، محمد شفیق: ري، والوقف الخیريیتعلق بتسجیل الوقف الذُّ 

).  185م، (1955-هـ1375، بغداد: الشركة الإسلامیة للطباعة والنشر، الأوقاف
أنوهي: نیابیةأوبنفسه،نفسهأمورالإنسانیتولىأنوهي: أصلیةإماوهيوینفذ،العقدینعقدبهاشرعیةسلطة: الولایة2

والقاضيوالجدالأب: وهمكالأولیاءالشارعبإنابةأوكالوكیلالمالكبإنابةإماالأهلیة،ناقصيمنغیرهأمورالشخصیتولى
وصیه. الزحیلي، وهبة بن ثمالقاضيثموصیهثمالجدثموصیهثمالأب: كالآتيوترتیبهمالقاضيأوالجدأوالأبووصي

).5/3337، (الفقه الإسلامي وأدلتهمصطفى: 
وصلبهاأوصىلماالموصيكأنبهوصلتهإذابالشيءالشيءوصیتمنمأخوذةوصیة، والوصایةجمع: هيالوصایة3
وصیاً، والوصایة اصطلاحاً: جعلتهأيإلیهوأوصیتبمالأيلهأوصیتویقالالتصرف،نفوذفيقبلهبماالموتبعدما

حاشیةهـ): 1230عرفة (ت: لتبرع عیناً كان أو منفعة. الدسوقي، محمدهي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت على سبیل ا
). 4/422علیش، بیروت: دار الفكر، (محمد: مج، تحقیق4، الكبیرالشرحعلىالدسوقي

إذا مات أرثه ورثاً وورثاً مالاً : ورثت فلاناً لویقا، ورث فلان أباه یرثه وراثة ومیراثاً : مشتقة من الفعل ورث، ویقال: الوراثة4
).2/199ورث، (، مادةلسان العربمكرم: بنمنظور، محمدابنمورثك، فصار میراثه لك. 

من: أيالقوليتصرفهممنوالمدینوالسفیه،والمعتوه،والمجنون،الصغیر،وهومخصوصشخصمنعهو: الحجر5
أمابه،الاعتدادوعدمالقوليتصرفهمإلغاءأيونحوها،داعالإیالكفالة،والحوالة،والإیجار،البیع،أمثالفيالقوليتصرفهم

وفك. محجورعلیهالحجربعدالشخصلذلكویقالمحسوس،أثرهالإنوقوعهابعدرفعهایمكنفلاالفعلیةتصرفاتهم
للشخصلویقاللمأذون،الولایةوإثباتالمنعحقوإسقاطمخصوصشخصحقفيبأنواعها،التجاراتفيالتصرف: الحجر
).   2/579،582(،الأحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیــدر،. مأذونلهأذنالذي

المرجع .: هو الذي یتقید بمحافظة ماله ویتوقى السرف والتبذیر والصرف في غیر مواضعه، وهو عكس السفهالرشد6
).2/587، (السابق

أطفال،منأولادهمنالمحجورینبأمروالقیاموصیته،لتنفیذمعیناً صیو لممنوصایالتنفیذالحاكمیعینهمن: هوالقیم7
الفقهیةالموسوعةالكویت: -الإسلامیةوالشؤونالأوقافوكیل. وزارةلهملیسممنالمفقودینأموالوحفظوسفهاء،ومجانین
).34/143هـ، (1427- 1404، مصر: دار الصفوة، 1ج، ط 45، الكویتیة

دمشق: ،2ط ،واصطلاحاً لغةالفقهيالقاموس: السعديحبیب،الصغیر. أبوشؤونعلىله، ویقوموصىی: منالوصي8
).1/381م، (1988-هـ1408الفكر،دار
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.1المفقود-7

والنفقة والنسب ،وما یدفع على حساب المهر،2والجهاز،والمهر،والمفارقات،المناكحات-8
والحضانة.

كل ما یحدث بین الزوجین ویكون مصدره عقد الزواج.-9

والحكم في دعاوى ،والفصل في الادعاء بملكیة أعیانها،الواجب تحریرها3تحریر التركات- 10
یها، إلا ما كان منها متعلقاً بمال غیر منقول أو ناشئاً عن معاملة ربویة الدیون التي عل

وتعیین حصص الوارثین الشرعیة والانتقالیة.،وتصفیتها وتقسیمها بین الورثة

وكذلك إذا كان أحدهما غیر مسلم ورضیا ،رش إذا كان الفریقان مسلمینوالأطلبات الدیة - 11
شرعیة.أن یكون حق القضاء في ذلك للمحاكم ال

من التركة كلها أو بعضها في الأموال المنقولة وغیر المنقولة.4التخارج- 12

الهبة في مرض الموت.- 13

ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة.،والقیم5الأذن للولي والوصي والمتولي- 14

أي خسره فقد الكتاب والمال ونحوه:یقالو ،ضاع منهوفقداناً يء فقداً ش: مشتقة من الفعل فقد، وفقد الالمفقود في اللغة1
الذي غاب عن أهله وبلده أو أسره العدو ولم یدر أحي هو أم میت، ولا یعلم له مكان ومضى صطلاحاً: هو وعدمه، والمفقود ا

). الموصلي، عبد2/697مادة فقد، (، المعجم الوسیطمصطفى، إبراهیم وآخرون: . على ذلك زمان فهو معدوم بهذا الاعتبار
الرحمن، عبدمحمداللطیفعبد: ، تحقیق3مج، ط 10، مختاراللتعلیلالاختیارهـ): 683مودود (ت: بنمحمودبناالله

).3/41م، (2005-هـ1426العلمیة، الكتببیروت: دار
: ما یتم شراؤه للزوجة لتجهیز نفسها من غیر المهر، فلا تتجهز الزوجة من المهر ولا تجبر على عمل الجهاز منه، الجهاز2

النافذ في 1976) لسنة 61قانون الأحوال الشخصیة رقم (ي شيء منه. والجهاز ملك خاص بالزوجة، ولا حق للزوج ف
.)61، المادة (الضفة الغربیة

دعوى التفریق بین : أي تدوینها وكتابتها في وثائق خاصة بعد ضبطها. النتشة، ریم "محمد إسحق" عباس: تحریر التركات3
).36، (الزوجین لعدم الإنفاق وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة

القاموس الفقهي لغة أبو حبیب، السعدي: .معلومبمالالمیراثمنبعضهمإخراجعلىالورثةیصطلح: هو أنالتخارج4
).1/114، (واصطلاحاً 

رد المحتار هـ): 1252العزیز (ت: عبدبنعمربنأمین: ویقصد به المتولي على الوقف. ابن عابدین، محمدالمتولي5
).6/698، (1386، بیروت: دار الفكر، 2ط ج، 6، على الدر المختار
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الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامیة المسجلة لدى المحاكم الشرعیة إذا كان الواقف غیر - 15
واتفق الفرقاء على ذلك.،ممسل

كل ما یتعلق بالأحوال الشخصیة بین المسلمین.- 16

أو أحد مأذونیها وما ینشأ عنه.،كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعیة- 17

الوصیة وإثباتها.- 18

تنظیم الوكالات المتعلقة بأعمال المحاكم الشرعیة.- 19

بط وتكون في مراكز وكاتب ضفردٍ تتألف من قاضٍ محكمة الصلحفإن ،وبالمقابل
،)النظامي(المحافظات المختلفة و/أو بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى الفلسطیني 

مة صلح دورا، محك:مثل،یقضي بإنشاء محكمة صلح في أماكن غیر مراكز المحافظاتالذي و 
رقم ریةلتجامن قانون أصول المحاكمات المدنیة وا)39(قد نصت المادة و ومحكمة صلح حلحول، 

على اختصاصات محكمة الصلح في الشق المدني ومن ، النافذ في فلسطین2001لسنة )2(
:ضمنها

عشرة آلاف دینار أردني أو ما یعادلها بالعملة )10000(. الدعاوى التي لا تتجاوز قیمتها 1"
قول إذا كانت أو مال من،ویكون حكمها قطعیاً في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي،المتداولة قانوناً 

.1قیمة المدعى به لا تتجاوز ألف دینار أردني أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً 

بتعدیل قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم 2005) لسنة 5) من قانون رقم (1عدلت هذه المادة بموجب مادة (1
.27/7/2005م، وتاریخ السریان 2001) لسنة 2(



26

:. الدعاوى التالیة مهما بلغت قیمتها2

.1منقولة وغیر المنقولةأ. تقسیم الأموال المشتركة ال

ب. إخلاء المأجور. 

.2ج. حقوق الارتفاق

.3"..د. المنازعات المتعلقة بوضع الید .

التي 5والجنح4ائیةوتختص محاكم الصلح في الشق الجزائي في قضایا المخالفات الجز 
حددها القانون.

والمكیلات، والحیوانات،والعروض،النقود،ویشملآخر،إلىمحلمننقلهیمكنالذيالشيء: هيالأموال المنقولة1
المنقول.حكمفيهيالأمیریةالأراضيفيأوالوقفأرضفيالواقعةالمملوكةوالأشجارالأبنیةوالموزونات، وكذلك

عقارالبأنیفهموعلیه.بالعقاریسمىمماوالأراضيكالدورآخر،إلىمحلمننقلهیمكنلا: هي ماوالأموال غیر المنقولة
بنىفإذامنقولاً، یعدالأرضبدونالبناءأنإلاالأراضيوهومبنيوغیرالمباني،منوغیرهاكالدورمبنيعنعبارةهو
)، 128)، و(127، المادتان (الأحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیــدر،.منقولاً الدارفتكونملكهغیرفيمثلاً داراً أحد

)1/101.(
: ویقصد بها حق الشرب، وحق المجرى، وحق المرور، وحق المسیل الذي منع أصحابه من استعماله، سواء فاقحقوق الارت2

كانت هذه الدعاوى تتعلق بملكیة حق الارتفاق أو حیازته أو التعویض عن الاعتداء علیه، وسواء كانت هذه الحقوق قانونیة أم 
، 1م ج2001) لسنة 2ون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم (الكافي في شرح قانناشئة عن عقد. التكروري، عثمان: 

). 225م، (2013-هـ1433دار الفكر، 
المكتب الفني، السلطة القضائیة: النافذ في فلسطین، 2001لسنة)2(رقموالتجاریةالمدنیةالمحاكماتأصولقانون3

).39مجلس القضاء الأعلى، المادة (
: هو القانون الذي ینظم إجراءات السیر في الدعوى المدنیة 2001) لسنة 2لمدنیة والتجاریة رقم (قانون أصول المحاكمات ا

النافذ في فلسطین، حیث یهتم بالتبلیغات، واختصاصات المحاكم من حیث الاختصاص الدولي، والاختصاص القیمي 
لجوابیة، وحضور الخصوم وغیابهم، والطلبات والنوعي، والاختصاص المحلي، كما ویُعنى بإقامة الدعوى وقیدها واللوائح ا

والدفوع في الدعوى، والطلبات المستعجلة، وعوارض الخصومة، وعدم صلاحیة القضاة وتنحیهم، والأحكام والمصاریف، 
والاستئناف وطرق الطعن في الأحكام، والنقض، واعتراض الغیر، وإعادة المحاكمة، وأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة 

ل العلیا، وغیرها، وهو القانون المطبق والمعمول به في المحاكم النظامیة في فلسطین.     العد
: هي المخالفات التي تنظر فیها محاكم الصلح، وهي التي لا تتجاوز العقوبة فیها الحبس أسبوع والغرامة المخالفات الجزائیة4
.م24/3/2015امي،نظ- شرعيمحامي،"شخصیةمقابلة": غازي" دنانیر. زهران،5"
: هي الجرائم التي تنظرها محاكم الصلح، والتي عقوبتها لا تتجاوز الحبس ثلاث سنوات، أو الحبس والغرامة معاً الجنح5

.المرجع السابقوتعتبر أعلى من المخالفات. 
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تشكل من رئیس وعدد من القضاة، تفتنشأ في مراكز محافظات الوطن و محاكم البدایةأما 
قاض تكون الرئاسة لأقدمهم، ومن–سیما بصفتها الاستئنافیة –وتنعقد هیئتها من ثلاثة قضاة 

واحد في الأحوال التي یحددها القانون، ویجوز انعقاد هذه المحكمة في القضایا الجزائیة خارج دائرة 
، وتختص 12اختصاصها بقرار یصدر من رئیس المحكمة العلیا بناءً على طلب من النائب العام

عن محاكم البدایة بصفتها محكمة درجة أولى في الشق المدني بكافة الدعاوى التي تخرج 
صاحبة الولایة العامة لنظر الدعاوى - أي محاكم البدایة-اختصاص محكمة الصلح بصفتها 

بنظر القضایا من نوع وتختص محاكم البدایة بصفتها درجة أولى في الشق الجزائي،الحقوقیة
الجنایات والطلبات الجزائیة التي تخرج على اختصاص محاكم الصلح قانوناً.

:3لاستئناف الشرعیةمحاكم ا:المطلب الثاني

.وهي الدرجة الثانیة من درجات التقاضي الشرعي، وتتألف من رئیس وعدد من الأعضاء
:وهي،، وعددها أربعة4وتصدر قراراتها بالأكثریة وأحكامها قطعیة،وتنعقد من رئیس وعضوین

س محكمة استئناف القدس الشرعیة، ومحكمة استئناف غزة الشرعیة، ومحكمة استئناف نابل
وتختص بنظر الدعاوى ،ضوعوهي محكمة مو .ومحكمة استئناف خانیونس الشرعیةالشرعیة،
وتنظر ،5)محاكم الدرجة الأولى(ة الشرعیة والمستأنفة لدیها على قرارات المحاكم الابتدائیالمرفوعة

زائیة، ویعاون النائب العام في : هو قمة جهاز النیابة العامة، وهو الذي عهد إلیه القانون استعمال الدعوى الجالنائب العام1
درجاتهم، ومن لترتیبوفقاً رؤساءهمأداء وظیفته عدد من الأعضاء تندرج وظائفهم وفقاً لاختصاصات، وذلك لأنهم یتبعون

اختصاصات النائب العام: أنه یشرف على مأموري الضبط القضائي ویخضون لمراقبته، ویطلب من الجهات المختصة اتخاذ 
) لسنة 1قانون السلطة القضائیة رقم (تأدیبیة بحق كل من یقع منه مخالفة لواجباته أو تقصیر في عمله. الإجراءات ال

، م النافذ في فلسطین2001) لسنة 3قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم (). 60، المادة (النافذ في فلسطینم2002
).20المادة (

2http://www.ichr.ps/pdfs/legal42.pdf
: " وهي مجالس قضائیة تتشكل بموجب قرار رئیس الدولة، ویعین القضاة فیها، وفقاً لنظام معین محاكم الاستئناف الشرعیة3

ف على مدى موافقتها للشرع لینظروا فیما یرفع إلیهم جوازاً أو لزوماً من الأحكام الصادرة عن قضاة المحاكم الابتدائیة؛ للوقو 
).12، (غزةقطاعفيالشرعیةللمحاكموالمكانيالوظیفيالاختصاص: صابركمالمحمدزیادة في العدل". السوسي،

: هي ما یحسم النزاع في الخصومة كلها، أو في شق منها، بحیث لا یجوز للمحكمة المصدرة للحكم الرجوع الأحكام القطعیة4
الشریعةبینالدعوىنظریة: نعیممحمدو الحكم الذي استوفى جمیع درجات التقاضي. یاسین،عنه، وبمعنى آخر: ه

).670، (والتجاریةالمدنیةالمرافعاتوقانونالإسلامیة
).36م، (2012جامعة بیرزیت: معهد الحقوق، القضاء الشرعي والكنسي في فلسطین،دودیــن، محمــود: 5
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لى الاستئنافات الشرعیة وتفصل فیها ویكون قرارها إما بالتصدیق على قرار محكمة الدرجة الأو 
أو بفسخ ذلك القرار ویكون حكمها موضوعاً قطعیاً.،)الابتدائیة الشرعیة(

)درجة ثانیة للتقاضي(بصفتها محكمة استئناف محاكم البدایة النظامیةتختص ،وبالمقابل
سواء في الشق المدني أو الشق الجزائي ،بنظر القضایا المستأنفة لدیها على قرارات محكمة الصلح

) من قانون أصول المحاكمات المدنیة 201/1وذلك وفقاً لنص المادة (،وضوعبصفتها محكمة م
حیث نصت على أنه:،والتجاریة

فيالواقعةالبدایةمحكمةإلىالصلحمحاكممنالصادرةوالقراراتالأحكامتستأنف.1"
محكمة وتكون القرارات الصادرة عنها للتصدیق على القرار على،"الاستئنافیةبصفتهادائرتها

أو فسخ ذلك القرار وإعادة الملف إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظر )محكمة الصلح(الدرجة الأولى 
،به مرة أخرى أو إصدار الحكم من لدنها وسماع البینات من الأطراف حسب واقع حال كل دعوى

عن فیه ویكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة الدرجة الثانیة قابلاً للط
.1بالنقض

بصفتها محكمة درجة ثانیة بنظر الدعاوى المستأنفة لدیها في محاكم الاستئنافوتختص 
بصفتها محكمة ،الشق المدني والجزائي على قرارات محاكم البدایة بصفتها محاكم درجة أولى

حیث،والتجاریةالمدنیةالمحاكماتأصولقانونمن) 201/2(المادةلنصوفقاً وذلك،موضوع
:أنهعلىنصت

أمامدرجةأولمحكمةبصفتهاالبدایةمحكمةمنالصادرةوالقراراتالأحكامتستأنف.1"
وتكون القرارات الصادرة عنها للتصدیق على القرار على محكمة الدرجة الأولى ،"الاستئنافمحكمة

عادي یتم بموجبه الطعن في الأحكام النهائیة أمام محكمة النقض، وذلك بسبب مخالفة : هو طریق غیرالطعن بالنقض1
الحكم الطعین للقانون، ویجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وفي أي حكم نهائي أیاً كانت 

أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذا المحكمة التي أصدرته، وفصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بین الخصوم
المدنیةالمحاكماتأصولقانونشرحوقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. علیان، ممدوح: 

والتجاریةالمدنیةالمحاكماتأصولقانون). 130م، (2002، فلسطین: د. ن، 2001لسنة) 2(رقمالفلسطینيوالتجاریة
).226)، و(225، المواد (2001لسنة) 2(رقم
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لى لتنظر به مرة أخرى أو فسخ ذلك القرار وإعادة الملف إلى محكمة الدرجة الأو )محكمة البدایة(
ویكون القرار ،أو إصدار الحكم من لدنها وسماع البینات من الأطراف حسب واقع حال كل دعوى

الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة الدرجة الثانیة قابلاً للطعن فیه بالنقض.

المطلب الثالث: المحكمة العلیا الشرعیة:

ئیة من درجات التقاضي الشرعي، وتتألف من رئیس المحكمة وهي الدرجة الثالثة والنها
، (رئیس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي) وعدد من الأعضاء (رؤساء محاكم الاستئناف الشرعیة)
، وتتشكل من قاضي القضاء رئیساً، ونائب قاضي القضاة نائباً للرئیس، وقضاة المحكمة أعضاء

، وذلك 1نهائیة واجبة النفاذرة عنها أحكاماً قطعیةوهي محكمة قانون، وتكون أحكامها الصاد
بخلاف المحاكم الابتدائیة ومحاكم الاستئناف الشرعیة والتي تعتبر محاكم موضوع فقط.

ي محاكم الاستئناف الشرعیة،فوتختص المحكمة العلیا الشرعیة بنظر القضایا التي فصلت 
تبلیغ الحكم الاستئنافي للخصوم، ومن اختصاصات وذلك في موعد أقصاه عشرون یوماً من تاریخ 

:2المحكمة العلیا الشرعیة التالي

العدول عن مبدأ سابق قررته المحاكم الاستئنافیة أو رفع تناقض بین مبادئ سابقة..1
تنازع الاختصاص السلبي والایجابي بین المحاكم الشرعیة بأنواعها..2
ل المحاكم الشرعیة.أیة طلبات أو طعون ترفع إلیها ذات علاقة بعم.3
توحید الاجتهاد القضائي وإرساء مبادئ قضائیة..4
والذریة ومعاملات الإذن للأوصیاء النظر تدقیقاً في جمیع معاملات إنشاء الأوقاف الخیریة .5

والأولیاء والمتولین والقوام.
الرقابة الشرعیة على أعمال مؤسسة إدارة وتنمیة أموال الیتامى..6

- هـ1427الشارقة: كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، ، جامعة2م ج2006ندوة القضاء الشرعي كتاب الوقائع: 1
).  774م، (2006

، القدس: المجلس الأعلى، القضاء الشرعي في فلسطین ملامح وآمال وطموحاتالشرعي: للقضاءالأعلىالمجلس2
).27م، (2009-هـ1430
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تتألف من رئیس ونائب أو أكثر وعدد من النقض الفلسطینیةمحكمةوبالمقابل، فإن 
وذلك حسب ،القضاة، ومقرها الدائم في القدس الشریف، وتنعقد مؤقتاً في مدینتي غزة ورام االله

وهي مقتضى الحال، وتنعقد هیئتها برئاسة رئیس المحكمة وأربعة قضاة، وتكون الرئاسة لأقدمهم. 
لق ذا تعوذلك إ،تكون فیها محكمة موضوعحیث الاستثناءات ن هناك بعضقانون، إلا أمحكمة

) حیث نصت على أنه:232/1(مر بالنظام العام حسب المادة الأ

، "العامبالنظامذلكتعلقإذاإلاالنقضمحكمةأمامجدیدةأدلةتقدیمأودفوعإبداءیجوزلا.1"
وذلك حسب المادة للمرة الثانیة ذا كان الطعنللفصل فیها وإ ذا كانت الدعوى صالحة كذلك إو 
) حیث نصت على أنه:237/2(

منأيفيالموضوعفيتحكمأنعلیهاوجبفیهالمطعونالحكمبنقضالمحكمةحكمت.إذا1"
للمرةالطعنكانإذا-ب. فیهللفصلصالحاً الدعوىموضوعكانإذا-أ: الآتیتینالحالتین

. "الثانیة

) من قانون 30، وذلك وفقاً لنص المادة (في الأمور التالیةوتختص محكمة النقض بالنظر
:20011لسنة 5یل المحاكم النظامیة تشك

الأحوالومسائلوالمدنیةالجزائیةالقضایافيالاستئنافمحاكمعنإلیهاالمرفوعةالطعون.1
المسلمین.لغیرالشخصیة

.فیةالاستئنابصفتهاالبدایةمحاكمعنإلیهاالمرفوعةالطعون.2

.2آخرقانونأيبموجبإلیهاترفعطلباتأیة.4.الدعوىمرجعبتغییرالمتعلقةالمسائل.3

: القانون الذي صدر عن المجلس التشریعي بعد إقراره بالجلسة المنعقدة 2001لسنة)5(النظامیةالمحاكمتشكیلقانون1
الاستئناف البدایة ومحاكمم، ویُعنى بتشكیل المحاكم النظامیة في فلسطین، وهي محاكم الصلح ومحاكم17/5/2000بتاریخ 

العلیا، العدلمحكمة-2. النقضمحكمة-1كیلاتها، والمحكمة العلیا حیث تتكون من: من حیث أماكن تواجدها، وتش
واختصاصات كل من محكمة النقض ومحكمة العدل العلیا.

).30، المادة (النافذ في فلسطین2001لسنة )5(النظامیةالمحاكمتشكیلقانون2
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المبحث الثالث

1أهلیة التقاضي

لما كانت الخصومة القضائیة لا تنعقد كأصل عام إلا بتبلیغ المدعى علیه لائحة الدعوى، 
اعتبرت الخصومة القضائیة وإلا فإنه یشترط لذلك الانعقاد أن یكون كل من طرفیها أهلاً للتقاضي، 

.2هي وجمیع الأحكام القضائیة التي تصدر فیهامعدومة 

صلاحیة ):بأهلیة الوجوب(یفرق الفقه عادة بین أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء، ویقصد و 
لأنها؛. وهي تثبت للإنسان منذ ولادته وحتى وفاته3لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیهالشخص

أو التمییز أو أي علاقة بالإرادة-بخلاف أهلیة الأداء- ه القانونیة، ولیس لها ترتبط بشخصیت
. الإدراك

وترتبط أهلیة الوجوب بالصفة الإنسانیة، والتي لا علاقة لها بالعقل أو السن أو البلوغ، 
للجنین قبل جزئیاً ، وأكثر من ذلك، فإن أهلیة الوجوب تثبت 4وهي أساس لثبوت الحقوق للأشخاص

ة عن الإرث والوصیة. التمتع بحقوق ناتجمیزةبشرعرف له التعلادته، حیث یو 

، 5لصدور الفعل منه على وجه یعتد به شرعاً فهي صلاحیة الشخص):أهلیة الأداء(وأما 
وترتبط أهلیة معینة، ي إلى إحداث آثار قانونیةأو بعبارة أخرى قدرته على إعمال إرادته بشكل یؤد

لقیام بإجراءات التقاضي على وجه یعتد به قانوناً. وتختلف أهلیة : هي صلاحیة الخصم لمباشرة الدعوى، أو لأهلیة التقاضي1
التقاضي عن الصفة في التقاضي فبینما تعني (أهلیة التقاضي): صلاحیة الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء. فإن 

السیرقطعأحكامف: نایتامرأجیادالدلیمي،(الصفة في التقاضي) تعني: صلاحیة الشخص لمباشرة الإجراءات باسم غیره.
).  37م، (2010القانونیة، الكتب، القاهرة: دارالقانونیةوآثارهالمدنیةالدعوىفي

، الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدة، أثر حضور المدعى علیه في انعقاد الخصومة القضائیةالتحیوي، محمود السید: 2
).83، 82م، (2003

: ، تحقیقالفقهأصولفيالتنقیحلمتنالتوضیحعلىالتلویحشرحهـ): 792عمر (ت: بنمسعودالدینالتفتازاني، سعد3
).2/337م، (1996- هـ1416العلمیة، الكتبعمیرات، بیروت: دارزكریا

، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: جامعة النجاح أهلیة التكلیف عند الأصولیینصالح، نبیل كامل حسن: أبو4
).24، 18م، (2012الوطنیة، 

).2/219م، (1996-هـ1417الفكر،دار: بیروت،الأصولعلمفيوالتحبیرالتقریر: هـ)879الحاج (ت: أمیر،ابن5
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في مقدمتها الإدراك والعقل، وما یرتبط به من بلوغ ورشد وقدرة على التصرف الأداء بعدة عوامل
. وقبل الاسترسال 1قضاءً ل على وجه یعتد به شرعاً و ، وهي أساس لممارسة الأفعاوحسن التدبیر

ذا المجال أكثر من أهلیة في هذه العوامل تجب الإشارة إلى أن أهلیة الأداء التي تهمنا في ه
.الوجوب

للقیام بالتصرفات -أهلیة الأداء–في كل من المدعي والمدعى علیه أن یكون أهلاً ویشترط
الشرعیة، ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، وأما من لیس أهلاً فیطالب بحقه ممثله الشرعي 

.3أو وصي2من ولي

:4عوارض الأهلیة:المطلب الأول

أي :وعرضته له،ي ظهرأ:عرض له كذاو العارض لغة: مشتقة من الفعل عرض، 
:اض عن الشيءر الإعو ، والعرض بفتحتین ما یعرض للإنسان من مرض، أظهرته له وأبرزته إلیه

.5جعله عریضاً أي :وأعرض الشيء،الصد عنهأي 

لَ هْ أَ و ، زوجهأي أخص الناس به هلته: أَ الرجل و لُ هْ وأَ ، لَّ هَ الأهلیة في اللغة: الأهلیة من أَ و 
: أيالشيءلَّ هَ وأَ ،الأقارب والعشیرة والزوجة: أي لُ هْ الأَ و ،إذا تزوجهاأي :لُ هُ أْ ة یَ مرأإن فلا

).24، (أهلیة التكلیف عند الأصولیینصالح، نبیل كامل حسن: أبو1
، اح علیها ولا یدعها تستبد بعقد النكاح دونهوولي المرأة: الذي یلي عقد النك، ولي الشيء وولي علیه ولایة: الولي في اللغة2
، والولي اصطلاحاً: الذي یلي أمره ویقوم بكفایته، وولي الیتیم: أو قام بهكل من ولي أمراً :الولي، و متولي أمرهاالأي :ولیهاو 

أوالصغیرلدهلو كالوالدالشرع،بحكمللغیریتصرفالغیر، أو هو منعلىالقولتنفیذوهيالولایة،یملكمنالولي
، مادة ولي، الوسیطالمعجم: وآخرونإبراهیمشرعاً. مصطفى،علیهالمولىحقفيالتصرفحقالمجنون، وللولي

الكویت:- الإسلامیةوالشؤونالأوقاف). وزارة15/407، مادة ولي، (العربلسان: مكرمبنمحمدمنظور،). ابن2/1058(
.)32/171، (الكویتیةالفقهیةالموسوعة

).294م، (2004- هـ1424، دار حامد، 1، ط نظام القضاء في الإسلامالغرایبة، محمد حمد: 3
في یوجب تغییراً : أمور تعترض على الأهلیة فتمنعها من إبقائها على حالها فبعضها یزیل الأهلیة، وبعضهاعوارض الأهلیة4

مج، 4، الأسراركشفهـ): 730أحمد (ت: بنلعزیزاعبدالدینعلاءالبخاري،.الأهلیةبعض الأحكام مع بقاء أصل
.)4/370م، (1997-هـ1418العلمیة، الكتبعمر، بیروت: دارمحمدمحمودااللهعبد: تحقیق

-هـ1415، تحقیق: محمود خاطر، بیروت: مكتبة لبنان، مختار الصحاحهـ): 721الرازي، محمد بن أبي بكر (ت: 5
).1/178م، مادة عرض، (1995
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الشخص صلاحیة :والأهلیة للأمر،مؤنث الأهلي: الأهلیة، و سكانها: أيالدارلُ هْ وأَ ،أصحابه
.1وعلیهلهلوجوب الحقوق الشرعیة 

صالحاً الشخصیكونأنبمعنىوالالتزام،للإلزامالشخصصلاحیة"والأهلیة اصطلاحاً: 
وعرفها ، 2"الحقوقبهذهیلتزملأنوصالحاً غیره،لبَ قِ حقوقلهوتثبتلغیره،حقوقتلزمهلأن

.3"یاهإصلاحیته لصدوره وطلبه منه وقبوله أهلیة الإنسان للشيء: أي آخرون بأنها: "

وضع لها اء، للمطالبة بالحق أمام القضأباحه الإسلام اً مشروعاً لما كانت الدعوى تصرفو 
حیث تتم هذه أهلیة التقاضي؛:ومن هذه الأحكاممعینة،اً شروطاً لصحتها ورتب على ذلك أحكام

عندئذ یحمل جمیع التكالیف ،وذلك ببلوغه سن الرشد،الأهلیة بتمام قدرة الإنسان جسماً وعقلاً 
جبه الشرع ة عن الإخلال بكل ما یو الشرعیة، ویمارس جمیع الحقوق، فیصبح كامل المسؤولی

.ضاءوالق

وتشمل الدعوى كثیراً من التصرفات، كالادعاء بالحق أمام القضاء، والإقرار به، والشهادة 
فات، وإلا كانت باطلة علیه، ولصحة ذلك لابد أن یكون الشخص أهلاً لممارسة هذه الأفعال والتصر 

ار إلا من جائز صحتها الأهلیة، وعلیه فلا تصح الدعوى والإنكغیر معتبرة؛ لأن من شروط
یعتمد قوله؛لا الممیز، وهو الحر المكلف الرشید؛ لأن من لا یصح تصرفه، التصرف، أي العاقل

، واستثني من ضاءً ن شرعاً وقن یكون المدعي والمدعى علیه مكلفیلذلك یشترط لصحة الدعوى أ
یحان نكوله صح، ویمینه و 4ذلك الصبي الممیز المأذون له في التجارة والمخاصمة فدعواه صحیحة

، مع أن الصبي الممیز لا یحنث بیمینه لكونه غیر بالغ، لكنه یتجنب الكذب على القول المفتى به
.5لمنع زوال ثقة الناس به في أموره التجاریة كما جاء في مجلة الأحكام العدلیة

، مادة أهل، الوسیطالمعجم: وآخرونإبراهیم). مصطفى،11/30، مادة أهل، (العربلسان: مكرمبنمحمدمنظور،ناب1
)1/31 ،32.(
).7/219مج، (40، مجلة مجمع الفقه الإسلاميمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة: 2
).2/219، (الأصولعلمفيوالتحبیرالتقریر: الحاجأمیر،ابن3
). 6/246م، (1991- هـ1411مج، دار الفكر، 6، الفتاوى الهندیةاعة من علماء الهند: نظام وجم4
).4/157، (درر الحكام شرح مجلة الأحكامحیــدر، علــي: 5
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عوارض الأهلیة إلى قسمین:قسم وتُ 

: عوارض سماویةأولاً 

أو اكتساب، بدون اختیار للعبد فیه(االله تعالى)عما یثبت من قبل صاحب الشر يوه
ومن الأمثلة علیها:، 1السماءإلىنسبتولهذا، عن قدرة العبدةخارجاأنهبمعنى

:الصغر:أولاً 

فهو صغیر ، بفتح الصاد والغین،راً غَ ر یصغر صَ غَ وصَ الصغر في اللغة: ضد الكبر، 
.2غیراً جعله صأي وصغره وأصغره: ، والجمع صغار، وصغار

یطلق الصغیر بأنه: "4كما وعرفه ابن عابدین، 3"هو من لم یبلغ"والصغیر اصطلاحاً: 
ویلاحظ .6وعرفه آخرون: "حد الصغر إلى زمان البلوغ"،5"على الصبي من حین یولد إلى أن یبلغ

لم یصل إلى مرحلة البلوغ، وعادة یمر الصغیر في حیاته من التعریفات أن الصغیر هو الذي
رحلتین هما: مرحلة التمییز، ومرحلة عدم التمییز، ولكل مرحلة منها آثار وأحكام خاصة، ومدى بم

تأثیرها على الأهلیة كما یأتي:

الربح في معاملاته،ویقصدجالبوالشراءسالبالبیعأنیعرفمنوهو:الممیزصغیرال
العمر فوق سبع الذي یبلغ منوهو ، 7الیسیروالغبنالفاحشالغبنبینوهو من یمیز

).4/370، (الأسراركشف:أحمدبنالعزیزعبدالدینعلاءالبخاري،1
).4/458مادة صغر، (،العربلسان: مكرمبنمحمدمنظور،ابن2
).5/181هـ، (1397، 1ج، ط 7، حاشیة الروض المربعهـ): 1392محمد (ت: بنالرحمنالنجدي، عبد3
مولدهعصره،فيالحنفیةوإمامالدیار الشامیةفقیهالدمشقى،عابدینالعزیزعبدبنعمربنأمین: محمدابن عابدین4

عابدین، والعقود الدریة في تنقیح ابنبحاشیةالمعروفلمختارالدر اعلىالمختارردالمشهور:الكتابولهدمشق،فيووفاته
).1/339، (موسوعة الأعلامالمصریة: الأوقافوزارةالفتاوى الحامدیة، وغیرها. موقع

مج، بیروت: دار الفكر، 8، حاشیة ابن عابدینهـ): 1252العزیز (ت: عبدبنعمربنأمینابن عابدین، محمد5
).6/153م، (2000-هـ1421

معوض، محمد، تحقیق: علي1ج، ط 19، الحاوي الكبیرهـ): 450محمد (ت: بنمحمدبنعليالحسنالماوردي، أبو6
).6/343م، (1999-هـ1419الموجود، بیروت: دار الكتب العلمیة، عبدأحمدعادلوالشیخ

).2/584، (الأحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیــدر،7
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في هذه -أهلیة الأداء–صغیرولغایة سن خمس عشرة سنة، تكون أهلیة هذا ال،سنوات
، حیث ذهب الحنفیة إلى أنه یجوز للصبي الممیز المأذون له 1المرحلة ناقصة شرعاً وقانوناً 

وإن كان مدعى علیه فجوابه ،أن یرفع الدعوى، وتكون دعواه صحیحة، إن كان مدعیاً 
. 2حیحكذلك ص

سالبالبیعأنیعرفلامن: یعنيوالشراءالبیعیفهملاالذيوهوالممیز:غیرالصغیر
هو و ،3الیسیرالغبنوبینالظاهرالفاحشالغبنبینیفرقولا،لهاجالبوالشراءللملكیة

سبعلغایةواحدیومعمرمنالسنهذهفيالصغیریكونالسنوات،سبعسنیبلغلمالذي
أي - الأداءأهلیةلدیهولیسالتصرف،منوقانوناً وممنوعاً شرعاً علیهمحجوراً سنوات،

: علىالعدلیة،الأحكاممجلةمن) 1616(المادةنصتوقد،- أهلیة الأداء عنده معدومة 

الممیزغیروالصبيالمجنونودعوىعاقلینعلیهوالمدعىالمدعيیكونأنیشترط"
أنهأي ،"علیهمامدعىأومدعیین،ولیاهماأووصیاهما،یكونأنیصحهأنإلابصحیحةلیست
الذيأيالممیزغیرالسنلصغیروالقانونيالشرعيالتمثیلیتمسالفاً المذكورةالمادةنصووفق

ومنعلیه،والقانونيالشرعيالوصيأووالقانوني،الشرعيولیهبواسطةالسنواتسبعسنیبلغلم
الشرعيممثلهبواسطةعلیهمدعىأومدعیاً ویكونصحیحاً،وقانونیاً شرعیاً تمثیلاً لاً ممثیكونثم

.والقانوني

الدعوىفيخصماً الأمتكونفلاالحمل،لوجود4الإرثتصحیحدعوىعلىینسحبوهذا
دةوشهاالوصيإقرارعلىالدعوىإثباتاعتمادیصحولاعلیه،وصیاً بصفتهاوإنماأماً،بصفتها
أنبدلاوعلیهالدعوى،هذهمحللإثباتالمعتبرةالشرعیةالشخصیةالبینةمنبدلابلالولادة،

مج، بیروت: دار المعرفة، 2، أصول السرخسيهـ): 490بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت: السرخسي، أبو1
)2/340.(
).8/14، (الأحكامغررشرحالحكامدررخسرو، محمد بن فراموز:مللا2
).2/583(،الأحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیــدر،3
حد الورثة لتسجیل جمیع أسماء الورثة، أو أنه قد أهمل أو نسي أو : هي الدعوى التي أخطأ فیها أدعوى تصحیح الإرث4

، فیقوم المتضرر برفع دعوى إبطال وتصحیح حجة حصر الإرث، تغاضى عن ذكر اسم أحد الورثة فحرمه من المیراث
.فیطلب القاضي إبطال حجة حصر الإرث السابقة، واستصدار حكم بتصحیحها بأسماء جمیع الورثة
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فرضوعلىالخصومة،لتصحقبلهمنالدعوىلإقامةالحمل؛علىمؤقتاً وصیاً المحكمةتعین
أنكماوجوده،لافتراضیكفيلاالحملوجودالمذكورةالزوجةدعوىمجردفإنالخصومةصحة
الفقهاءبهصرحالذيأنوبماالقاصرین،منیمثلهممنعلىیسريلابذلكالمذكورالوليإقرار
المحكمةعلىكانولذاالحمل،وجودمنللتحققثقةعلىالزوجةتعرضأنالحالةهذهمثلفي

،أو لالاً حامالزوجةكانتإذاعماللتحققثقتینقابلتینتختارأنالخصومةتوفربعدالابتدائیة
للأبیانيالشرعیة،الأحكاممن631المادةفيإلیهالمشارالحكمطبقتلدیهاالحملتحققفإذا

.  1إلخ...الإرثحصرحجةوصححتالحمل،حصةووقفت

)4(رقم مدنیة والتجاریةمن قانون البینات في المواد ال)74(فقد أشارت المادة وبالمقابل،
حیث نصت على،لیسوا أهلاً لأداء الشهادةالذین إلى الأشخاص ، طینالنافذ في فلس2001لسنة 

:أنه

:یكون أهلاً للشهادةلا"

في عقله. ةمن لم یكن سلیم الإدراك لعاه.1

من لم یبلغ سنه خمس عشرة سنة، على أنه یجوز أن تسمع أقوال من لم یبلغ هذه السن .2
كورة وخصوصاً البند الثاني ة المذ، ویفهم من نص الماد2"بغیر یمین على سبیل الاستدلال

وسمحت ،من أداء الیمین القانونیةسنة ةعشر ه لا یسمح للشاهد الذي لم یبلغ خمسأنمنها 
للمحكمة بسماع أقواله على سبیل الاستدلال فقط، ومؤدى ذلك من الناحیة القانونیة عدم 

م تحت القسم ن عمرهمسنةةعشر خمساذین لم یتملسماع المدعي أو المدعى علیه ال
أنفسهم للشهادة أمام دعى علیه وفي معظم الأحیان یقدمونن المدعي أو المالقانوني، إذ إ

، دار الیمان للنشر 1، ط 1990القرارات القضائیة في أصول المحاكمات الشرعیة حتى عام لفتاح عایش: عمرو، عبد ا1
). 168، (24991، و22332م، القراران الاستثنائیان رقم 1990-هـ1410والتوزیع، 

ضائیة: مجلس القضاء السلطة القالنافذ في فلسطین، 2001لسنة)4(رقموالتجاریةالمدنیةالموادفيالبیناتقانون2
).74م، المادة (2012الأعلى، 

وهو القانون الذي یُعنى بوسائل إثبات الدعوى، والسندات : 2001لسنة ) 4(رقموالتجاریةالمدنیةالموادفيالبیناتقانون
الإقرار بنوعیه: القضائي الرسمیة، والعرفیة، والغیر الموقع علیها، وشهادة الشهود، والقرائن بنوعیها: القانونیة والقضائیة، و 

وغیر القضائي، واستجواب الخصوم، والیمین بنوعیها: الحاسمة والمتممة، والمعاینة وهي الوسیلة الأخیرة من وسائل الإثبات 
الذي ذكرها القانون. 
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ة ممن هم تحت سن دعوى قانوناً أمام المحاكم النظامیالالمحكمة، وعلیه فإنه لا تقبل 
یائهم قانوناً، الأمر الذي یعني ، إلا إذا كانت مقدمة من أولیائهم أو أوصسنةةخمس عشر 

أن لا یحق لأي واحد منهما ةعشر مسخو المدعى علیه الذي لم یبلغ سن ن المدعي أأ
یقوم بالتوقیع على لائحة الدعوى بنفسه.  

:على،مجلة الأحكام العدلیةنم)986(فقد نصت المادة ،ومن جانب آخر

یهما خمس ومنتهاه في كل،مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة، وفي المرأة تسع سنوات"
المراهق، وإن أكملت المرأة تسعاً ولم :عشرة سنة، وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة ولم یبلغ یقال له

أي الذكر - ، الأمر الذي یفهم من أن سن البلوغ لكلا الجنسین"تبلغ یقال لها المراهقة إلا أن یبلغا
من قانون البینات )74(الأمر الذي یعني أن ما جاء في نص المادة سنة،ةعشر خمس- والأنثى

، وذلك فیما یخص الشخصحكام العدلیةمجلة الأة سالفاً یتفق ونص هذه المادة منالنافذ المذكور 
قامة الدعوى.أو إالمسموح له بأداء الشهادة 

:1العته:ثانیاً 

الخلل الذي یصیب الإنسان فیجعله قلیل الفهم مختلط الكلام، فاسد ":ویقصد بالعته
والمعتوه هو في حكم الصغیر الممیز، وعلیه تكون تصرفاته صحیحة إن كانت نافعة ، 2"التدبیر

بین النفع والضرر، نفعاً محضاً، وباطلة إن كانت ضارة ضرراً محضاً، وموقوفة إن كانت دائرة 
نه یعود لقاضي الموضوع أمر تحدید وجود العته ونوعه، ویمكن إثبات حالة العته وعلى أي حال فإ

ثبات.بكل طرق الا

یختلف في الأحكام والتصرفات عن المجنون، فقد نصت تجب الإشارة إلى أن المعتوهو كما
:)978(ومما جاء في المادة ،على ذلكمجلة الأحكام العدلیةمن)979(والمادة )978(المادة 

لاء وبعضه في العقل فیصیر صاحبه مختلط الكلام فیشبه بعض كلامه كلام العقفة ناشئة عن الذات توجب خللاً : آالعته1
).2/235، (الأصولعلمفيوالتحبیرالتقریرلحاج: ا،أمیرن. ابنكلام المجانی

، تحقیق: إبراهیم الأبیاري، بیروت: دار الكتاب العربي، 1، ط التعــریفاتهـ): 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي (ت: 2
).1/282هـ، (1405
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وبناءً على نص هذه المادة یكون حكم المعتوه في ،"المعتوه في حكم الصغیر الممیز"
تصرفاته، وإذنه للولي والوصي والحاكم ورفع التكلیف عنه في حكم الصغیر الممیز، فما ینطبق 

على الصغیر الممیز ینطبق على المعتوه.

كقبول الهبة والهدیة فتكون معتبرة ومن غیر ،إن تصرفات المعتوه إذا كان فیها نفع محض
المحض فتكون باطلة ولو كان ذلك إذن الولي له، أما إذا كان في تصرفاته ما یلحق به الضرر

.1بإجازة ولیه، أما التصرفات الدائرة بین الضرر والنفع فموقوفة على إجازة الولي

نه لا إحتى ،أما العته بعد البلوغ فمثل الصبي مع العقل في كل الأحكام":2قال البزدوي
مال فلیس بعهدة لكنه وأما ضمان ما یستهلك من ال،یمنع صحة القول والفعل لكنه یمنع العهدة

معتوهاً لا ینافي عصمة المحل، ویوضع الخطاب عنه كما وضع وكونه صبیاً معذوراً و ،شرع جبراً 
غیر ر في أن هذا العارضیعن الصبي ویولي علیه ولا یلي على غیره. وإنما یفترق الجنون والصغ

، والصبي محدود فوجب محدود فقیل إذا أسلمت امرأته عرض على أبیه الإسلام أو أمه ولا یؤخر
.3تأخیره وأما الصبي العاقل والمعتوه العاقل لا یفترقان "

:من المجلة)979(ومما جاء في نص المادة 

، وعلیه فلا تصح تصرفاته القولیة مطلقاً ولو "المجنون المطبق هو في حكم الصغیر غیر الممیز"
:أنهقد نصت علىف)966(وهذا ما جاء أیضاً في المادة ،أذن له الولي بذلك

، فالأحكام الواردة في نص "لا تصح تصرفات الصغیر غیر الممیز القولیة مطلقاً وإن أذن له ولیه"
المطبق في حال إفاقته غیر هذه المادة تجري أیضاً على المجنون المطبق، أما تصرفات المجنون 

).2/627)، (979، المادة (درر الحكام شرح مجلة الأحكامحیــدر، علــي: 1
. الحنفیةأكابرمنأصولي،البزدوي، فقیهالإسلامفخرالحسن،أَبوالكریم،عبدبنالحسینبنمحمدبن: هو عليالبزدوي2

مصنفات كثیرة منها: لههـ،482هـ، وتوفي سنة 400نسف، ولد سنة بقربقلعة" بزدة" إلىنسبتهسمرقند،سكانمن
الفقه. الزركلي، خیر الدین بن الفقهاء فيوغناءالقرآن،وتفسیرالبزدوي،والذي یعرف بأصولالوصول،وكنزالمبسوط،

). 4/329م، (2002، دار العلم للملایین، 15، ط الأعـــلامهـ): 1396محمود بن محمد (ت: 
بریس، جاویدكراتشي: مطبعة،الأصولمعرفةإلىالوصولكنز-البزدويأصولهـ): 382محمد (ت: بنالبزدوي، علي3
)1/331.(
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لمحض أو الضرر سواء أكانت تلك التصرفات تعود بالنفع ا،كتصرفات العاقل فتكون صحیحة
. 1المحض أو دائرة بین النفع والضرر

إذا أصیب الإنسان الممیز بعته، أو كان ذلك مرافقاً له من صغره، وقف عند أهلیة حیث 
وثبت ،الأداء الناقصة، ولم یغادرها إلى ما فوقها مهما بلغ من السن، فإذا أصیب بالعته بعدما بلغ

الأداء الناقصة، وبذلك یكون حكم المعتوه حكم الصبي الممیز له أهلیة الأداء كاملة، رد إلى أهلیة 
.2تماماً 

ن الجنون یؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله، یمكن القول إالعته أقل درجات الجنون، و إن 
أما العته فیؤدي إلى إضعافه ضعفاً تتفاوت درجاته، ولكن إدراك المعتوه أیاً كان لا یصل إلى درجة 

. 3ن العادیینالإدراك في الراشدی

:4: الجنونثالثاً 

أو اختلاله أو ذلك المرض الذي یصیب الإنسان ویؤدي إلى زوال العقل":ویقصد بالجنون
، أي دون حاجة لذاتهذلك أن المجنون محجورٌ علیه ، فتكون حالته حالة اضطراب. 5"ضعفه

المقصود هنا بالجنون و وإنما یحكم القاضي بثبوت الجنون، ، 6لاستصدار قرار من المحكمة بذلك
والذي یستغرق كل الأوقات، ولا 7الذي یعتبر ویعتد به كمانع لأهلیة الأداء هو الجنون المطبق

).2/628)، (966، المادة (درر الحكام شرح مجلة الأحكامحیــدر، علــي: 1
، دمشق: مدیریة الكتب والمطبوعات 6، ط التركات- الوقف- الوصیة-والنیابة-الأهلیة:الشخصیةالأحوالالحجي، أحمــد: 2

).26م، (1997-هـ1417الجامعیة، 
).1/587مج، بیروت: دار الكاتب العربي، (2، التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيلقادر: عودة، عبد ا3
مسعود بناالله: "هو اختلال العقل بحیث یمنع جریان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً". المحبوبي، عبیدالجنون4

داربیروت:عمیرات،زكریا: تحقیقمج،2، الفقهأصولفيلتنقیحالمتنالتوضیحعلىالتلویحشرحهـ): 719(ت: 
). 2/348م، (1996- هـ1416العلمیة، الكتب

).1/585، (التشریع الجنائي مقارناً بالقانون الوضعيعودة، عبد القادر: 5
درر الحكام شرح حیــدر، علــي: ). 5/197، (المغني في فقه الإمام أحمد ابن حنبلابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحمد: 6

).2/595)، (957، المادة (مجلة الأحكام
أو هو الجنون الكلي المستمر، ویستوي أن یكون عارضاً للإنسان أو أن ،الذي لا یعقل صاحبه شیئاً هو :الجنون المطبق7

مجنون، وإما لكونه مجنوناً كلیاً لا یكون مصاحباً له من یوم ولادته، ویسمى بالجنون المطبق إما لأنه یستوعب كل أوقات ال
).2/142، (التشریع الجنائي في الإسلام:)هـ1373ت (القادرعبد. عودة،یفقه صاحبه شیئاً 
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عدیم - كالصغیر دون سن السابعة–یفارق المریض، هنا تكون تصرفات المجنون باطلة؛ لأنه 
فهو یزیلها من أصلها، التمییز، كما ویعتبر الجنون من العوارض التي لها تأثیر في أهلیة الأداء

فلا یترتب على تصرفات المجنون أي أثر شرعي، وبالمقابل فلا یؤثر الجنون في أهلیة الوجوب، 
.1لأن أساس أهلیة الوجوب الصفة الإنسانیة، وهي ثابتة لكل إنسان أیاً كان

توجب یمكن إثبات الجنون والعته أمام المحاكم الشرعیة وخصوصاً في الأمور التيحیث 
فسخ عقد النكاح بالتقریر الطبي والمؤید بشهادة الطبیب أمام المحكمة، وهذا ما نصت علیه المادة 

) من قانون أصول المحاكمات الشرعیة، ومما جاء فیها:90(

یثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقریر "
وإذا لم یكن مآل التقریر مع شهادة الطبیب باعثاً على ،ام المحكمةالطبیب المؤید بشهادته أم

، ونص القانون هذا ضروري للتعامل مع 2"الطمأنینة یحال الأمر إلى طبیب آخر أو أكثر
الأشخاص المصابین بالجنون للحجر علیهم، فلیس من السهل الحجر على شخص بحجة الجنون؛ 

) 120، كما وقد نصت المادة (3نظلم أحداً من الأشخاصفلا بد من التأكد من هذا الأمر لكي لا
النافذ في الضفة الغربیة، على أنه: 1976لسنة )61(من قانون الأحوال الشخصیة رقم 

(رسالة ماجستیر غیر أثر الجنون في التصرفات القولیة والفعلیة في الشریعة الإسلامیة،النوري، حسام سهیل عبد الرزاق: 1
: الموسوعة الفقهیة الكویت- الإسلامیةوالشؤونالأوقاف). وزارة35م، (2013النجاح الوطنیة، فلسطین: جامعة منشورة)،
).16/101، (الكویتیة

القضایا: عليمحمدأحمدداود،النافذ في الضفة الغربیة،1959) لسنة 31قانون أصول المحاكمات الشرعیة رقم (2
.)2/456، ()90(المادةم،2006-هـ1427لثقافة،ادار: عمان،1ط،الشرعیةالمحاكمفيوالأحكام

هو القانون الذي ینظم إجراءات السیر في الدعوى من ناحیة : 1959) لسنة 31قانون أصول المحاكمات الشرعیة رقم (
الوظیفة والصلاحیة، والشروع في الدعوى، والمحامین وفي التبلیغ، والتبلیغات والخصوم، كما ویهتم في لوائح الدعوى، 

والأحكام الغیابیة والوجاهیة، كما ویُعنى بالكثیر من القضایا الأخرى مثل: تعجیل التنفیذ، والمحاكمات، والبینات، والقرارات
وإدخال الشخص الثالث في الدعوى، وإعتراض الغیر، والحجز الاحتیاطي، ورد القضاة، وقید الأوراق القضائیة، والاستئناف، 

ن المطبق والمعمول به على أراضي الضفة الغربیة المحتلة. وإعادة المحاكمة، وهو القانو 
، (رسالة ماجستیر مقارنةدراسة: الشخصیةالأحوالوقانونالفقهبینللزواجالأهلیة: " عليمحمد"فوزيربایعة، هناء3

). 32م، (2013غیر منشورة)، فلسطین: جامعة النجاح الوطنیة، 
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إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفریق یؤجل التفریق لمدة سنة فإذا لم "
.1"لى طلبها یحكم القاضي بالتفریقتزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة ع

تعود في تقدیرها یعتبر تقدیر حالة الجنون لدى الشخص من أمور الواقع التي حیث 
في تقدیر هل إذا كان أثناء النظر في الدعوى أي أن القاضي لدیه سلطة ، لقاضي الموضوع

) من مجلة الأحكام 1616حیث نصت المادة (یعاني من الجنون أم لا، المدعي أو المدعى علیه 
العدلیة، على:

یشترط أن یكون المدعي والمدعى علیه عاقلین ودعوى المجنون والصبي غیر الممیز لیست "
، وأن حالة 2"بصحیحة إلا أنه یصح أن یكون وصیاهما، أو ولیاهما مدعیین، أو مدعى علیهما

ر غیر الممیز من حیث أهلیة الجنون المطبق یتم التعامل معها نفس التعامل مع حالة الصغی
الأداء، حیث إن المجنون الذي یتم الحجر علیه یتم الحصول على أمر من المحكمة بالوصایة 
على أمواله وبالنتیجة تمثیله تمثیلاً شرعیاً وقانونیاً من قبل الشخص المخول بذلك شرعاً وقانوناً 

سواءً كان مدعیاً أو مدعى علیه.

ن یحجر علیه في تصرفاته إذا كان جنونه مطبقاً وفقاً لما ومن جانب آخر، فإن المجنو 
) من مجلة الأحكام العدلیة، والتي نصت على:957جاء في المادة (

، وعلیه یفهم من نص هذه المادة أن المجنون الذي "الصغیر والمجنون والمعتوه محجورون أصلاً "
ان جنونه مطبقاً فهو عدیم العقل، یحجر علیه هنا هو المجنون المطبق، وقد حجر علیه لأنه إذا ك

وأما إذا كان المجنون غیر مطبق فیكون محجوراً علیه في حالة جنونه؛ لأن تصرفاته تكون عندئذ 
غیر صحیحة بلا إذن الولي، أما في حال صحوه فهو غیر محجور علیه أصلا وتصرفاته 

.3صحیحة

الشرعیة،المحاكمفيوالأحكامالقضایا: عليمحمدأحمدداود،،1976لسنة)61(رقمالشخصیةالأحوالقانون1
).120(المادة)،2/495(
).4/156)، (1616المادة (،الأحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیــدر،2
).2/596()،957المادة (،المرجع السابق3
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جوده، لتكون تصرفاته القولیة الجنون من العوارض السماویة، فیعدم أهلیة الأداء حال و إن 
والفعلیة لاغیةً باطلةً لا أثر لها، وبالمقابل فالمجنون یثبت له أهلیة الوجوب، ومما یدل على ذلك 
أنه یثبت له الإرث والملك، وكل ما لا یتوقف علیه صحة العقل، أما ما یتوقف علیه صحة العقل 

علیه بالشرع، فلا تصح منه التصرفات من أفعاله كتصرفه في ماله، وكذلك في الأقوال فمحجور
القولیة من إقرار أو عقد أو طلاق وغیر ذلك؛ لأنها تسبب له ضرراً محضاً، وذلك بخلاف 

.1الأفعال

) من قانون البینات في المواد المدنیة والتجاریة، إلى أن 74وبالمقابل، فقد أشارت المادة (
:أنهالأشخاص لیسوا أهلاً لأداء الشهادة حیث نصت على

. من لم یبلغ سنه 2. من لم یكن سلیم الإدراك لعاهة في عقله. 1یكون أهلاً للشهادة: لا"
بغیر یمین على سبیل خمس عشرة سنة، على أنه یجوز أن تسمع أقوال من لم یبلغ هذه السن

."الاستدلال

:ثانیاً: عوارض مكتسبة

، ومن الأمثلة علیها:2التها، أو ترك إز واكتسابما كان لاختیار العبد فیه مدخليوه

:4والغفلة3السفه

).64، 63، (الأصولیینعندالتكلیفأهلیةحسن:كاملنبیلصالح،أبو1
).2/230(الأصول، علمفيوالتحبیرالتقریر: الحاجأمیر،ابن2
هو الفقهاء:عرفالعقل، وفيقیاممعوالعقلالشرعموجببخلافالعملعلىفتحملهالإنسانتعتريخفةهوالسفه: 3

هـ): 681حمد بن عبد الواحد (ت: والشرع. ابن همام، كمال الدین مالعقلمقتضىخلافعلىوإتلافهالمالالسرف وتبذیر
).1/351، (أصول البزدوي). البزدوي، علي بن محمد: 9/259ج، دار الفكر، (10، فتح القدیر

سهو: هيآخروبمعنى. وإعراضاً إهمالاً تركهفیمناستعملوقدله،تذكرهوعدمالإنسانبالعنالشيءغیبة: الغفلة4
شرحعلىالحبیبتحفة): هـ1221: ت(عمربنمحمدبنسلیمانالبجیرمي،.ظوالتیقالتحفظقلةمنالإنسانیعتري

أحمدالدینشهابالعباسأبوالحموي،). 2/273(م،1996-هـ1417العلمیة،الكتببیروت: دار،1ط مج،5،الخطیب
داربیروت:الحموي،الحنفيمحمدبنأحمدالسید: تحقیق،1ط مج،4،البصائرعیونغمز): هـ1098: ت(محمدبنا

).1/83(م،1985- هـ1405العلمیة،الكتب
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السفه: هو تبذیر المال وإنفاقه في غیر حكمة، والعمل بخلاف العقل والشرع. والغفلة ملحقة 
، وذو الغفلة: هو من لا یهتدي إلى أسباب الربح والخسارة كما یهتدي 1، والغفلة ضد الفطانةبالسفه

، وحكم السفیه والمغفل سواء، فما یجري وسلامة القلبغیره، وإنما یُخدع بسهولة بسبب البساطة 
والسفه لا یؤثر في الأهلیة، فیظل السفیه كامل على السفیه من أحكام یجري على ذي الغفلة، 

.2الأهلیة، لكنه یمنع من بعض التصرفات

حال السفه، أي فیما على السفیه عند الحنابلة، فیما یعتبر قوله فیه فيتصحالدعوى إن 
، وأیضا بعد فك الحجر عنه، كالقصاص والطلاق والحد كالقذف ونحوه، لأن إقراره رف فیهله تص

، وفي روایة أخرى 3في روایةبه معتبر لعدم التهمة، ویحلف إذا أنكر فیما یحلف الرشید في مثله
.4أو غیرهمایصح تبرعه وجوابه بإقرار أو إنكارأي أنه عندهم، لا بد أن یكون كل منهما رشیداً، 

ن السفه والغفلة بخلاف الجنون والعته، لا یصیبان عقل الإنسان، إنما یؤثران على حیث إ
غم وجود قدرته على التدبیر وتسییر الأمور، فتجعله یتصرف على خلاف مقتضى الشرع والعقل، ر 

أن لا یحجر علیهما لذاتهما، إنما بقرار من المحكمة، ولا یرفع عنهما العقل، ویترتب على كلیهما
، وتكون تصرفات كل منهما بعد الحجر كتصرفات الصغیر 5الحجر إلا بقرار من المحكمة أیضاً 

وباطلة إن كانت ضارة ضرراً محضاً وقابلة ،نافذة صحیحة إن كانت نافعة نفعاً محضاً - الممیز
) 990(ادةفقد نصت الم،للإبطال لمصلحة السفیه أو ذي الغفلة إن كانت تدور بین النفع والضرر

: فیهاجاءومماذلكعلىمجلة الأحكام العدلیة،نم

بیروت: دار الفكر، مج، تحقیق: محمد علیش،4، الشرح الكبیرهـ): 1201الدردیر، أبو بركات سیدي أحمد (ت: 1
)4/167.(
).2975، 4/2976، (الفقه الإسلامي وأدلتهالزحیلي، وهبة بن مصطفى: 2
بیروت: المكتب مج،10، المبدع في شرح المقنعهـ): 884اهیم بن محمد بن عبداالله (ت: ابن مفلح، أبو إسحاق إبر 3

).6/384، (كشاف القناع عن متن الإقناع). البهوتي، منصور بن یونس بن إدریس: 10/146، (1400الإسلامي، 
بیروت: دار إحیاء مج،12،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافهـ): 885المرداوي، أبو الحسن علي بن سلیمان (ت: 4

).11/371التراث العربي، (
). القیرواني، أبو سعید خلف بن 5/197(،حنبلابنأحمدالإمامفقهفيالمغني: أحمدبنااللهعبدمحمدأبوقدامة،ابن5

).3/251، (تهذیـب المدونــةهـ): 372أبي القاسم (ت: 
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السفیه المحجور هو في المعاملات كالصغیر الممیز وولي السفیه الحاكم فقط، ولیس "
1، إلا أن نص تلك المادة ذكرت أن ولي السفیه هو الحاكم"لأبیه وجده وأوصیائه حق الولایة علیه

لولایة علیه، فیحجر علیه بإذن الحاكم وهو الذي فقط، وعلیه  لیس لأبیه وجده وأوصیائه حق في ا
یفك أو یرفع عنه الحجر إذا لزم الأمر، وتصرفاته الدائرة بین النفع والضرر موقوفة على إجازة 

مجلة علىالمن) 967(المادة ونصت، كما2الحاكم أو من ینصبه القاضي ویأذن له بذلك
:ممیز، ومما جاء فیهاتصرفات السفیه وأنه ینطبق على تصرفات الصغیر ال

ولمالوليبهیأذنلموإنمحضاً نفعاً حقهفيكانإذاالممیزالصغیرتصرفیعتبر"
ولیهبذلكأذنهوإنمحضضررحقهفيهوالذيتصرفهیعتبرولاوالهبة،الهدیةكقبولیجزه

علىموقوفةفتنعقدالأصلفيوالضررالنفعبینالدائرةالعقودأماشیئاً،لآخریهبكأنوأجازه
، ویلاحظ من نص هذه المادة إن تصرف "وعدمهاالإجازةإعطاءفيمخیروولیهولیه،إجازة

الصغیر الممیز یعتبر إذا كان فیه نفع محض، وباطل إذا كان فیه ضرر محض، وموقوفة على 
وذوالسفیه–وقبل الحجر تكون تصرفاتهماإجازة ولیه إن كانت تصرفاته دائرة بین النفع والضرر، 

.3ومعتبرةیحة صح- الغفلة

).12/140، مادة حكم، (العربلسان: ممكر بنمحمدمنظور،: هو القاضي. ابنالحاكم1
).2/636)، (990، المادة (الأحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیــدر،2
-هـ1416، دار الفكر العربي، سقوط الحق في العقاب بین الفقه الإسلامي والتشریع الوضعيالنبراوي، نبیل عبد الصبور: 3

).2/736، (الأحكاممجلةرحشالحكامدرر: علــي). حیــدر،135م، (1996
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المبحث الرابع

بالدعوى الشرعیةالصفة القانونیة للتقدم

(الأشخاص المخولون للتقدم بالدعوى الشرعیة)

وأن،أن تتوفر في المدعي صفة حق الادعاء الشرعیة والقانونیة في الدعوى:بذلكویقصد 
كأن یطالب بالحق المدعى به لنفسه، حیث علیه،والمدعىالمدعيبینحقیقیةالخصومةتكون

خر، وبعد الثبوت یحكم بجمیع عي بطلب المیت الذي هو في ذمة الآیحق لأحد الورثة أن ید
ن ذلك، ولا یقبض المطلوب المذكور لجمیع الورثة، ولیس للوارث المدعي أن یقبض إلا حصته م

، بأن یدعي حسبة باسم 1لحسبةوأن لكل مسلم الحق في الادعاء في أمور ا.حصص باقي الورثة
طلب التفریق بین :، ومن دعاوى الحسبة(أي ما كانت تتعلق بحق االله تعالى)الحق العام الشرعي

)44(هذا وقد جاء في المادة .2مة النسب أو المصاهرة أو الرضاعالزوجین بسبب الطلاق، أو حر 
:ن أصول المحاكمات الشرعیةمن قانو 

بین الطرفین خصومة بالواقع، بل قصد بالتقاضي الاحتیال على حكم ترفض الدعوى إذا لم یكن"
."یدعیه أحدهما

حیث أجاز قانون أصول المحاكمات التالي ذكرهم التقدم - والجهات التي یحق لها التقدم بالدعوى 
هم: - بالدعوى الشرعیة

والحسبة: مصدر ، عدهأي وحسابة: وحساباً سباً ، حُ موحسب الشيء یحسبه، بالض: مشتقة من الفعل حسب، الحسبة لغة1
بالكسر، وهو ،سبة: الحِ ، والاحتساب: طلب الأجر، والاسم: فعلته حسبة، واحتسب فیه احتساباً یقالاحتسابك الأجر على االله، 

سمیت بذلك لأن صاحبها یحتسبها ، و وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرجمع: الحِسَب، والحسبة اصطلاحاً:، والالأجر
القرافي، شهاب الدین ). 315، 1/314مادة حسب، (لسان العرب، منظور، محمد بن مكرم: ابن.  عند االله لإزالة الفاحشة

، تحقیق: 1مج، ط 4، حاشیة عمیرةهـ): 957دین أحمد الرلسي (ت: عمیرة، شهاب ال). 10/47، (الذخیـرةأحمد بن إدریس: 
). 4/323م، (1998- هـ1419بیروت: دار الفكر، مكتب البحوث والدراسات،

، تحقیق: محمد بن عبد العزیز 4مج، ط 8، سبل السلام شرح بلوغ المرامهـ): 852الصنعاني، محمد بن إسماعیل (ت: 2
المبدع ). ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن عبداالله، 4/126، (1379لتراث العربي، الخولي، بیروت: دار إحیاء ا

بیروت: دار الكتب العلمیة، مج،2، جواهـر العقـودهـ): 880). الأسیوطي، شمس الدین (ت: 10/79، (في شرح المقنع
)2/167.(
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:المدعي بشخصه:المطلب الأول

صفات البلوغ والرشد أن یتقدم لدى القضاء حیث أتاح الشرع والقانون لكل من تتوافر فیه
وتكون موقعة من قبله، وقد نصت المادة ،أو النظامي بلائحة دعوى تتضمن طلباته،سواء الشرعي

:أنهعلى، حاكمات الشرعیةمن قانون أصول الم)11(

دعاء لى الایجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الفرقاء وشهرته ومحل إقامته وع"
، ویشترط أن یكون "لیها وتبلغ صورة اللائحة إلى كل من المدعى علیهموالبینات التي یستند إ

) من 44(مصلحة یقرها الشرع والقانون، حیث نصت المادة )المدعي أو المدعى علیه(للشخص 
) من مجلة 1630نصت المادة (ومن جانب آخر فقد .قانون أصول المحاكمات الشرعیة على ذلك

:أنهكام العدلیة، علىالأح

لا یمنع ، وعلى هذا ف"ثبوت الدعوى ......ةیشترط أن یحكم، ویلزم المدعى علیه بشيء في حال"
أو المدعى علیهم بشرط اتحاد الخصوم، وأسباب الدعوى وموضوعها، قانوناً تعدد المدعینقضاءً و 

ب علیها إلزام الخصم بشيء وأن تكون الدعوى ملزمة للخصم بشيء على فرض ثبوتها، فلو لم یترت
على فرض ثبوتها لم تصح، فلا تسمع. 

:التقدم بالدعوى بواسطة الوكیل الخاص:المطلب الثاني

كانت القاعدة فیما مضى أنه لا یجوز تمثیل الشخص أمام المحاكم بواسطة غیره، وإنما 
مام المحاكم ؛ فصار من الجائز تمثیل الخصوم أعلیه الحضور شخصیاً أمام المحكمةیتعین 

بواسطة وكلاء عنهم، ویترتب على الوكیل في الدعوى أن یحضر عن موكله أمام المحاكم فیما یقام 
منه أو علیه من الدعاوى، وكل ما یقرر في حضوره یعد مقرراً بوجه الموكل نفسه، على أن 

دما ولا یغني عن حضور الوكیل عنه، وذلك عن،حضور الموكل یكون واجباً في بعض الحالات
.1تقرر المحكمة استجواب الخصم بالذات أو تحلیفه الیمین

).32، 2/29م، (1965بیروت: مطبعة النجوى، ،أصول المحاكمات في القضایا المدنیة والتجاریةعید، إدوارد: 1
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وقد تكون هذه الوكالة لقاء ،1وحتى یتقدم الشخص بصفته وكیلاً عن غیره بموجب وكالة
حسب الاتفاق فیما بین الموكل )مجانیة(أجر یتقاضاه الوكیل من الموكل وقد تكون بلا أجر 

حیث یجب على الوكیل أن یثبت و المحكمة، لدى)العقد(ة ع على سند الوكالوالوكیل، ویتم التوقی
.2وكالته عن موكله بسند رسمي

، ودفع الرسم القانوني المقررى سند الوكالةعلالمحكمة وقیع لدى وبعد أن یقوم الموكل بالت
ویكون باستطاعته ،صل على صورة من سند الوكالةعندها یكون الوكیل قد حعنه وتصدیقه،
وذلك فیما یتعلق بالخصوص الموكل به، ،أمام الجهات المذكورة في سند الوكالةتمثیل موكله 

وعلیه لا یجوز للمحكمة أن تشیر في الدعوى بمواجهة شخص عن المدعى علیه بصفته وكیلاً دون 
لأن الخصومة لا تتحقق إلا بذكر اسمه وتعیینه وبیان مستند تعینه وتذكر اسمه ومستند وكالته؛أن

صح ي شرط في الدعوى، وإذا لم تذكر المحكمة ذلك في المحضر قبل المرافعة لا یوه،وكالته
، وقد تكون 3لأن ذلك لا بد منه لتشكیل الخصومة في الدعوىاعتماد حضور الوكیل عن الموكل؛

ویشترط .4)خاصةوكالة (وهنا تسمى ،هذه الوكالة من أجل قضیة أو دعوى معینة أو واقعة معینة
حیث جاء في شرح ماد علیها،كانت خاصة أن یكون الموكل به معلوماً لجواز الاعتفي الوكالة إذا

:مجلة الأحكام العدلیةمن)1716(المادة 

ووكیل الرجل: أي الذي یقوم بأمره، وسمي وكیلاً لأن موكله قد وَكَلَ لیه –الوَكالة والوِكالة -: بفتح الواو وكسرهاالوكالة لغة1
ائز التصرف فیما وكل فیه استنابة جالقیام بأمره، فهو موكول إلیه الأمر، وقیل: الوكیل بمعنى الحافظ، والوكالة اصطلاحاً: 

،العربلسان: مكرمبنمحمدمنظور،. ابنمثله أي جائز التصرف فیما تدخله النیابة من قول كعقد وفسخ أو فعل
، بیروت: عالم الكتب، 2مج، ط 3، شرح منتهى الإرادات): 1051إدریس (ت: بنیونسبنالبهوتي، منصور. )11/736(

).2/184م، (1996
).41م، (1953، دمشق، قانون الأحوال الشخصیة وقانون أصول المحاكمات الحقوقیةحمد حسین: النوري، م2
: أي غلبه بالحجة، وخاصمه مخاصمة وخصاماً : الخصومة: الجدل وهي مشتقة من الفعل خصم، الخصومة في الدعوى3
. والخصومة الخصومة:موالاس،وخصومةخصمته خصاماً :یقال، : مصدر خصمته إذا غلبته في الخصامالخصومةو 

والخصومة في الدعوى: یقصد بها الدعوى الصحیحة، أو الجواب الصریح.اصطلاحاً: جواب الخصم بالإقرار أو الإنكار،
). ابن 3/648، (الأحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــي). حیـدر،12/180، (العربلسان: مكرمبنمحمدمنظور،ابن

).7/144، بیروت: دار المعرفة، (2مج، ط 8، لبحر الرائق شرح كنز الدقائقا): 970نجیم، زین الدین (ت: 
: وهي ما كانت إنابة من الموكل للوكیل في تصرف معین، كأن یقول: وكلتك في شراء الأرض الفلانیة، الوكالة الخاصة4

، لإسلامي والقانون المدني الأردنيأحكام الوكالة الدوریة غیر القابلة للعزل في الفقه اونحوها. داود، محمد داود حسین: 
).42م، (2009(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: جامعة النجاح الوطنیة، 
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وعلیه لو قال أحد إنني وكیل لفلان الغائب مدعى به في التوكیل بالخصومة شرط،إن بیان ال"
.1"ء الذي یراد التوكیل فیهبالدعوى التي مع فلان فلا تقبل منه ویلزم أن یذكر صراحة الشي

إذا كانت الوكالة الخاصة في طلب نفقة الصغیر فإنها لا تخول الوكیل ما هذا ینطبق على 
وینطبق على هذا أیضاً إذا كانت الوكالة نة لموكله ولا تتشكل بها الخصومة،بطلب أجرة وحضا

لمدعى علیه الثاني ولا یملك فلا تصح لإقامتها على والد الزوج ا،خاصة بإقامة الدعوى على الزوج
وقد تكون الوكالة شاملة لعدة دعاوى ،2وطلب الحكم علیه بهذه الوكالة)مخاصمته(المخاصمة 

وكالة(وهنا تسمى ،وقضایا أو ما یطرأ مستقبلاً من دعاوى أو قضایا وتكون شاملة لعدة مواضیع
ث لا یوجد أي تشریع یشترط فیه ، ولا یشترط في الوكالة العامة ذكر اسم المدعى علیه حی3)عامة

؛بل إن ذلك یعد من الأمور التي تتناقض مع المنطق،لقبول الوكالة العامة ذكر اسم المدعى علیه
لأن الوكالة العامة تمتاز بأنها تمنح الوكیل حق المخاصمة في كل دعوى تقام من الموكل أو 

الوكالة واضحاً وجمیع الوقائع الموكل الأمر الذي یفهم منه بأنه من الواجب أن یكون سند ،4علیه
.یكون سند الوكالة نافیاً للجهالةبها واضحة وأن 

فإنه لا یمكن تمثیل الخصوم أمام المحاكم من قبل من كان لا یحمل ،ومن جانب آخر
إلا أن القانون المتعلق بالمحامین الشرعیین أجاز للأشخاص حریة ،إجازة قانونیة في مهنة المحاماة

شریطة أن یكونوا ،من یشاؤون للخصومة عنهم وحضور جلسات المحكمة والإنابة بدلاً منهمتوكیل
من قانون المحامین )6/1(نصت المادة ممن نص علیهم ذلك القانون وبإذن المحكمة، فقد 

:على ذلك ومما جاء فیهاالنافذ، 1952لسنة )12(رقم الشرعیین 

).3/651)، (1716المادة (،الأحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیـدر،1
، 23195، و21878تثنائیان رقم ، القراران الاسالشرعیةالمحاكماتأصولفيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،2
)287 ،292.(
فوضتأوأموري،كلفيأووكثیر،قلیلكلفي: تفویض عام بكل شي من الأمور الجائزة، یقال: وكلتكالوكالة العامة3

شيء، ومعنى آخر: تفویض الموكل لوكیله صلاحیة كاملة للتصرف في جمیع أموره وحقوقه كیف یشاء من غیر كلإلیك
، 1، طالبهجة في شرح التحفةهـ): 1258ما فیه ضرر على الموكل. التسولي، أبو الحسن علي بن عبد السلام (ت: استثناء

). عمر، أشرف رسمي أنیس: 1/324م، (1998-هـ1418بیروت: دار الكتب العلمیة، تحقیق: محمد عبد القادر شاهین،
سالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: جامعة النجاح الوطنیة، ، (ر الوكالة التجاریة الحصریة في الفقه الإسلامي والقانون

، بیروت: دار الكتب العلمیة، 1، ط الوكالة في الشریعة والقانون). العاني، محمد رضا عبد الجبار: 34م، (2012
.)59م، (2007-هـ1428

).287، (17858الاستثنائي رقم ، القرار الشرعیةالمحاكماتأصولفيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،4
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یحق لمن لا یحمل إجازة قانونیة بتعاطي مهنة المحاماة مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا. 1"
الشرعیة أن یرافع بالوكالة عن شخص آخر أو ینوب عنه في أیة جلسة تعقدها محكمة شرعیة أو 

أدناه حیث یجوز لهم بإذن ك الأشخاص المذكورونغیر أنه یستثنى من ذل،أي موظف تابع لها
:المحكمة أن ینوبوا عن فریق لا یمثله محام

الزوج..أ

.الصدیق.ب

أحد الأصول أو الفروع..ت

ویشترط في ذلك أن لا یكون للمذكورین أعلاه أي حق في المطالبة بأیة أجرة لقاء أي عمل قاموا 
وأن لا یصرح لأحد أن ،وأن لا یكون للإذن المذكور مفعول إلا في الدعاوى التي صدر فیها،به

، 1"عتاد ممارسة هذا العملظهر للمحكمة أنه االمتداعیین إذا یتوكل بموجب هذه المادة كصدیق 
وعلیه إذا ظهر الوكیل من اسمه أنه أخ لموكله/ موكلته فیجوز اعتماد وكالته دون ذكر قرابته، وإذا 

أنه أخ للمدعي/ة فیجوز اعتماد وكالته ولو على أنه )اسم أبیه وجده(تبین من اسم الوكیل من 
.2شقیقه/ا بالوكالة

).6/1المادة (النافذ، 1952) لسنة 12الشرعیین رقم (المحامینقانون1
هو القانون الذي یتضمن تعلیمات المحامین الشرعیین الصادرة عن : 1952) لسنة 12قانون المحامین الشرعیین رقم (

، حیث ینظم العلاقة بین المحامي وموكله، 1952لسنة ) 12) من قانون المحامین الشرعیین رقم (21قاضي القضاة رقم (
ویبین حقوق كل واحد منهم على الآخر، وكذلك ینظم علاقة المحامي بالمحكمة ویبین فیها واجبات المحامي، وأتعاب 

المحاماة.
).286، (16055، القرار الاستثنائي رقم الشرعیةالمحاكماتأصولفيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،2
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:لتقدم بالدعوى بواسطة المحامینا:المطلب الثالث

ن المشرع قد سمح بتمثیل الخصوم أمام المحاكم بواسطة محامین وكلاء عنهم، حیث إ
فتكون بشأن دعوى معینة أو (1والتوكیل بالخصومة قد یكون عاماً أو خاصاً، أما الوكالة الخاصة

ویترتب على التوكیل ،)یلوتكون محصورة فیما ورد فیه سند توك،إجراء أو إجراءات معینة فحسب
وقیامه بالتبلیغ وتوجیهها إلیه والتنفیذ وغیرها ،لمحام تولیه جمیع الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى

.2فیما عدا ما ینص المشرع على وجوب تفویض خاص به

بأن یقوم بتقدیم -المحامي- كما ویتم التوكیل بالدعوى بموجب عقد یلتزم فیه الوكیل
ن یكون لوائح والمرافعة وجمیع ما تقتضیه الدعوى من إجراءات لحساب الموكل، ویجب أالأوراق وال

أي ، كما ویتعین على الوكیل أن یثبت لدى المحكمة الوكالة، المحكمةعقد التوكیل مسجلاً لدى 
، وإذا لم یقم الوكیل أیضاً بالتصدیق على توقیع موكله في الوكالة المنظمة لدیه الوكالةبموجب سند 

من )6/3(وذلك وفقاً للمادة ،ومةولا تتحقق بموجبها الخص،لا یسوغ للمحكمة الاعتماد علیها
:ومما نصت علیه، قانون المحامیین الشرعیین

بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشریع آخر یكون للمحامي حق التصدیق على تواقیع موكلیه . 3"
من هذا )2(د الأمور المنصوص علیها في المادةعلى الوكالات الخصوصیة إذا تعلق التوكیل بأح

فیشترط أن تنظم لدى إحدى ،یقاع الطلاق أو إجراء عقد الزواج أو القبضالقانون باستثناء إ
أما ،المحاكم الشرعیة ویكون المحامي في جمیع الحالات مسؤولاً شخصیاً عن صحة هذه التواقیع

میع ما یتعلق بالأمور والأعمال التي تدخل ضمن الوكالات العامة التي تتضمن قیام المحامي بج

:شروط صحتها1
حتى تكون الوكالة الخاصة صحیحة وتتشكل بها الخصومة لا بد من ذكر اسم المحكمة الموجودة فیها القضیة واسم الموكل 

إذا أراد أحد أن یوكل آخر للخصومة لزم أن یبین أو یعمم من قد "ضده والموضوع والموكل به، حیث جاء في شرح المجلة: 
وأن یبین المدعى به في التوكیل بالحقوق، فلو قال أحد إنني وكیل لفلان الغائب في الدعوى التي مع وكله للخصومة معه

فلان لا تقبل منه، ویلزم أن یذكر صراحة الشيء الذي یراد التوكیل به، یعني أن یبین المدعى به صراحة فإذا لم یذكر ذلك لا 
فيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،ها غیر صحیحة.تصح الوكالة، وتكون جمیع الإجراءات التي تمت بموجب

).298، (28944رقم الاستثنائي، القرارالشرعیةالمحاكماتأصول
).282، 281، (أصول المحاكمات المدنیةخلیــل، أحمــد: 2
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، ولا یكفي حضور "اختصاص المحاكم الشرعیة فیتم تنظیمها لدى كاتب العدل أو لدى تلك المحاكم
ص قانون أصول المحاكمات الوكیل مع الخصم فلا بد من إبراز هذه الوكالة بذاتها، حیث ن

بتنظیم مثول المحامین أمام )17(و )16(و)15(في الفصل الثالث منه وفي المواد ، الشرعیة
:على)15(المحاكم الشرعیة، وقد نصت المادة 

كل ما یجوز للفرقاء عمله أو القیام به أمام المحكمة یجوز أن یعمله ویقوم به المحامي المعین "
وإذا كان أحد الفرقاء شركة أو جمعیة أو هیئة یجوز ،بموجب صك وكالة مسجلة حسب الأصول

قوم أي موظف من موظفیها المفوضین حسب الأصول بكل ما یمكنها أن تقوم به بموجب هذا أن ی
:على)16(، كما ونصت المادة "القانون

أن كل ورقة بلغت إلى محامي أي فریق من فرقاء الدعوى تعتبر أنها بلغت بصورة قانونیة إلى "
:ىعل)17(كما ونصت المادة ،"الموكل إذا كان مفوضاً بالتبلیغ

یجوز لأي فریق ینوب عنه محام مدعیاً كان أم مدعى علیه أن  یعزل محامیه في أي دور -1"
وذلك بإبلاغ المحكمة إشعاراً بهذا العزل وتبلیغ نسخة منه إلى الفرقاء ،من أدوار المحاكمة

الآخرین.

ه المادة ، ویندرج تحت مفهوم هذ"لا یجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى إلا بإذن المحكمة-2
خالیة من النص على تفویضه بإنابة غیره ابأنه إذا كانت وكالة الوكیل المنمنها )1(وفي الفقرة 

فیما وكل به فلا یحق له إنابة غیره، وفي مثل هذه الحالة یتوجب علیه أن یحصل على موافقة 
ع علیه وفق ما موكله قبل إجراء هذا التفویض بالإنابة الذي یشترط أن یعطي بصورة كتابیة ویوق

لسنة )12(لمحامین الشرعیین رقم هو مبین في الفقرة الثانیة من المادة السادسة من قانون ا
من هذه )2(وإذا لم یتحقق ذلك تكون الدعوى مقدمة ممن لا یملكها، كما ویفهم من الفقرة ،1952

المحكمة، فإن هذا المادة أنه إذا طلب المحامي من المحكمة الانسحاب من القضیة ووافقت علیه 
وذلك لأن الوكالة موكله بعد ذلك إلا بوكالة جدیدة؛ولا یحق له المرافعة عن،یعتبر عزلاً لنفسه



52

من قانون المحامین )2(. وقد حددت المادة 1بالخصومة تبقى معتبرة مالم یطرأ علیها ما ینهیها
امي الشرعي أمام المحاكم المهام التي یقوم بها المحالنافذ، 1952لسنة )12(الشرعیین رقم 

:والدوائر الشرعیة والتي نصت على

تتألف مهنة المحاماة الشرعیة من القیام بالإجراءات الشرعیة والقانونیة أمام أیة محكمة شرعیة "
ابتدائیة أم استئنافیة بالنیابة عن شخص آخر في أیة دعوى أو معاملة من یوم تقدیمها حتى آخر 

:ذلكمعاملة تنفذ فیها ویشمل

الحضور بالنیابة عن شخص آخر لدى أي مجلس أو لجنة أو أي شخص یقوم بعمل -1
جراء أو أیة دائرة الإبالنیابة عن أیة محكمة شرعیة أو تنفیذاً لقرار من قراراتها ولدى دائرة 

رسمیة أخرى لعمل یتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعیة.

تعمالها في المحاكم الشرعیة.تنظیم المستندات واللوائح لاس-2

إسداء الرأي أو المشورة للموكلین في المسائل الشرعیة والقانونیة.-3

."ملاحقة جمیع المعاملات التي تقع ضمن مهنته-4

لنقابة المحامین 1999لسنة )3(من قانون رقم )2(المادة فقد نصتوبالمقابل،
:النظامیین الفلسطینیین وتعدیلاته على

:... وتشمل أعمال مهنة المحاماة.."

أ. المحاكم كافة على اختلاف :التوكل عن الغیر للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى.1
أنواعها ودرجاتها. ب. المحكمین ودوائر النیابة العامة. ج. الجهات الرسمیة والمؤسسات 

العامة والخاصة.

، 21651، و21442ثنائیان رقم ، القراران الاستالشرعیةالمحاكماتأصولفيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،1
)84 ،290.(
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تنظیم العقود والقیام بالإجراءات التي یستلزمها ذلك..2

، وذلك فیما یتعلق بصلاحیات المحامیین النظامیین في تمثیل 1"تقدیم الاستشارات القانونیة.3
موكلیهم أمام الهیئات والجهات الرسمیة النظامیة.  

:التقدم بالدعوى بواسطة الولي أو الوصي:المطلب الرابع

.للشخصالتمثیل القانوني هو تمثیل یتطلبه القانون، ویحدد فیه الممثل القانوني 
والأشخاص الاعتباریة تقاضي وتتقاضى عن طریق الممثل القانوني لها وفقاً للقانون أو النظام 

أما الأشخاص الطبیعیون فقد تطلب القانون ضرورة تمثیلهم أمام القضاء إن كانوا عدیمي .الداخلي
قانون وهو الأب وهم الولي الذي حدده ال،الأهلیة أو ناقصیها بواسطة من یمثلهم شرعاً وقانوناً 

من الأوصیاء وما في فالوصي المختار من قبل الأب فالجد الصحیح، ومن تعینهم المحكمة 
.2حكمهم مثل القیم أو الوكیل

من المدعي، أنه یشترط في كلإلى تمت الإشارة فیما سبق في أهلیة التقاضي وقد 
مقامهما، كالوصي، والولي والمدعى علیه، أن یكون أهلاً للتقاضي، وإلا باشر الدعوى من یقوم

وكذلك یجب أن تراعى الأهلیة فیمن یتولى - ، وكالقیم بالنسبة للمحجور علیهبالنسبة للقاصر
أما إذا باشر الدعوى من لیس أهلاً - الوصایة، أو الولایة، أو القیومة، أو النیابة عمن لا تتوافر فیه

وعلى هذا إذا فقد أحد الإجراءات باطلة،، فتكون للتقاضي سواءً باعتباره مدعیاً، أو مدعى علیه

).2المادة (بشأن تنظیم أعمال المحاماة النافذ في فلسطین، 1999لسنة)3(رقمقانون1
هو القانون النافذ والمعمول به في فلسطین، ویهتم ویعنى بكل المحاماة: أعمالتنظیمبشأن1999لسنة) 3(رقمقانون

والأعمالمن حیث مهنة المحاماة، وشروط التسجیل في سجل المحامین النظامیین، والوظائفما یخص المحاماة والمحامین،
وأهدافها، والانتساب إلیها، كما ویهتم بحقوق النقابةالمحاماة، كما ویُعنى بتشكیلمهنةمزاولةوبینبینهاالجمعیجوزلاالتي

المجلس، ومواردوانتخابالعامة،التأدیبیة، والهیئةمنها: المجالسالمحامي، وواجباته، كما ویهتم ببیان الكثیر من المواضیع
المالیة.  وشؤونهاالنقابة

).105م، (1989- هـ1409السعودیة: جامعة الملك سعود، ،1، ط إجراءات التقاضي والتنفیذهاشم، محمود محمد: 2
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جراءاتها السابقة ، انقطعت إجراءاتها دون أن تبطل إالخصوم أهلیته للتقاضي أثناء نظر الدعوى
.1علیه

ن الإنسان قد یكون عدیم الأهلیة إذا لم یبلغ سن التمییز أو كان مجنوناً أو معتوهاً وعلیه إ
امل، كما أنه یمكن أن یكون ناقص الأهلیة إذا بلغ سن في بعض الحالات التي تذهب العقل بالك

أو أنه بلغ سن الرشد معتوهاً أو سفیهاً ذا غفلة، وعلیه فإن هؤلاء ممن ،ولم یبلغ سن الرشد،التمییز
.2هم ضمن فاقدي الأهلیة یخضعون لأحكام الوصایة والولایة

:مجلة الأحكام العدلیة ولي الصغیرنم)974(وقد جعلت المادة 

:ولي الصغیر في هذا الباب"

.أبوه:أولاً 

.الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حیاته إذا مات أبوه:ثانیاً 

.الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حیاته إذا مات:ثالثاُ 

.أبو أبي الصغیر أو أبو أبي الأب:جده الصحیح أي:رابعاً 

.د ونصبه في حال حیاتهالوصي الذي اختاره هذا الج:خامساً 

.الوصي الذي نصبه هذا الوصي:سادساً 

فإذنهم ،وأما الأقارب كالإخوان والأعمام وغیرهم،القاضي أو الوصي الذي نصبه القاضي:سابعاً 
."غیر جائز إذا لم یكونوا أوصیاء

الفقه ونظام المرافعات الشرعیة (دراسة مقارنة شروط أطراف الدعوى في عبد االله بن ناصر بن عبد االله: ،العرجاني1
).103م، (2006-هـ1427، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، السعودیة: جامعة نایف للعلوم الأمنیة، تطبیقیة)

).41م، (2004الشروق،دار: االلهرام،1، ط"المصادر الإرادیة " العقد والإرادة المنفردةدواس، أمین: 2
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یه أو وولي المعتوه أیضاً على الترتیب المذكور، وعلیه فالمعتوه أیضاً یعطى الإذن من أب
وهؤلاء أولیاء المعتوه إذا بلغ وهو معتوه وهم أولیاؤه أیضاً ،ولیس من أقاربه كعمه،وصیه أو جده

.1ولا تكون الولایة عائدة إلى القاضي استحساناً ،إذا بلغ عاقلاً ثم أصیب بالعته

أیضاً أن یكونا عاقلین بالغین، وعلیه لا تصح - عى علیهدالمدعي والم- یشترط فیهماو 
ن كان فاقداً لأهلیته كالصغیر غیر الممیز والمجنون والمعتوه والسفیه، فكل من كان ن مَ عوى مِ الد

لیس أهلاً للقیام بالتصرفات الشرعیة فتكون المطالبة بحقوقه من خلال من یمثله من الولي أو 
ط حیث ذهبت إلى اشترا، مجلة الأحكام العدلیةمن)1616(الوصي، وهذا ما جاء في نص المادة 

العقل والبلوغ في كل من المدعي والمدعى علیه وإلا فالذي یمثلاهما الوصي أو الولي فقد نصت 
:أنهعلى

، فدعوى المجنون والصبي غیر الممیز لیست یكون المدعي والمدعى علیه عاقلینیشترط أن"
قام ، وعلیه لا ت"صحیحة، إلا أنه یصح أن یكون وصیاهما أو ولیاهما مدعین أو مدعى علیهما

الدعوى من المجنون أو الصغیر غیر الممیز ولا علیهما، إنما تقام من جانب من ینوب عنهما أو 
.2من یمثلهما من وصي أو ولي

على القاصرین مع وجود الجد لأب الولي آخر لا یحق للمحكمة أن تعین وصیاً من جانب 
مهام الولایة لكبر سنه ومرضه الشرعي للقاصرین حتى ولو كان طاعناً في السن ولا یستطیع القیام ب

فیحق أن یوكل من شاء عنه في إدارة شؤون القاصرین، كما ولا یحق للقاضي نفسه أن ،جسمانیاً 
لأن ولایته عامة وولایة الأب خاصة والولایة الخاصة ،یعین الوصي على الصغیر مع وجود أبیه

ین الوصي على القاصرین في في تعیالقاضي حق : ، ویستثنى من ذلكمقدمة على الولایة العامة
. 3أو وصي الأب أو الجد أو وصي الجد،حالة عدم وجود الأب

).624، 2/623)، (974، المادة (الأحكاممجلةشرحالحكامدرر:علــيحیــدر،1
).4/156)، (1616(المادة،المرجع السابق2
- هـ1411، عمان: دار یمان، 1، ط 1990عامحتىفي الأحوال الشخصیةالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،3

).330، 328، (8848، و11776، و16872م، القرارات الاستثنائیة رقم 1990
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فیما یتعلق ، صول المحاكمات المدنیة والتجاریةمن قانون أ)79(نصت المادة كما و 
:أنهبالأهلیة القانونیة على

ها الدعوى وإلا وجب یجب أن یكون كل من طرفي الخصومة متمتعاً بالأهلیة القانونیة التي تتعلق ب"
.1"أن ینوب عنه من یمثله قانوناً فإذا لم یكن له ممثل قانوني تعین المحكمة المختصة من یمثله

).185)، (79المادة (م، 2001د.ن، ، مجموعة القوانین والاجتهادات القضائیة الفلسطینیةعدنــان:، لیلىأبو1
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الفصل الثاني

إجراءات قید الدعوى الشرعیة

تنظیم لائحة الدعوى الشرعیة.:المبحث الأول

قید الدعوى الشرعیة.:المبحث الثاني

الحضور والغیاب بعد إصدار مذكرات التبلیغ.:المبحث الثالث
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المبحث الأول

تنظیم لائحة الدعوى الشرعیة

تبدأ الخصومة القضائیة بالمطالبة القضائیة، فالمطالبة القضائیة هي أول عمل في 
الخصومة، وهي عمل إجرائي موجه من المدعي أو ممثله إلى المحكمة یقرر فیه وجود حق أو 

عین اعتدي علیه ویعلن رغبته في حمایته بإحدى صور الحمایة القضائیة في مركز قانوني م
مواجهة المدعى علیه. ویكون استعمال المدعي بالمطالبة رفعاً للدعوى أمام القضاء لنظرها، ولهذا 

.1باعتبارها عملاً إجرائیاً هذه الشروط فالمطالبة القضائیة تكون صحیحة إذا توافرت فیها 

قدیم لائحة دعوى من المدعي إلى المحكمة المختصة، یشرح فیها دعواه وتقام الدعوى بت
:من قانون أصول المحاكمات الشرعیة)38(ویطلب الحكم بها على خصمه، وتبین المادة 

أن جمیع اللوائح التي تقدم للمحكمة ینبغي أن تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح أو بالآلة الكاتبة، "
لكامل، وأن لا یستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مع ترك هامش وعلى ورق أبیض من القطع ا

:أنهعلى، حاكمات الشرعیةمن قانون أصول الم)11(نصت المادة و ، كما"فیها

یجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الفرقاء وشهرته ومحل إقامته وعلى الادعاء "
، مع مراعاة الشروط "اللائحة إلى كل من المدعى علیهموالبینات التي یستند إلیها وتبلغ صورة عن

یث أهلیة المدعي الواجب توافرها في مقدم لائحة الدعوى، وهو المدعي أو من یمثله قانوناً، من ح
هم سالفاً وهم الأشخاص الذین ورد ذكر ،، فلا تقبل دعوى فاقدي الأهلیةاوالصفة وغیرهللخصومة

، وكذلك فإنه من الواجب أن یراعي الشروط الشكلیة الواردة - الأهلیةعوارض- تحت باب الأهلیة
من قانون أصول المحاكمات الشرعیة النافذ، وأن تكون لائحة الدعوى بالنتیجة )38(في المادة 

متفقة وأحكام القانون.  

).190م، (1988، الأردن: دار الثقافة، 1، ط أصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائيالقضاة، مفلح عواد: 1



59

:البیانات الواجب توافرها في لائحة الدعوى الشرعیة:المطلب الأول

:أنهعلىون أصول المحاكمات الشرعیة، من قان)11(لقد نصت المادة 

یجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الفرقاء وشهرته ومحل إقامته وعلى الادعاء "
وهي البیانات ، "دعى علیهموالبینات التي یستند إلیها وتبلغ صورة عن اللائحة إلى كل من الم

المختصة.الواجب توافرها في لائحة الدعوى المقدمة للمحكمة

على ، مدنیة والتجاریةمن قانون أصول المحاكمات ال)52(فقد نصت المادة وبالمقابل،
:كما یليفي لائحة الدعوى المدنیةالبیانات الواجب توافرها 

اسم المدعي -2اسم المحكمة، - 1:تقام الدعوى بلائحة تودع قلم المحكمة متضمنة ما یلي"
اسم المدعى -3الشخص الذي یمثله إن وجد وصفته وعنوانه، وصفته ومحل عمله وموطنه واسم 
هلیته أو ناقصها إذا كان المدعي أو المدعى علیه فاقداً لأ- 4علیه وصفته ومحل عمله وموطنه، 

انت من قیمة الدعوى بالقدر الممكن بیانه إذا ك- 6موضوع الدعوى، - 5فینبغي ذكر ذلك،
ین أسباب الدعوى وتاریخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبوقائع و -7الدعاوى غیر محددة القیمة،

إذا كان موضوع الدعوى عقاراً أو منقولاً معیناً بالذات -8أن للمحكمة صلاحیة نظر الدعوى،
."توقیع المدعي أو وكیله-9ها وصفاً كافیاً لتمییزه عن غیره،فیجب أن تتضمن لائحت

:النظامیة یجب أن تشتمل على هذه البیانات وهيویتبین مما سبق أن لائحة الدعوى الشرعیة و 

:اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى:أولاً 

ذلك لمعرفة و ؛1فیجب على المدعي أن یذكر اسم المحكمة المختصة بصورة نافیة للجهالة
لدى محكمة (مثلاً المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها من ناحیة الاختصاص النوعي والمكاني، 

، ویلاحظ هنا أنه إذا قدمت )بدایة نابلس الموقرةلدى محكمة(و)الشرعیة الشرقیة الموقرةنابلس
لائحة الدعوى للمحكمة المختصة حسب الأصول إلا أنها بطریق الخطأ وكانت معنونه على عنوان 

).62، (أصول المحاكمات الشرعیةالوجیز في شرح قانونالتكروري، عثمان: 1
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محكمة أخرى، فإن هذا لن یؤثر على صحة اختصاص المحكمة المختصة والتي قدمت إلیها 
، وعدم ذكر اسم المحكمة في لائحة الدعوى یؤدي إلى رد الدعوى شكلاً.الدعوى فعلیاً 

اسم المدعي وصفته ومحل عمله وموطنه واسم الشخص الذي یمثله إن وجد وصفته :ثانیاً 
:وعنوانه

وصفته ومحل -الاسم الرباعي- یجب أن یذكر في لائحة الدعوى اسم المدعي كاملاً ف
علیه فذكر اسم المدعي یمكن من و موكله الذي یمثله وعنوانه، عمله وموطنه، كما ویجب ذكر اسم 

معرفة الشخص الذي یخاصمه ویسهل علیه الاتصال به وتسویة النزاع معه عند الاقتضاء، وذلك 
حتى یسهل تبلیغه إجراءات الدعوى، والقصد من هذا البیان تعیین المتداعین تعییناً دقیقاً على نحو 

، وقانوناً ه إذا لم یذكر اسم المدعي في لائحة الدعوى ترد الدعوى شكلاً وعلی، 1ینفي الجهالة عنهما
وذلك لعدم استیفاء شروط الدعوى. 

ویلاحظ هنا أن المشرع في الدعوى النظامیة لم یشترط طریقة معینة لذكر اسم المدعي 
اسم بمعنى أنه لم یشترط ذكر اسمه الرباعي مثلاً وعلیه سیكون صحیحاً حتى وإن اقتصر على 

المدعي وعائلته فقط.

وهي وفق ذلك تكمل ،وعلى اعتبار أن الهدف من هذه البیانات هو تحدید شخص المدعي
وهنا لن یؤدي النقص في إحداها للبطلان ما دام أنه لا یؤثر على تحدید شخص ،بعضها بعضاً 

المدعي على النحو اللازم.

:اسم المدعى علیه وصفته ومحل عمله وموطنه:ثالثاً 

رباعیاً، - المدعى علیه-تحدید شخصیة المدعى علیه في لائحة الدعوى بذكر اسمهجب ی
، فإذا لم یعرف محل عمله أو مكان موطنه فآخر محل عمل أو مكان وصفته ومحل عمله وموطنه

).62، (الشرعیةالمحاكماتأصولقانونشرحفيالوجیزالتكروري، عثمان: 1
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فلا بد من ذكر ،، وتجب الإشارة هنا أنه إذا كان للمدعى علیه من ینوب عنه1إقامة المدعى علیه
ومحل عمله وموطنه أیضاً.اسمه وصفته 

رد علیهإن عدم ذكر اسم المدعى علیه بشكل صحیح في لائحة الدعوى قد یترتب فوعلیه 
ولن یكون بإمكان ،2)جهالة الخصم بالدعوى(أو لعدم وضوح الخصومة،الدعوى لعدم الخصومة

الدعوى.المدعي بعد ذلك تصحیح هذا الخطأ في لائحة 

ه فإنه یجب أن یذكر وفق ما یلزم من التفاصیل حتى یستطیع وبالنسبة لموطن المدعى علی
مأمور التبلیغ الوصول إلى العنوان المطلوب بسهولة، وإن لم یكن للمدعى علیه موطن معروف 

آخر موطن له معروف للكافة، فإن عدم ذكر موطن المدعى فیجب ذكر ،عند إقامة لائحة الدعوى
ن اللائحة.علیه في لائحة الدعوى سیترتب علیه بطلا

فإن ذلك ،وأن البیانات الخاصة به تكمل بعضها البعض،وما كنت أوردته بشأن المدعي
ینطبق أیضاً على اسم المدعى علیه.

:إذا كان المدعي أو المدعى علیه فاقداً لأهلیته أو ناقصها فینبغي ذكر ذلك:رابعاً 

المدعي، والمدعى (ین إن من الشروط الواجب توافرها في الدعوى أهلیة كل من الطرف
هلأن،ذلكللخصومة في الدعوى، فإذا كان كل منهما أو أحدهما فاقداً لأهلیته فیجب ذكر)علیه

قد نصت المادة ، و الذي یمثل المدعي أو المدعى علیه ولیه أو وصیهإن عند عدم توفر الأهلیة ف
إذا كان المدعى علیه ":أنهوالمتعلقة بالتبلیغات على، من قانون أصول المحاكمات الشرعیة)26(

. "قاصراً أو شخصاً فاقد الأهلیة تبلغ الأوراق القضائیة إلى ولیه أو الوصي عنه

:على، صول المحاكمات المدنیة والتجاریةمن قانون أ)79(فقد نصت المادة ،المقابلوب

قانونیة التي متمتعاً بالأهلیة ال)المدعي, والمدعى علیه(یجب أن یكون كل من طرفي الخصومة "
عین فإن لم یكن له ممثل قانوني تجب أن ینوب عنه من یمثله قانوناً،وإلا و ،تتعلق بها الدعوى

.)62، (الشرعیةالمحاكماتأصولقانونشرحفيالوجیزالتكروري، عثمان: 1
.)104، (والقانونالفقهبینالدعوى:إبراهیممحمدالبدارین،2
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ات المدنیة من قانون أصول المحاكم)16(كما ونصت المادة ، "المحكمة المختصة من یمثله
:ما یليهلیة علىقد الأابشأن تبلیغ القاصر أو ف)7(المتعلقة بالتبلیغات في البند و النافذ، والتجاریة 

:مع مراعاة نصوص هذا القانون أو أي قانون آخر یجري تبلیغ الورقة القضائیة على الوجه التالي"
."تسلم إلى من ینوب عنه قانوناً فیما یتعلق بالقاصر أو فاقد الأهلیة- 7...... 

:موضوع الدعوى:خامساً 

و الأمر الذي غالباً ما تتحدد بناءً علیه وه،وهو الأمر الذي یطلبه المدعي في لائحة دعواه
أو المركز القانوني الذي یسعى المدعي لحمایته، 3، فهو الحق2ومحلیاً 1المحكمة المختصة نوعیاً 

العمل بین المحاكم المختلفة في داخل الجهة القضائیة الواحدة طبقاً لأهمیة المنازعة أو : هو توزیعالاختصاص النوعي1
طبیعتها، وبیان نصیب الطبقة الواحدة من المنازعات التي یجوز لها الفصل فیها، وبمعنى آخر: أن یتخصص القاضي بالنظر 

فلا یصح له أن ینظر في نوع آخر لا في دائرة في نوع معین من القضایا كالأحوال الشخصیة، أو المدنیة والتجاریة، 
- دعوى التفریق بین الزوجین للغیبة والضرر (دراسة فقهیةاختصاصه المكاني ولا غیره. ظاهر، عمار مرزوق ملحم: 

كمالمحمد). السوسي،45م، (2013، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: جامعة النجاح الوطنیة، قانونیة مقارنة)
). 28، (غزةقطاعفيالشرعیةللمحاكموالمكانيالوظیفيالاختصاص: صابر

: أي توزیع العمل على أساس الاختصاص بین المحاكم المنتشرة في الدولة على أساس الاختصاص المحلي (المكاني)2
) من قانون 3جغرافي، فلكل محكمة نطاق معین یحدده القانون، فكل محكمة تنظر في قضایا معینة، فقد نصت المادة (

أصول المحاكمات الشرعیة على تحدید الاختصاص المكاني، ومما جاء فیها:
فيإقامةمحلعلیهللمدعىیكنلمفإنالمملكةحدودضمنعلیهالمدعىفیهیقیمالذيالمحلمحكمةفيترىدعوى(كل

-:الآتیةالدعاوىذلكمنویستثنىالمملكةحدودضمنالمدعيفیهایقیمالتيالمحكمةأمامترفعفالدعوىالمملكة
.الوقفذلكفیهالموجودالمحلمحكمةفيترىالمنقولةغیربالأوقافالمتعلقةالدعاوى-1
.العقدفیهجرىالذيالمحلمحكمةفيإلاترىلاوالأوقافالأیتامأموالبمدایناتالمتعلقةالدعاوى-2
.التركةوجودمحلفيأوىالمتوفإقامةمحكمةفيتقامالوصیةدعوى-3
فيالافتراقدعوىوتجوزالعقدمنطقتهافيجرىالتيالمحكمةأوعلیهالمدعىمحكمةفيالنكاحدعوىرؤیةتجوز-4

.الحادثفیهوقعالذيالمحلمحكمةوفيالمذكورتینالمحكمتین
وطلبوالزوجاتالأهلیةوفاقديوالصغارعوالفرو للأصولالنفقةتقدیرحقعلیهالمدعىأوالمدعيإقامةلمحكمة-5

.والمسكنالرضاعأجرةوتقریرالحضانة
محكمةفيالدعوىتقامواحداً الدعوىموضوعكانأوالباقینعلىحكماً أحدهمعلىالحكموكانعلیهمالمدعىتعددإذا-6

.القانونهذافيالمستثناةدعاوىالمنتكنلمماالدعوىرؤیةغیرهاعلىامتنعمحكمةفيأقیمتوإذاأحدهم
التفریق بین الزوجین بسبب الدافع). أبو عیسى، محمود عباس صالح: طلبعلىبناءالدفعدعوىفيالمحكمةتحكم-7

م، 2005- هـ1426، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: جامعة النجاح الوطنیة، حبس الزوج في الفقه الإسلامي
).  3، المادة (الشرعیةلمحاكماتاأصولقانون). 92(
: هو اختصاص یقر به الشرع سلطة على شيء، أو إقتضاء أداء من آخر تحقیقاً لمصلحة معینة. الدریني، فتحي: الحق3

).  193، بیروت: مؤسسة الرسالة، (2، ط الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده
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المختصة ، وبه تتحدد المحكمةطبیعتهسواء تعلق ذلك بشيء مادي أم معنوي، ویتحدد ذلك حسب 
.في لائحة الدعوى یكون سبباً في رد الدعوىغفال الموضوعإ، وعدم ذكر أو 2ومحلیاً 1وظیفیاً 

وهو الحق الذي یطالب به ،فالدعوى لا تقبل إلا إذا كان لها موضوع، أي محل ترد علیه
ویساعد المحكمة أیضاً على الفصل في ،عداد وسائل دفاعهیساعد المدعي في إالمدعي، حیث 

.3الدعوى، ویسهم في حسن سیر العدالة

:الدعوى بالقدر الممكن بیانه إذا كانت من الدعاوى غیر محددة القیمةقیمة تقدیر :سادساً 

إن تقدیر قیمة الدعوى ذو أهمیة، وخاصة إذا كانت من الدعاوى اللازمة تقدیر قیمتها، 
دفعها بحسب إذ تقدر قیمة الرسوم المطلوب، من جهةوذلك لتحدید قیمة الرسوم القضائیة علیها

الدعوى مقامة إلا من تاریخ استیفاء الرسم علیها، وهذا ما حددته نص حیث لا تعتبر قیمة الدعوى، 
) من قانون أصول المحاكمات الشرعیة، حیث نصت على أنه:12/1المادة (

لممایعتبرلاأثناءهاأوالمحاكمةقبلكانسواءمستقلاً رسماً یستوجبادعاءكل.1"
أجل أن جهة أخرى منومن، "الرسماستیفاءتاریخمنالدعوىمبدأویعتبرمقدماً رسمهیدفع

.یتسنى للقاضي السیر في إجراءات الدعوى والحكم فیها

بمبلغ مالي، وعلیه المطالبة إن تقدیر قیمة الدعوى ضروري إذا كان موضوع الدعوى هو 
ا إذ"إذا كان موضوع الدعوى هو المطالبة بمبلغ مالي فیجب ذكره لتقدیر قیمة الرسوم، ومثال ذلك: 

، فإن أردنيدینارألفاهيالدعوىوقیمةالمعجلالمهركان موضوع الدعوى هو المطالبة بتوابع
."الرسم المستحق دفعه على هذه الدعوى هو خمسون دینار أردني

المختلفة في الدولة الواحدة، فیبین نصیب كل جهة قضائیة من : هو توزیع العمل بین جهات القضاءالاختصاص الوظیفي1
بینالتفریقدعوى: عباس" إسحقمحمد"ریمولایة القضاء، وتحدد قواعده جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها. النتشة،

).37، (الشرعیةالمحاكمفيوتطبیقاتهاالإنفاقلعدمالزوجین
، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، سكن الشرعي للزوجة: دراسة فقهیة تطبیقیةحق المخمیس، محمود خمیس حسن: 2

).114م، (2012فلسطین: جامعة النجاح، 
م، 2002، 1، ط المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة الفلسطینيالرب، فاروق یونس: أبو3
)108.(
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لمحكمةلمعرفة اقیمة الدعوى، وذلكوى النظامیة یجب ذكر وتقدیرعوبالمقابل، في الد
قیمة قابلیة الحكم الصادر فیها للطعن أو عدم قابلیته، وتحدیدومعرفة ، من ناحیةالمختصة بنظرها

إذا كان موضوع الدعوى هو المطالبة "، ومثال ذلك: 1الرسوم الواجب دفعها من ناحیة أخرى
فإن المحكمة المختصة بنظر هذه بالتعویض عن ضرر وقیمة الدعوى خمسون ألف دینار أردني، 

خمسمائة بالمائة أي ما یعادل قیمته واحد ستحق دفعه هو الدعوى هي محكمة البدایة، والرسم الم
من )31(فقد نصت المادة ، 2. حیث یعتبر تقدیر قیمة الدعوى اعتباراً من یوم رفعها"دینار أردني
:أنهعلى، ل المحاكمات المدنیة والتجاریةقانون أصو 

، على "خر طلبات الخصوممتها، ویكون التقدیر على أساس آاقإتقدر قیمة الدعوى باعتبارها یوم "
من نفس القانون )33/1(فقد نصت المادة ،أنه إذا كانت الدعوى من الدعاوى غیر محددة القیمة

:أنهعلى

إذا لم تحدد القیمة بالنقد وكان بالإمكان تقدیرها، أو ارتابت المحكمة في صحة القیمة، فتقدر . 1"
."لمحكمة وله الاستعانة بالخبراءمن قبل رئیس ا

وتاریخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبین أن للمحكمة صلاحیة ،وقائع وأسباب الدعوى:ابعاً س
:نظر الدعوى

،3)الأمور الواقعیة التي نشأت عنها أسبابها ومتى نشأت(: حیث یقصد بوقائع الدعوى
ي ویجب أن یقتصر مضمون لائحة الدعوى على بیان موجز للوقائع المادیة التي یُستند إلیها ف

والذي یستند ،(توجه إرادة صاحب الحق للمطالبة بحقه):ویقصد بسبب الدعوى.4إثبات الدعوى
، تحریر تاریخ حدوث أو نشوء الوقائع في التعامل مع مسألة التقادمإلیه المدعي في دعواه، ویفید

یدعیه الإجراءات التي یتقدم بها المدعي إلى القضاء عارضاً علیه ما ":ویقصد بطلبات المدعي

).199، (1ج2001) لسنة 2لمحاكمات المدنیة والتجاریة رقم (الكافي في شرح قانون أصول االتكروري، عثمان:1
م، 1997- هـ1418، 1، ط 1988) لسنة 23شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة رقم (الظاهر، محمد عبد االله: 2
)214.(
).106، (والقانونالفقهبینالدعوى: محمدإبراهیممحمدالبدارین،3
.محاكمات الشرعیة) من قانون أصول ال39المادة (4
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تلك الطلبات التي یطلبها في الدعوى كفیلة لاستقصاء حقوقه أو حمایتها، ،1"وطالباً الحكم له به
إضافة إلى ذلك تتیح الطلبات للمدعى علیه فرصة التعرف على ما هو منسوب إلیه أو مطلوب 

لائحة ویجب أن تتضمن ،2منه قبل مثوله أمام القضاء، وبذلك یستطیع أن یعد دفاعه ومستنداته
الدعوى فإن وعلیه .لحكم یصدر بناءً على تلك الطلباتوذلك لأن ا،الدعوى على طلبات المدعي

:في الدعوىاتمثلة على الطلبومن الأ.مل على طلبات المدعي غیر مقبولةتالتي لا تش

نفقة عدة:موضوع الدعوى

الطــلبــات

:تلتمس المدعیة من المحكمة الموقرة

الدعوى وإجراء المحاكمة.تعیین جلسة لنظر-1

لمدعى علیه نسخة من لائحة الدعوى، وتبلیغ المدعى علیه بموعدها.تبلیغ ا-2

اعتباراً من تاریخ الطلاق الرجعي الواقع في ،الحكم على المدعى علیه بنفقة عدة لها-3
ا، والإذن وذلك حسب حاله وأمثاله، وإلزامه بدفعها له،وحتى تنقضي عدتها شرعاً ..../..../..... 

لها بالاستدانة والصرف والرجوع علیه بما یتجمد من هذه النفقة.

تضمین المدعى علیه الرسوم والمصاریف وأتعاب المحاماة.-4

تحریراً في  /   /        هـ

:وكیل المدعیةوفق    /    /       م                    

1http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=24964
).503م، (1978، دار الفكر العربي، أصول المرافعاتمســـلم، أحمـــد: 2
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ها وصفاً كان موضوع الدعوى عقاراً أو منقولاً معیناً بالذات فیجب أن تتضمن لائحتإذا :ثامناً 
:كافیاً لتمییزه عن غیره

فمن الشرائط المصححة للدعوى أن یذكر المدعي في دعوى العقار أنه في ید المدعى 
ه فلا والمدعى علیه إنما یصیر خصماً إذا كان بیدن الدعوى لا بد وأن تكون على خصم،علیه؛ لأ

فإذا ذكر وأنكر المدعى علیه ولا بینة للمدعي فإنه یحلف ،بد وأن یذكر أنه في یده لیصیر خصماً 
ولو كان له بینة لا ،من غیر الحاجة إلى إقامة البینة من المدعي على أنه في ید المدعى علیه

.1تسمع حتى یقیم البینة على أنه في ید هذا المدعى علیه

ن الأراضي فیبین موضعها من البلد، والمحلة، رٍ أو عقارٍ موإن كانت الدعوى في دا
ا بن فلان هذا أن جمیع الدار الموصوفة المحدودة بجمیع حقوقهادعي على فلان :ویقولوالسكة،

.2وأنها بیده بطریق كذاوحدودها ملكٌ لي من جهة كذا،

ذه الدار لي وهو ه:فقالدعوى رفع المنازعة لا تحصیل الحق،وقال الشافعیة لو قصد بال
وقال .3وإن لم تكن في یدههي في یده؛ لأنه یمكن أن ینازعه،وإن لم یقل،یمنعنیها سمعت دعواه

إن ادعى أن الدار بجمیع حقوقها وحدودها له، وأنها في ید المدعى علیه ظلماً وأنه :الحنابلة
ه منها ویطالبه بردها نعوإن ادعى أن الدار المدعى بها له وأن المدعى علیه یم،یطالبه بردها

ذلك شهرة المدعى به وإن لم یقل أنها في یده اكتفاءً بذكر أنه یمنعه منها، ویكتفي لصحت الدعوى
، ولو أحضر المدعي ورقة محررة وادعى بما فیها مع حضور خصمه لم تسمع من دار ونحوه

.4دعواه حتى یبین ما فیها

لأن المطالبة حقه لأنه ؛دعي أن یطالبه بهفلا بد للموإذا كان موضوع الدعوى منقولاً، 
ذلك الاحتمال فلا بد من لأن في المطالبة به یزول؛یحتمل أن یكون مرهوناً أو محبوساً بالثمن

م،1982العربي،الكتابدار، بیروت:2ط ،الشرائعترتیبفيالصنائعبدائع: هـ)587الدین (ت: الكاساني، علاء1
)6/222.(
).1/150، (الأحكامومناهجالأقضیةأصولفيالحكامتبصرةهـ): 799إبراهیم بن علي بن محمد (ت: ،فرحونابن2
).4/465، (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربیني، محمد الخطیب: 3
). 6/345، (كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، منصور بن یونس بن إدریس: 4
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، أما إذا كانت یده علیه بحقٍ فلا یكون خصماً خصماً للمدعيكون وعندها ی،)بغیر حق(زیادة
.1للمدعي

إذا كان موضوع (ة الدعوى من البیانات اللازمة بند لائحفر فياتو یقد ورد فیما یجب أن و 
،2)وصفاً كافیاً لتمییزه عن غیرهالدعوى عقاراً أو منقولاً معیناً بالذات فیجب أن تتضمن لائحتها

ین العقار بالذات وحدوده ومساحته وجمیع یوعلیه إذا كان موضوع الدعوى عقاراً فیجب تع
وإذا كان موضوع الدعوى مالاً منقولاً فیجب تعیینه ارات،التي تمیزه عن غیره من العقمواصفاته

م من غیر نقص تزیل عنه كل وتعیین جمیع المواصفات والشروط بشكل واضح وتا،بالذات أیضاً 
للجهالة فیه.هام قد یؤدیانبلبسٍ وإ 

:توقیع المدعي أو وكیله:تاسعاً 

فلا یصح تقدیم عي أو وكیله،نظامیة موقعة من المدالأصل أن تقدم الدعوى الشرعیة أو ال
ن ذكر اسم المدعي أو اسم وكیله دون وى من غیر توقیع صاحبها أو وكیله، إذ إوقبول دع

هذا یؤدي إلى بطلان لائحة و ،وهو الشكل اللازم لوجودها،توقیعهما لا یغني عن توقیع اللائحة
.3الدعوى

:تسبیب لائحة الدعوى الشرعیة:المطلب الثاني

من دلى بها الخصم أمام القضاء، وكانمجموعة الوقائع التي أ(:ویقصد بأسباب الدعوى
فلا ،4)الوقائع التي كانت محلاً للإثباتتلك أو المركز القانوني المطالب به،شأنها تولید الحق،

لیها المدعي في دعواه، إالقاعدة القانونیة التي یستند وأالنص القانوني، ذاً إیقصد بسبب الدعوى 
ا یقصد بها الوقائع القانونیة المنتجة، والتي یتمسك بها المدعي كسبب لدعواه، بصرف النظر منوإ 

مج، المكتبة4المبتدي،بدایةشرحالهدایةهـ): 593المرغیناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل (ت: 1
).3/156الإسلامیة، (

.)52/8المادة (قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة، 2
).115، (تطبیقیةفقهیةدراسة: للزوجةالشرعيالمسكنحقحسن:خمیسمحمودخمیس،3
).151م، (2003، الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدة، إجراءات رفع الدعوى القضائیةالتحیوي، محمود السید: 4
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یتعین على المدعي أن یبین سبب الدعوى أي العناصر علیه و ، 1عن التكییف القانوني لهذه الوقائع
والظروف الواقعیة أساس الدعوى، ویجب أن یكون هذا البیان محدداً وكافیاً، لكي یكون عند 

فیتمكن من إعداد وسائل دفاعه عن الدعوى، ،المدعى علیه صورة وافیة وكاملة من المطلوب منه
، وعلیه یجب على المدعي أن یحدد 2عن الدعوىومن ثم كي یكون لدى القاضي فكرة واضحة

.الأسباب التي من أجلها رفع دعواه إلى المحكمة للحكم فیها بناءً على تلك الأسباب

من قانون أصول )39(فقد نصت المادة وفیما یتعلق بتضمین الدعوى للأسباب والوقائع 
:أنهعلى، المحاكمات الشرعیة

موجز الوقائع المادیة التي یستند إلیها أي من الفرقاء في إثبات یقتصر مضمون اللوائح على بیان "
:من نفس القانون على)40(كما ونصت المادة ،"لادعواه أو دفاعه حسب مقتضى الح

لا یجوز للمدعي أو المدعى علیه أن یضیف أي أسباب جدیدة للدعوى غیر الأسباب الواردة في "
.3"أمور واقعیة غیر متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقةق أن یدعي بیلائحتهما ولا یجوز لأي فر 

:على)56(في المادة ، صول المحاكمات المدنیة والتجاریةفقد نص قانون أ،المقابلوب

ما لجمیع. تكون لائحة الدعوى شاملة 1:اشتمال لائحة الدعوى على جمیع ما یحق المطالبة به "
. یجوز للمدعي أن یجمع أكثر من سبب في دعوى 2قامتها.یحق للمدعي المطالبة به وقت إ

."واحدة ما لم یرد نص على خلاف ذلك

یجب أن تشتمل لائحة الدعوى في كل من الدعوى الشرعیة والنظامیة ،وبناءً على هذا
من قانون )55(فقد نصت المادة ،القانونیة وتاریخ نشوئهااتعلى الوقائع المادیة أو التصرف

:على،لمدنیة والتجاریةصول المحاكمات اأ

مقارنةدراسةالشرعیةالمرافعاتونظامالفقهفيالدعوىأطرافشروطاالله: عبدبنناصربناهللالعرجاني، عبد1
).34، (تطبیقیة

).101م، (1997، ألمانیا: مكتبة الألفي القانونیة، 3، ط بطلان صحیفة الدعوىكامل، رمضان جمال:2
).40)، و(39المادتان (الشرعیة، المحاكماتأصولقانون3
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. تعتبر الدعوى مقامة من تاریخ قیدها بعد دفع الرسوم أو 1:تاریخ إقامة الدعوى وانعقاد الخصومة"
. تعتبر الخصومة منعقدة من تاریخ تبلیغ لائحة الدعوى 2من تاریخ طلب تأجیل دفع الرسوم. 

."للمدعى علیه

وهي كل (والطلبات الدعوى،شأت عنهاوكذلك یجب أن تكون مشتملة على الأسباب التي ن
فعلیه أن یذكر في لائحة دعواه كل ما یبین ما یطلبه من المستندات )،ه المدعي في دعواهما یطلب

التي تؤید دعواه والتي تبین أن للمحكمة صلاحیة النظر في الدعوى.

دعوى غیر لا یجوز للمدعي أو المدعى علیه بعد ذلك أن یضیف أیة أسباب جدیدة للوعلیه،
ه اولا یجوز أن یدعي أي منهم بأمور واقعیة غیر متفقة مع ما أورد،الأسباب الواردة في لائحتهما

فینبغي إدراج نصوص ،إلا إذا كانت محتویات مستند ما من الأدلة الجوهریةالسابقة،مافي لوائحه
ا بناءً على ما جاء في ذلك المستند أو الأقسام الجوهریة منه في اللائحة المختصة أو إلحاقها به

.1من قانون أصول المحاكمات الشرعیة)41(المادة 

على ذلك ومما ، كمات المدنیة والتجاریةمن قانون أصول المحا)67(كما ونصت المادة 
:جاء فیها

إذا أظهرت وقائع جدیدة تتعلق بالدعوى بعد إقامتها أو :تضمین الوقائع الجدیدة المتعلقة بالدعوى"
یتقدم اللائحة الجوابیة المتضمنة ادعاء متقابلاً یجوز لكل من المدعي والمدعى علیه أنبعد تقدیم

:ومن الأمثلة على تسبیب لائحة الدعوى، 2"بها أثناء المحاكمة

-هـ1431الإصدار الثاني، الأردن: دار الثقافة، ،1، ط الشرعیةبالمحاكمالخاصةالتشریعاتعطااالله:راتب, الظاهر1
). 41)، المادة (76م، (2010

).67(المادة والتجاریة،المدنیةالمحاكماتأصولقانون2
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نفقة زوجة.:موضوع الدعوى

الدعوىووقائعأسباب

یقة عقد الزواج بموجب وثوالمدخول بها لمدعى علیه بصحیح العقد الشرعي، االمدعیة زوجة -1
تاریخ ..../..../.... بالصادرة عن محكمة ............. الشرعیة رقم ............. الشرعیة 

وما زالت في عصمته وطاعته إلى الآن............ بمعرفة المأذون الشرعي السید ..

عي أو مبرر سبب شر بدون ولا ینفق علیهازوجته المدعیة بلا نفقة ولا منفقتركالمدعى علیه-2
.قانوني أو عذر مقبول

المدعى علیه موسر بكسبه وعمله ویستطیع الإنفاق علیها بعد الإنفاق على نفسه.-3

طالبت المدعیة زوجها المدعى علیه بدفع نفقة شرعیة لها إلا أنه امتنع عن الدفع دون وجه -4
.حق أو عذر شرعي

والفصل في هذه الدعوى.،حیة النظرصلابما أنها هي صاحبة الاختصاصالموقرة لمحكمتكم -5
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مسكنأجرة :موضوع الدعوى

الدعوىووقائع أسباب 

مدعى علیه تزوجها بصحیح العقد الشرعي الصادر عن محكمةلالمدعیة كانت زوجة ا-1
وقد طلقها بتاریخ ..../..../..... بطلقة ،......... الشرعیة رقم ....... بتاریخ ..../..../.....

رقم ..../..../...... الصادرة عن 1بائنة بینونة صغرى للنزاع والشقاق بموجب إعلام الحكمواحدة 
المحكمة ........ الشرعیة بتاریخ ..../..../..... وقد انقضت عدتها بتربصها ثلاثة قروء خلال 

وعقد نكاحه خلال العدة.تسعین یوماً وهي من ذوات الحیض دون أن یرجعها إلى عصمته 

وذلك بتاریخ )(الصغیر المدعیة على فراش الزوجیة الصحیحللمدعى علیه من تولد وقد-2
لمدعیة حیث تتولى رعایته اوحضانة والدته بید الآن وهو موجود وعمره ....، ..../..../....... 

.والمحافظة علیه

ا لم یعد كم،اً ، وأن الصغیر المذكور لا یملك مسكنللمدعیة مسكن تحضن الصغیر فیهلیس -3
لها والد الصغیر مسكناً تحضنه فیه، كما أن الصغیر فقیر لا یملك أي مسكن یمكن أن تقوم أمه 

المدعیة بإمساكه وحضانته فیه.

علیه موسر وقادر على دفع أجر المثل عن حضانة المدعیة لولده الصغیر المذكور، المدعى -4
وأجر مسكن الحضانة.

والفصل في هذه الدعوى.،صلاحیة النظري صاحبة الاختصاص بما أنها هالموقرة لمحكمتكم -5

: الورقة القضائیة النهائیة التي تخرج من المحكمة بصورتها المعروفة والمتضمنة: اسم القاضي، والمحكمة التي إعلام الحكم1
والخصوم، ورقم القضیة التي صدر فیها الحكم، وملخص وقائع الدعوى، وأسباب الحكم وصیغته، والقرار أصدرت الحكم، 

الحیاة المتخذ في الدعوى، وتوقع من قبل القاضي وتسجل حرفیاً بالسجل الخاص ثم تودع بملف القضیة. ضاحي، محمد: 
).14م، (1938-هـ1357، مصر: مطبعة النصر، 1، ط القضائیة
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:التوقیع على لائحة الدعوى الشرعیة:المطلب الثالث

،المدعي أو وكیله إذا كان الوكیل مفوضاً بسند مصدق علیه من جهة مختصةیجب على 
لدعوى ذلك لإظهار نیته في او ،الدعوى بإمضائه أو بصمة إبهامه أو ختمهلائحةأن یوقع على 

ذا كان هو المدعي نفسه أو نائباً عنه وكالة أو وصایة أو أي صفة أخرى، إوذكر صفة الموقع 
، كما 1الأمور الواجب توافرها عند تقدیم لائحة الدعوى الشرعیةفالتوقیع على الدعوى یعتبر من 

لمدنیةمن قانون أصول المحاكمات ا)52/9(جراءات التي تضمنتها المادة الإویعتبر من 
بسند اً ومتى كان ذلك الوكیل مفوضاً أمر دعواه إلى وكیل،ومتى كان المدعي مفوض،والتجاریة

كما ویجب على المدعي أو وكیله ،2رسمي فیجب ذكر تاریخ هذا السند والجهة التي صدقت علیه
أن یوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن یقترن توقیعه بإقراره أن

ن تكون الوقائع أمن التوقیع على لائحة الدعوىوالغایة.3الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة
ها تلك اللائحة صالحة لاعتمادها بشكل لا یسمح بالمنازعة في تقرارات التي تضمنوالإسباب والأ

. لیهإصدورها عمن نسبت 

ن توقیع اللائحة ألى إشارةالإلا بد من وبخصوص هذا البیان من بیانات لائحة الدعوى
ك ما یثبت صفة الممثل وصلاحیته للتوقیع عن هنان یكون أمن قبل من یمثل المدعي یتوجب معه 

ذا كانت الدعوى مقدمة من إما أ،و الخاصة المصادق علیهاأن یرفق وكالته العامة كأ،الخصم
ن المحامي ن توقع مكأمنه، موقعهغیر صول، ولكن لائحة الدعوىالأمحامي وكیل حسب 

، أما في الدعوى الدعوىلائحةیترتب بطلان ن تقدم بلا توقیع، ففي هذه الحالةأو أالمتدرب 
.4البطلان فتقبل لائحة الدعوىمنه )9(في الفقرة )52(یرتب القانون في المادة لم فالنظامیة،

).1/44، (القضایا والأحكام في المحاكم الشرعیةأحمد محمد علي: داود،1
). 38فقرة ز, (94, المادة قانون الأحوال الشخصیة وقانون أصول المحاكمات الحقوقیةالنوري, محمد حسین: 2
المادة , 2006) لسنة 16وقانون معدل رقم (2002) لسنة 26قانون أصول المحاكمات المدنیة رقم (فراج, مصطفى: 3
).36, (2) فقرة 57(
4http://www.startimes.com/f.aspx?t=26637166
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المبحث الثاني

قید الدعوى الشرعیة

مه في مجلس القضاء، یقصد به إنسان طلب حقاً له "قول مقبول أو ما یقوم مقا:الدعوى
، وصاحب الحق له مطلق الحریة في استعمالها أو عدم استعمالها، فإذا 1أو لمن یوفره، أو حمایته"

استعمل صاحب الحق هذه السلطة نشأت المطالبة القضائیة، فالدعوى توجد سواءً استعملها 
یة فلا توجد إلا إذا باشر صاحب الحق دعواه متبعاً صاحبها أم لم یستعملها، أما المطالبة القضائ

جراءات الشكلیة التي نص علیها شرعاً وقانوناً.الإ

حق التقاضي هو حق عام مقرر لكل شخص في الاتجاه إلى المحكمة لیعرض علیها إن 
لأنه لا یتضح إن كان هذا الشخص ؛مزاعمه لیستوي في ذلك أن یكون محقاً فیها أو غیر محق

في مزاعمه إلا بعد أن یتوجه بها إلى المحكمة، فهي التي ستوضح إن كان المدعي محقاً من محقاً 
.2عدمه؛ أي أن حق الالتجاء إلى القضاء مقرر لكل شخص في الدولة

:تسجیل الدعوى الشرعیة:المطلب الأول

من خلال المختصة في نظر الدعوى حیث یتم تسجیل الدعوى الشرعیة في المحكمة 
:3الآتیةالخطوات

وكالة –یتم التقدم بالدعوى من خلال الشخص نفسه أو من خلال وكیل بواسطة وكالة .1
إلى قاضي المحكمة المختصة، ویجب علیه تقدیم –حام أو وكالة خاصة أو وكالة عامةم

).83، (نظریة الدعوى بین الشریعة الإسلامیة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریةیاسین، محمد نعیم: 1
السعودي،الشرعیةالمرافعاتنظامفيوتطبیقاتهالإسلامیةالشریعةفيالدعوىدفعجعفر:بنحسنبنعليالعتمي،2

).64هـ، (1425الأمنیة،للعلومنایفجامعة: السعودیة
بتاریخالأسري بمحكمة قلقیلیة الشرعیة،والإصلاحالإرشادقسمرئیس،"شخصیةمقابلة"صلاح:الشیخالعبد،أبو3

.م31/8/2014
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ویضاف لها صورة لقلم المحكمة، ویجب علیه ،صور عن الدعوى بعدد المدعى علیهم
وصور المستندات إن وجد ذلك.،لدفاعوا،1یداع مذكرة الدعوىإ

.2ثم یطلع علیها القاضي والذي یقوم بدوره بتحویلها إلى الصندوق من أجل رسم الدعوى.2

الإرشاد والإصلاح من قبل القاضي أنها تحول إلى دائرةیُشرح على لائحة الدعوى.3
أما ،نفقاتمن أجل الحل بین الطرفین بالطرق الودیة، وهذا بالنسبة لقضایا ال3الأسري

الإرشاد والإصلاح ا تحول من قبل القاضي مباشرة لدائرةبالنسبة للقضایا الأخرى فإنه
قبل )مع تقدیم تقریر مفصل من لجنة الإرشاد والإصلاح بحل الموضوع أو عدمه(الأسري 

تحویلها إلى الصندوق من أجل استیفاء رسم الدعوى.

ة ومن ثم تُحول بعد استیفاء الرسم إلى قلم من قبل محاسب المحكمم یتم استیفاء الرسومث.4
ه، ؤ وختمه وإمضا،لتقییدها حسب الأصول مع وضع تاریخ ورود الدعوى إلیهالمحكمة

یتم في ....، ثم اً للقلم/ للقید حسب الأصول تحریر :وعادة تكون العبارة الدالة على ذلك

: هي المذكرة التي ینظمها كاتب المحكمة من أجل تبلیغ المدعى علیه بلائحة الدعوى، ویعد منها نسخاً بعدد دعوىمذكرة ال1
نسخ لائحة الدعوى، وتوقع هذه المذكرة مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي، وتتضمن مذكرة الدعوى 

اعه الخطي ضد لائحة الدعوى إذا شاء خلال عشرة أیام من تاریخ حضور المدعى علیه في الیوم والوقت المحدد، وتقدیم دف
تبلیغه بالمذكرة، وذلك ي الدعاوى التالیة:

.دیناراً خمسینمنأكثرالدعوىموضوعقیمةكانتإذا-1
.بالوقفالمتعلقةالدعاوى-2
.والقیمالوصيوعزلوالوصیةوالإرثالنسبدعاوى-3
.وفكهالحجردعاوى-4
).13)، (12/2،3، المواد (قانون أصول المحاكمات الشرعیة. الدیةدعاوى-5

: هو مبلغ من المال، یدفعه المدعي عند تقدیمه الدعوى، من أجل النظر فیها، وإصدار الحكم المناسب لها. رسم الدعوى2
).260، (الإسلامیةالشریعةفيالمحاماة: أحمدسیدرجائيالفقي،

وذلك من أجل محاولة -القضاء الشرعي-: هي دائرة استحدثت في جهاز المحاكم الشرعیةالإصلاح والإرشاد الأسريدائرة3
الإصلاح بین الأطراف المتخاصمة قبل إحالتها إلى القضاء الشرعي، وبذل الجهود في إرشاد أصحاب العلاقة أو الأطراف 

الحد منها قدر المستطاع قبل إحالة ذلك إلى القضاء، وذلك إذا لم تتمكن لتجنب الخلافات والمشاكل التي تقع بین الأطراف، و 
).776، 775، (2م ج2006ندوة القضاء الشرعي الدائرة من الإصلاح والسیر في الدعوى حسب القانون. كتاب الوقائع: 
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أي 2014/ 150لاً مث2بهامن أجل أخذ رقم متسلسلٍ خاصٍ 1تسجیلها في سجل الأساس
حتى نهایة العام ثم یبدأ الترقیم من بدایة السنة وهكذا،2014في سنة 150رقم القضیة 

ویسمى هذا الرقم برقم الأساس نسبة إلى ،ویسجل هذا الرقم على لائحة الدعوى،الجدیدة
سجل الأساس.

،ختم الأساسثم یتم تحدید موعد للجلسة من خلال ختم یختم على اللائحة وهو عبارة عن.5
ویدون في هذا الختم الیوم والتاریخ والوقت المحدد للجلسة، ویوقع هذا الختم من قبل 

المدعي ورئیس القلم والقاضي.

واسم وكیله إن وجد، ،وعنوانه،وبعد ذلك یتم فتح ملف للقضیة یدون علیه اسم المدعي.6
ى والتاریخ المحدد واسم وكیله إن وجد، وموضوع الدعو ،وعنوانه،واسم المدعى علیه

والرقم )تاریخ الورود(إضافة إلى تاریخ تقدیم الدعوى)بالیوم والتاریخ والساعة(للجلسة 
.)رقم الأساس(المتسلسل للدعوى

یُنظم قلم المحكمة مذكرة حضور لتبلیغ المدعى علیه/م ویعد نسخاً من المذكرة بعدد نسخ .7
لاً، وعنوانه، وتاریخ الجلسة، وتوقع من لائحة الدعوى ویذكر فیها اسم المدعى علیه كام

القاضي الشرعي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي وترفق معها لائحة الدعوى.

تسلم لائحة الدعوى ومذكرة الحضور إلى قلم المحضرین لتبلیغ المدعى علیه/م حسب .8
من قانون أصول المحاكمات الشرعیة حیث )18/1(الأصول، وذلك وفقاً لنص المادة 

:لىنصت ع

السنةبدایةمنكل متسلسلبش: وهو السجل المعتمد لدى المحكمة لتسجیل الدعاوى بالبیانات الأساسیة فیهاسجل الأساس1
ورقم الدعوىوموضوععلیهواسم المدعىالمدعيواسموالمیلاديبالهجريورودهاوتاریخالشهربدایةمنالمتسلسلوعددها

بلغ إذاتبلیغهوتاریخالحكموبیانالدعوىفيالصادرالدعوى وتاریخ توریدها إلى قلم المحكمة وتاریخ الفصل (الحكم)
.31/10/2014بتاریخنابلس،صلحمحكمةقاضي،"مقابلة شخصیة " : فایزداودوالاستئناف. إبراهیم،والاعتراض

وفق أصول محددة الأساسسجلفيذلك الرقم الذي یتم اعتماده من قبل المحكمة، لكي تسجل الدعوى: وهورقم الدعوى2
1/2014على سبیل المثال دعوى رقم دعوى في سنة محددةتعتمد ذلك الرقم وعادة ما یكون متسلسلاً وفق أولویة تسجیل كل 

المرجع السابق.. 31/12/2014وهكذا حتى تاریخ 
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.". تسلم إلى المحضر لأجل تبلیغها1:إذا أصدرت المحكمة ورقة قضائیة للتبلیغ"

ولائحة الدعوى إلى المدعى علیه/م أو ،ینتقل المحضر بعدها لتبلیغ صورة مذكرة الحضور.9
. 1من یمثله/م وفق الأصول، وبعد التبلیغ توضع مذكرة الحضور في ملف الدعوى

:ى النظامیة في المحكمة المختصة من خلال الخطوات التالیةیتم تسجیل الدعو ،وبالمقابل

یحرر المدعي لائحة دعواه وفق البیانات المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنیة :أولاً 
والتي نصت على ذلك.)52(وتحدیداً وفق نص المادة ،والتجاریة

اسم المحكمة وأسماء (في ظاهره یقدم المدعي لائحة الدعوى ومرفقاتها في ملف خاص یبین :ثانیاً 
ورقم قید الدعوى وتاریخ الیوم والسنة وترقیم جمیع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام ،الخصوم

،علیهم، ویقدم عدداً منها بحسب عدد المدعى)متتابعة ویدرج بیان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها
إضافة واه مصدقة منه بما یفید مطابقتها للأصل، وصوراً عن المستندات التي یستند إلیها تأییداً لدع

لنسخة المحكمة فإذا لم تكن بحوزته فعلیه أن یرفق بیاناً بها دون إخلال بحقه في تقدیم ما یستجد 
وعناوین ،، ثم یسلمها لقلم المحكمة الذي یقوم بدوره بتدقیق المرفقات2من مستندات أثناء المرافعة

وتحدید الرسوم المستحقة على الدعوى.،ة بالأسماء الرباعیةوالشهود المحدد،أطراف الدعوى

ویحصل على إیصال بذلك، ،الرسم المحدد من قبل قلم المحكمةبعد ذلك یقوم المدعي بدفع:ثالثاً 
فإن له الحق في طلب تأجیل دفع الرسوم، وذلك ،وفي حال أنه تعذر على المدعي دفع الرسوم

:والتي نصت على،أصول المحاكمات المدنیة والتجاریةمن قانون )55/1(المادةنص وفق 

."الرسومتعتبر الدعوى مقامة من تاریخ قیدها بعد دفع الرسوم أو من تاریخ طلب تأجیل دفع "

).437، (2م ج2006الشرعي القضاءندوةوقائعالوقائع: كتاب1
).53المادة (قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة، 2
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وبعد أن یستوفى الرسم یقید القلم لائحة الدعوى في الیوم نفسه في سجل الدعاوى برقم :رابعاً 
ویذكر أمام ،علیها وعلى ما یرافقها من أوراق خاتم المحكمةویوضع،متسلسل وفقاً لأسبقیة تقدیمها

الرقم تاریخ القید ببیان الیوم والشهر والسنة ویؤشر بكل ذلك على صور اللائحة. 

وعلیه فتعتبر الدعوى مقامة من تاریخ قیدها في المحكمة من تاریخ دفع الرسم أو من تاریخ طلب 
دعاوى معفاة من دفع الرسوم في المحاكم النظامیة مع ملاحظة أن هناك تأجیل دفع الرسوم،
، وتسري هذه القاعدة فیما لو تبین لاحقاً أن المحكمة المقدمة لها الدعوى غیر 1كالدعاوى العمالیة

مختصة، ذلك أن القانون قد أوجب على المحكمة التي ترى أنها غیر مختصة بأن تحیل الدعوى 
للمحكمة المختصة.

وتصبح بذلك ،متسلسلاً رقماً في سجل القضایامحكمة الدعوى بعد قیدهایعطي قلم ال:خامساً 
مسجلة في سجل المحكمة حسب الأصول، كما ویقوم بوضع خاتم المحكمة على لائحة الدعوى 
وما یرافقها من أوراق، ویدون التاریخ بالیوم والشهر والسنة، مع توقیع الموظف الذي قام 

.2باستلامها

عرض ملف الدعوى على القاضي المختص أو على رئیس المحكمة لیعین لها وبعد ذلك ی:سادساً 
من قانون أصول المحاكمات المدنیة )65(، وذلك عملاً بنص المادة جلسة أولى للنظر فیها

:والتجاریة، حیث نصت على

یعرض ملف الدعوى على رئیس المحكمة أو القاضي المختص بعد إقامتها لتعیین جلسة للنظر "
."من هذا القانون)62(یبلغ موعد هذه الجلسة إلى الخصوم، مع مراعاة أحكام المادة و ،فیها

وأخیراً ینظم كاتب المحكمة بعد ذلك مذكرة حضور للمدعى علیه/ م وتسلم بعد ذلك لقلم :سابعاً 
المحضرین لیقوموا على تبلیغه/ م إیاها مع نسخة من لائحة الدعوى ومرفقاتها.

لعمال على أرباب العمل للمطالبة بكافة الحقوق العمالیة.  الدعاوى التي تُرفع من قبل اهي : الدعاوى العمالیة1
أصولقانون). 5م، (2009السلطة القضائیة: مجلس القضاء الأعلى، دلیل الإجراءات الموحدة لأقلام المحاكم النظامیة، 2

.)54(المادةوالتجاریة، المدنیةالمحاكمات
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:1قید الدعوى الشرعیة والنظامیة في سجل المحكمة عدة آثار منهاوأخیراً یترتب على

جراءات السیر فیها یترتب علیه معرفة ما إذا كان كل من المدعي إن قید الدعوى وإ .1
والمدعى علیه أهلاً للتقاضي.

جراءات السیر فیها یترتب علیه معرفة المحكمة صاحبة الاختصاص في إن قید الدعوى وإ .2
یه إذا لم تكن المحكمة هي صاحبة الاختصاص في نظر الدعوى یمنع نظر الدعوى؛ وعل
وتحال الدعوى إلى المحكمة المختصة.،علیها النظر فیها

:على، من قانون أصول المحاكمات الشرعیة)7(فقد نصت المادة 

الدعوى التي لأكثر من محكمة الصلاحیة لرؤیتها إذا أقیمت في إحدى المحاكم امتنع "
."الأخرى النظر فیهاعلى المحاكم

صول المحاكمات المدنیة من قانون أ)93(والمادة )60(فقد نصت المادة ،المقابلوب
:على، والتجاریة

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، فعلیها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة "
."المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إلیها بنظر الدعوى

ما إذا كان الالتزام مستحق الأداء، فإذا كان معلقاً على شرط أو أجل أن قید الدعوى یبین .3
تكون الدعوى غیر مسموعة.

ن إجراء ، حیث إ)التقادم(م سماع الدعوى من تاریخ قید الدعوى تنقطع المدة المقررة لعد.4
التقاضي یوقف سریان التقادم.

ا یجعله یخضع لأحكام وهذ،یصبح الحق المدعى به متنازعاً فیه من وقت إیداع اللائحة.5
التعامل في الحقوق المتنازع فیها.

الكافي في شرح قانون ). التكروري، عثمان: 202، (نظیم القضائي: أصول المحاكمات المدنیة والتالقضاة، مفلح عواد1
).91، (بطلان صحیفة الدعوى). كامل، رمضان جمال: 297، (2001) لسنة 2أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم (
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:رسوم الدعوى الشرعیة:المطلب الثاني

إن نظام القضاء في الإسلام، یقضي بعدم تحصیل أي رسم على الدعاوى، التي ترفع أمام 
من القضاة، على أساس أن القضاء وظیفة من وظائف الدولة، یقوم بها من یصلح لها، وإنها قربة 

، ولما كان جل اختصاص المحاكم الشرعیة ینصب 1لأن القاضي یقضي بین الناس بالحقربات؛الق
في الأساس على النزاعات الأسریة، بعیداً عن علاقات المال والأعمال، وحرصاً على تیسیر سبل 

نظراً للطبیعة الخاصة لتخوم ،التقاضي وجعل مرفق القضاء الشرعي في متناول كل من یطلبه
وذلك من أجل إثبات ،في الوقت الحاضر فرضت الرسوم عند تقدیم الدعوىهإلا أن،صلاحیاته

، 23جدیة المدعي في تقدیم دعواه من جهة، ومن جهة أخرى من أجل الحد من رفع الدعاوى الكیدیة
سباغ صفة الرسمیة على الدعاوى والطلبات القضائیة من خلال الرسوم المیسرة، ما یكفل حق وإ 

التقاضي بالمفهوم الدستوري. علاوة على ذلك، فإن الغلو في فرض الرسوم القضائیة المواطنین في
رباك غیر المقتدرین على دفعها إلى حل نزاعاتهم خارج إطار المؤسسات الدستوریة، إقد یؤدي إلى 

في بیئة غیر متكافئة لجهة ضمان حقوق الدفاع والمواجهة، لا سیما عندما تكون المرأة طرفاً فیها، 
ظراً لطبیعة عادات وتقالید المجتمع الفلسطیني، أو أنهم؛ أي غیر المقتدرین قد یضطروا إلى ن

.4ةالعائلیالتعایش مع الواقع على سبیل الإكراه وعدم الرضا، الأمر الذي قد یغذي النزاعات 

الدعوى علىمو سالر وعلیه لا یتم تسجیل الدعوى في أي حال من الأحوال إلا بعد استیفاء 
بهذا المبلغ ویرفق هذا الإیصال ، حیث یتم تعبئة إیصال)المحاسب(ختص خلال الموظف الممن 

).260، (الاسلامیةالشریعةفيالمحاماةأحمد: سیدالفقــي، رجائي1
اء قانوني یلجأ بمقتضاه الفرد إلى المحكمة للحصول على ما لا یخصه، أو یحمي نفسه أو : عبارة عن إجر الدعوى الكیدیة2

غیره بطریقة غیر مشروعة، أو یحاول تعطیل الإجراءات، أو دفع الضرر عن نفسه بادعاءات واتهامات كاذبة لا أساس لها 
المحاكماتأصولقانونشرحفيوجیزال: عثمانمن الصحة، بهدف الضغط على الخصوم للصلح أو التنازل. التكروري،

، السعودیة: الدعاوى الكیدیة في الفقه والنظام السعودي دراسة مقارنة تطبیقیة). السویدان، صالح بن محمد: 52، (الشرعیة
).20م، (2008-هـ1429جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

، الإسكندریة: منشأة المعارف، " محاولة للتنظیر العلمي"ضمانات التقاضي: دراسة تحلیلیة مقارنة الفزایري، آمال: 3
).49م، (1990

). 3، مذكرة الأسباب الموجبة، (مشروع قانون رسوم المحاكم الشرعیة4
http://www.musawa.ps/musawa/userfiles
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نوع الدعوى، وتاریخ استیفاء (مع الدعوى وتختم الدعوى بختم خاص للمحاسب یدون في هذا الختم 
المحاسب.قبل ویوقع من ))رسوم الدعوى(رسم الإیصال، ورقم الإیصال، والمبلغ 

المحاكم الشرعیة لیس هناك إعفاء من الرسوم أو تأجیل دفعها، حیث وفي نظام الرسوم في
–وتقدیر الرسوم في فلسطین إلا بعد استیفاء الرسوم علیها،في المحكمة لا یتم تسجیل الدعوى 

وحیث لا تعتبر ،النافذ1983لسنة 55لمحاكم الشرعیة رقم حدده قانون رسوم ا–الضفة الغربیة 
موالتي لا یوجد علیها رس،وىابعض الدعفي إلا 1تاریخ استیفاء الرسومالدعوى مقامة إلا من 

كالدعاوى المتعلقة بحق االله تعالى كالردة مثلاً.

12وعلیه فقد نصت المادة طلب ذهب بقیمة ثمانمائة دینار، وینسحب على هذا في دعوى
كان قبل المحاكمة سواء،من قانون أصول المحاكمات الشرعیة على أن كل ادعاء یستوجب رسماً 

ن ى من تاریخ استیفاء الرسم، وحیث إمقدماً ویعتبر مبدأ الدعو اً أو أثناءها لا یعتبر ما لم یدفع رسم
المحكمة لم تستوف كامل الرسم المقرر على هذه الدعوى كما هو ثابت من نسخة وصول 

فلا تكون الدعوى ، وشرح محاسب المحكمة على لائحة الدعوىالمقبوضات المحفوظة بین أوراقها 
.2والحالة هذه معتبرة قانوناً، وتفسخ

علماً بأن الرسوم المدفوعة في أغلب الأحیان من قبل المدعي كرسم للدعوى المقامة من 
فإن إضافة إلى ذلك،وصدور حكم له بالدعوى،قبله هي تحصل له لاحقاً عند انتهاء الدعوى

الخصم الذي في النهایةفعها المدعي ابتداءً یتحملهاالرسوم التي یدأن أي - المصاریف القانونیة
.-یخسر القضیة

:3هي كالتاليفالمحاكم الشرعیة الدعاوى في عنالرسوم المستوفاةأما و 

.)12/1(لمادةاقانون أصول المحاكمات الشرعیة، 1
).220، (23423، القرار الاستئنائي رقم أصول المحاكمات الشرعیةفيالقضائیةالقرارات: عایشالفتاحعبدعمرو،2
" م. أبو العبد، صلاح: 15/10/2014، رئیس قلم محكمة سلفیت الشرعیة الغربیة، بتاریخ " مقابلة شخصیة "زیدان، سعد: 3

م.31/8/2014رشاد والاصلاح الأسري بمحكمة قلقیلیة الشرعیة، بتاریخ رئیس قسم الإمقابلة شخصیة "، 
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 ودعاوى المشاهدة )نفقة زوجة، نفقة صغار، نفقة أم ، نفقة أب(دعاوى النفقات بأنواعها ،
لتعویض عن الطلاق التعسفي، اودعاوى،وقطع النفقة،والولایةالضم ودعاوى،والحضانة
ى عنها رسم ومقداره خمسة دنانیر یستوفالحضانة، و ةوأجرة الرضاع،أجرة المسكنودعاوى
.أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ،أردنیة

التفریق للغیبة والضرر، التفریق للنزاع والشقاق، التفریق للسجن، (التفریق بأنواعها دعاوى
الوقف، ودعاوى إثبات أو نفي النسب، ودعاوى ، )ق لعدم دفع النفقة، التفریق للعنةالتفری

یستوفى عنها رسم ومقداره عشرون إضافة إلى الطاعة الزوجیة ،فسخ عقد الزواجودعاوى 
.بالعملة المتداولة قانوناً أو ما یعادلهاً أردنیاً دینار 

ل دعاوى یستوفى عنها رسم طلاق والتي یتم تثبیتها من خلا،قضایا الإقرار بالطلاق
بالعملة المتداولة قانوناً.یعادلهأو ما اً أردنیاً ن دینار عشریوغرامة بمقدار

ودعوى إثبات الوصیة، ودعاوى عزل ، ودعاوى إلقاء أو رفع الحجر، بات رشدثدعاوى إ
تثبیت عزوبیة، وخلو موانع، و المحرمیة و حجج الو ودعوى الرجعة، الوصي والقیم والمتولي، 

یستوفى عنها رسم ومقداره ثمانیة دنانیر أردنیة أو ما یعادلها بالعملة ولایات، وحجج البیع
.المتداولة قانوناً 

أو ما یعادلها اً أردنیاً قداره خمسة عشر دینار ثبات الطلاق یستوفى عنها رسم ومدعاوى إ
بالعملة المتداولة قانوناً.

 ًأو اً أردنیاً رسم ومقداره أربعة وثمانون دینار فى عنهایستو قضایا عقد الزواج للمتزوج سابقا
رسم یستوفى عنهالغیر المتزوج سابقاً ، أما عقد الزواج ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً 

.أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً اً أردنیاً ومقداره خمسة وثلاثون دینار 
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 اً توفى عنها رسم ومقداره اثنان وأربعون دینار یسبعد الدخول قضایا حجج طلاق للمتزوج
لمخطوب یستوفى عنها رسم ، أما حجج الطلاق لبالعملة المتداولة قانوناً یعادلهأو ما اً أردنی

.و ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً اً أأردنیاً ومقداره سبعة وثلاثون دینار 

 أو اً أردنیاً قداره واحد وعشرون دینار یستوفى عنها رسم ومقضایا التصادق على عقد الزواج
.بالعملة المتداولة قانوناً یعادلهما 

وذلك ،قضایا حجج تصحیح اسم في عقد الزواج أو حصر إرث مثلاً یستوفى عنها رسم
حسب القضیة.

وتوابع المهر المعجل والمطالبة بنفقات العلاج یستوفى ،قضایا المهر المعجل والمؤجل
المبلغ المطلوب في الدعوى.عنها رسم نسبي عن 

 وأخیراً دعاوى الإبطال والتصحیح كخطأ في الاسم یستوفى عنها كامل الرسم إضافة إلى
ماأو ما یعادله، وإضافة إلى ذلك دیناران أردنیانوى الأصلي% من قیمة رسم الدع10

بدل الطوابع والتبلیغ. بالعملة المتداولة قانوناً 

أنه في حال طلب تجدید الدعوى المسقطة الدعوى؛رسوملق بفیما یتعوبقیت الإشارة هنا 
فإنه یستوفى نصف الرسم المقرر عن طلب التجدید أو طلب ،أو طلب السیر في الدعوى الموقوفة

ن لا یقل على أ،السیر في الدعوى الموقوفة ما لم یمض على قرار الإسقاط أو التجدید ستة أشهر
، أما بعد مضي تلك الفترة ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو،الرسم عن أربعة دنانیر أردنیة

فیستوفى عن الدعوى عند تجدیدها كامل الرسم.

یتم استیفاء الرسوم عن كافة القضایا بموجب قانون رسوم المحاكم النظامیة رقم ، وبالمقابل
إلا من الأحوال محاكم النظامیة بأي حال لا یتم تسجیل الدعوى في ال، حیث 20031لسنة )1(

السلطة القضائیة: دلیل الإجراءات الموحدة في دوائر التنفیذ،). 17، (النظامیةالمحاكملأقلامالموحدةالإجراءاتدلیل1
). 15مجلس القضاء الأعلى، (
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)54(من خلال الموظف المختص لذلك؛ وذلك بناءً على نص المادة بعد دفع الرسم على الدعوى
:ومما جاء فیها، صول المحاكمات المدنیة والتجاریةمن قانون أ

یقید قلم المحكمة لائحة الدعوى یوم إیداعها في سجل القضایا بعد دفع الرسم وتعطى رقماً مسلسلاً "
، وعلى هذا لا تعتبر الدعوى مقامة إلا "اتم المحكمة ویدون التاریخ بالیوم والشهر والسنةوتختم بخ

. 1من تاریخ قیدها بعد دفع الرسوم أو من تاریخ طلب تأجیل دفع الرسوم

فلا تقبل أیة دعوى أو طلب أو لائحة جوابیة أو لائحة استئناف أو طعن في أیة دعوى أو 
ما لم یكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدماً ،ات خاضعة للرسمإجراءأياستئناف أو نقض أو 

أو قد تم تأجیله بموجب أحكام هذا القانون، وعلى هذا یتم تقیید قبول الدعاوى والطعون واللوائح 
.2باستیفاء الرسوم مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص آخر

وكذلك یتم ،وفق ما رسمه القانونوفي نظام الرسوم في المحاكم النظامیة یتم دفع الرسم 
الإعفاء من الرسم وفق ما رسمه القانون، ومثال ذلك معظم المطالبات العمالیة فهي معفیة من 

وذلك وفق نص المادة ،الرسوم، وكذلك قد رسم القانون طریقاً لتأجیل دفع الرسم من قبل المدعي
.النافذ في فلسطین2003لسنة)1(من قانون رسوم المحاكم النظامیة رقم )14(

:كالآتيالدعاوى في المحاكم النظامیة هي عنوالرسوم المستوفاة 

).55/1المادة (،قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة1
).3المادة (النافذ في فلسطین، 2003لسنة)1(النظامیة رقمالمحاكمرسومقانون2

هو القانون الذي یحدد مقدار الرسوم التي ترفع على الدعاوى التي : 2003لسنة)1(النظامیة رقمالمحاكمرسومقانون
% من قیمة الدعوى.1تقام أمام المحاكم النظامیة، وحددها بنسبة 
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والتعویض والطلبات دعاوى الحقوق والأراضي والإیجارات والقسمة والمهایأة ووضع الید:أولاً 
:المتعلقة بها

على ألا یقل الدعوى الأصلیة أو المتقابلة المعینة القیمة، واحد بالمائة من قیمة الدعاوى. 1
بالنسبة للدعاوى الصلحیة، ولا یقل أردني ولا یزید على مائة دینار أردنیة عن عشرة دنانیر 
بالنسبة لدعاوى البدایة.أردني أو لا یزید على خمسمائة دینار ،أردنیاً عن ثلاثین دیناراً 

ره ثلاثون دیناراً الدعوى الأصلیة أو المتقابلة غیر المعینة القیمة یستوفى عنها رسم ومقدا. 2
أردنیاً أو خمسون دیناراً و في الدعاوى الصلحیة، أو ما یعادله بالعملة المتداولة قانوناً ،أردنیاً 

في دعاوى البدایة.ما یعادله بالعملة المتداولة قانوناً 

واحد بالمائة من بدل الإیجار السنوي على ألا یقل عن دعوى تسلیم المأجور أو إخلائه،. 3
.أردنیاً ولا یزید على مائتین وخمسین دیناراً أردنیة نانیر عشرة د

أردنیاً أو دعوى المهایأة أو القسمة أو وضع الید یستوفى عنها رسم ومقداره خمسون دیناراً . 4
.ما یعادله بالعملة المتداولة قانوناً 

یعادلها و ما أ،أردنیةدعاوى تصحیح الاسم، یستوفى عنها رسم ومقداره عشرة دنانیر. 5
.بالعملة المتداولة قانوناً 

أو ما یعادلها بالعملة ،دنانیر أردنیةعشرة الدعاوى التصریحیة، یستوفى عنها رسم ومقداره. 6
.المتداولة قانوناً 

أ. دعوى تعویض أضرار بدنیة.. 7

ب. إذا شطبت دعوى التعویض أو ردت واحد بالمائة من قیمة المبالغ المحكوم بها أو 
أردني ولا یزید على مائة دینار أردنیةلح علیها على ألا یقل الرسم عن عشرة دنانیرالمتصا

أردني ولا یزید على خمسمائة دینار أردنیاً في الدعاوى الصلحیة، ولا یقل عن ثلاثین دیناراً 
أو ما یعادلها بالعملة مقدماً أردنیة یدفع منها مبلغ خمسة دنانیر فإنه في دعاوى البدایة، 
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ما لم یتفق الخصوم (ویحصل الباقي من خاسر الدعوى ،عند رفع الدعوىداولة قانوناً المت
عند صدور الحكم النهائي بالتعویض عند المصالحة أو عند التعویض، )على خلاف ذلك

من )أ(ونصف الرسوم المستحقة على دعوى التعویض الأصلیة كما هي مبینة في البند 
خلاف ذلك.هذه الفقرة ما لم تقرر المحكمة

طلب الاعتراض على الأحكام الغیابیة وفسخها، وطلب الحجز الاحتیاطي، وطلب إعادة . 8
محاكمة، وطلب وقف البناء أو المنع أو إثبات الحالة، وطلب المنع من السفر، وطلب 

أي طلب آخر لم یرد ذكره أعلاه؛ یستوفى عنه رسم ومقداره و تعیین قیم أو وصي أو وكیل،
.بالعملة المتداولة قانوناً مادنیان أو ما یعادلهأر دیناران

:1التحكیم:ثانیاً 

واحد بالمائة من قیمة القرار على طلب تصدیق أو الطعن في قرار المحكمین المعین القیمة. 1
.أردنيولا یزید على مائة دینار،أردنیاً ألا یقل عن ثلاثین دیناراً 

ن غیر المعین القیمة، یستوفى عنه رسم ومقداره طلب تصدیق أو الطعن في قرار المحكمی. 2
.أردنیاً أو ما یعادله بالعملة المتداولة قانوناً ثلاثون دیناراً 

أیة مسألة مختلف علیها تحال من هیئة التحكیم إلى المحكمة المختصة بشأن نزاع منظور . 3
أمامها، فهي معفاة من دفع الرسوم علیها.

:الأحكام الأجنبیة:ثالثاً 

یتجاوزدعوى موضوعیة استناداً لحكم أجنبي، واحد بالمائة من المبلغ المحكوم به على ألا . 1
.أردنیاً ثلاثین دیناراً 

خصومتهمالفصلبرضاهماحاكماً للحكمأهلاً واحداً علیهوالمدعىالمدعيأيالخصمیناتخاذعن: هو عبارةالتحكیم1
).4/523، (الأحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيودعواهما. حیــدر،



86

طلب استصدار قرار بتسجیل حكم أجنبي لیصبح نافذ المفعول، یستوفى عنه رسم ومقداره . 2
.بالعملة المتداولة قانوناً ماأردنیان أو ما یعادلهدیناران

رة مصدقة عن القرار الصادر لتنفیذ حكم أجنبي، یستوفى عنها رسم ومقداره دینار صو . 3
.أو ما یعادله بالعملة المتداولة قانوناً واحدأردني 

:1قضایا الإفلاس:رابعاً 

و ما أردنیة، أ، یستوفى عنها رسم ومقداره عشرة دنانیر2الطلب المقدم لإشهار الإفلاس. 1
.لة قانوناً ادلها بالعملة المتداو یع

الطلب المقدم لإلحاق دین إلى التفلیسة، كما لو كان دعوى مقدمة للحصول على حكم . 2
بالدین.

الطلب المقدم من المفلس لإشهار إفلاسه، فهو معفى من دفع الرسوم.. 3

أو عزله أو استبداله، ،طلب إلغاء قرار الإفلاس أو تعیین تاریخه أو تعیین أمین تفلیسه. 4
.أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ،أردنیةى عنه رسم ومقداره عشرة دنانیریستوف

أو بتوزیع موجودات المفلس بین دائنیه،،عن كل حكم یقضي بالمصادقة على المصالحة. 5
لى دائنیه من موجودات التفلیسة.إواحد بالمائة من المبلغ الذي یتعهد المفلس بدفعه 

التجار،فئةوهيالناس،منخاصةفئةعلىإلایطبقلاالنظاموهذاالمدین،علىالتنفیذوسائلمنوسیلة: هوالإفلاس1
یستعملأنهثبتأوالتجاریة،دیونهدفععنالتاجرتوقفیثبتفعندماالتجاریة،الدیونهيالدیون:منمعینلنوعوبالنسبة
إفلاسه، وعلیهشهربطلبوذلكأموالهالتنفیذ علىإلىاللجوءلدائنیهعندئذیحقبه،المالیةالثقةلدعممشروعةغیروسائل

المختصة للمطالبة المحكمةأمامفدعاوى الإفلاس: تعني الدعاوى التي یرفعها دائنو التاجر المفلس أو الشركة المفلسة
http://www.mohamah.net/answer/7751). 316، المادة (1966) لسنة 12قانون التجارة رقم (بحقوقهم. 

حجز ذمة الشركة وتصفیة موجوداتها بالبیع وتوزیع الثمن الناتج على الدائنین كل بنسبة دینه. العكیلي، هو : شهر الإفلاس2
، عمان: دار الثقافة، 2، ط الوسیط في الشركات التجاریة دراسة فقهیة قضائیة مقارنة في الأحكام العامة والخاصةعزیز: 
).76م، (2010-هـ1431
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الأحكام:خامساً 

تصدیق النسخة الأولى من الأحكام الصادرة من كافة المحاكم على اختلاف درجاتها، فهي . 1
معفاة من دفع الرسوم.

تصدیق النسخة الثانیة من الأحكام الصادرة من كافة المحاكم على اختلاف درجاتها . 2
لمتداولة دلهما بالعملة اأو ما یعاأردنیانللمتقاضین، یستوفى عنه رسم ومقداره دیناران

.قانوناً 

تصدیق نسخة من الأحكام الصادرة من كافة المحاكم على اختلاف درجاتها لغیر . 3
أو ما یعادلها بالعملة المتداولة ،أردنیةالمتقاضین، یستوفى عنه رسم ومقداره خمسة دنانیر

. قانوناً 

:الاستئنافات الحقوقیة:سادساً 

إذا كان بالإمكان التعبیر عن قیمة الاستئناف نقداً، و أالاستئناف أو الاستئناف المتقابل، .1
نصف الرسم المدفوع في محكمة أول درجة، یدفع نصف بالمائة من المبلغ فیستوفى عنه 

الذي لم یحكم به أمام محكمة أول درجة.

تجدید الاستئناف الذي شطب، یستوفى عنه نصف الرسوم المستحقة عن الاستئناف أو . 2
قابل.الاستئناف المت

:المحكمة العلیا بصفتها محكمة عدل علیا:سابعاً 

النقطة الإجراءات التي تتم أمام محكمة العدل العلیا تسري علیها الأحكام الواردة في . أ. 1
.السابقة

تقدیم أي طلب أو استدعاء إلى محكمة العدل العلیا یستوفى عنه رسم ومقداره ب. لدى 
.عادلها بالعملة المتداولة قانوناً أردنیاً أو ما یعشرون دیناراً 

لیها الأحكام الواردة في سادساً.المحكمة العلیا بصفتها محكمة نقض، تسري ع.2
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:الإجراءات التنفیذیة:ثامناً 

تبلیغ حكم صادر عن محكمة نظامیة أو شرعیة أو دینیة، أو سند قابل للتنفیذ طبقاً . 1
.أردنیان أو ما یعادلهما بالعملة المتداولة قانوناً انیستوفى عنه رسم ومقداره دینار فللقانون،

تنفیذ أي حكم نظامي أو شرعي لم یرد في هذا الجدول، أو سند قابل للتنفیذ طبقاً للقانون، . 2
في أردنیاً واحد بالمائة من قیمة المبلغ المحكوم به على ألا یزید على خمسین دیناراً 

في قضایا البدایة.ني أردالقضایا الصلحیة وخمسمائة دینار 

یعادل رسمیستوفى عنه إذا كان المحكوم به في الحكم المطلوب تنفیذه من غیر النقود، . 3
في القضایا أردنیاً على ألا یزید على خمسین دیناراً ،المبلغ المدفوع في الدعوى الأصلیة

في قضایا البدایة.أردني الصلحیة وخمسمائة دینار 

ه في الحكم المطلوب تنفیذه غیر مقدار القیمة، یستوفى عنه نفس النسبة إذا كان المحكوم ب. 4
من هذه الفقرة حسب تقدیر رئیس التنفیذ.)2(المبینة بالبند 

خمسة دنانیریستوفى عنه رسم ومقداره أي طعن في قرار رئیس التنفیذ بشأن تنفیذ حكم،. 5
،أردنیةالقضایا الصلحیة، وعشرة دنانیر فيأو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ،أردنیة

في قضایا البدایة، وترد في تلك الحالتین إذا ظهر أن أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً 
الطاعن محق في طعنه. 

:1الجزائیةالدعاوى:تاسعاً 

.الدعاوى الجزائیة التي ترفع أمام جمیع المحاكم بكافة درجاتها، معفاة من دفع الرسوم

دعوى تنشأ عن وقوع جریمة ما منصوص علیها في قانون العقوبات هي : أو الجنائیة أو الحق العام)ائیة (الدعوى الجز 1
بمعناه الواسع، تمارسها النیابة العامة بالشكلیة المحددة قانوناً بغایة توقیع العقاب بعد تفریده ضد الفاعل أو المشترك المدان 

لقضاء بواسطة النیابة العامة لإثبات إدانة أو براءة فاعل الجریمة أو مشترك فیها والمعاقب بشكل نهائي، أو هي الالتجاء إلى ا
، جامعة فلسطین: كلیة شرح قانون الإجراءات الجنائیة الفلسطینيوفقاً لإجراءات یحددها القانون. نور الدین، مازن إبراهیم: 

). 25، 21م، ( 2009-2008القانون والممارسة القضائیة، 
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:وكالة المحامي:عاشراً 

وكالة المحامي التي تبرز لإثبات حضوره في قضیة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها 
. أو ما یعادله بالعملة المتداولة قانوناً واحدٍ أردنيٍ وأنواعها، یحصل طابع دمغة بمبلغ دینارٍ 

:متفرقات:حادي عشرال

حقوقیة أو أي مستند آخر أو خلاصة عنه أیة صفحة من ضبط الدعوى في أیة إجراءات. 1
مائة فلس على ألا یزید مجموع الرسم عن مجموع یستوفى عنها فیما عدا النسخة الأولى، 

الصفحات أو صور المستندات على دینارین.

أو بشأن تأمین رسوم أو مصاریف دعوى،أي تعهد أو سند كفالة في دعوى جزائیة. 2
لى المحاكم بكافة درجاتها ولم یرد ذكره إ، وأي طلب یقدم حقوقیة، وتصریح مشفوع بالقسم

في هذا الجدول، یستوفى عنه رسم ومقداره دینار واحد.

أردني أو ما أي إشعار مرسل من قبل المحكمة، یستوفى عنه رسم ومقداره ربع دینار. 3
.یعادله بالعملة المتداولة قانوناً 

له خارج فلسطین، یستوفى عنه رسم ومقداره التصدیق على مستند قضائي یراد استعما. 4
.أردنیان أو ما یعادلهما بالعملة المتداولة قانوناً دیناران

طلبات تصحیح الأحكام أو تفسیرها، فهي معفاة من دفع الرسوم.. 5

:تعیین جلسة للنظر في الدعوى الشرعیة:المطلب الثالث

یتم تحدید موعد معین لنظر ،سجل الأساسبعد استیفاء الرسم عن الدعوى وتسجیلها في
القاضي نفسه، المحاكمة وحضور الطرفین من اختصاصوتعیین موعد جلسة–الدعوى الشرعیة

، حیث یتم - 1ومراعیاً في ذلك نوعیة الدعوىمعتمداً على تسلسل الدعاوى في دفتر الاستدعاءات، 

).177م، (2007، الإصدار الأول، الأردن: دار الثقافة، 1، ط الدعوى بین الفقه والقانونمحمد إبراهیم: البدارین،1



90

جندة المحكمة، وعادة ما تكون المدة وقت المحكمة ومتفق وأو وما یناسب ،تحدید موعد الجلسة
وخاصة في دعاوى النفقات، أما الدعاوى ،ل الدعوىالمحددة لنظر الدعوى قریبة من تاریخ تسجی

، ففي هذه الحالة یجب أن لا التي تتطلب من المدعى علیه تقدیم لائحة جوابیة إذا رغب في ذلك
علیه وتاریخ صدور المذكرة عن عشرین تقل المدة المحددة بین المیعاد المضروب لحضور المدعى 

یوماً.

فإنه یتم ،بعد تسجیل الدعوى في قلم المحكمة المختصةفي الدعوى النظامیة و ،وبالمقابل
أخذاً بعین الاعتبار لنظر الدعوىعرض ملف الدعوى على رئیس المحكمة حتى یعین لها جلسة

وهي بالتفصیل یومان للمحكمة ،دة لتقدیم لائحة الدعوىالفترة الزمنیة المقررة للتبلیغ والمدة المحد
ى بمعنى أنه سیحدد موعد الجلسة كحد أدن.وخمسة أیام للمدعى علیه،وسبعة أیام لمأمور التبلیغ

ویبلغ أثناء ذلك المدعى علیه دى قلم المحكمة المختصة،ن یوماً من تاریخ قیدها لوعشریبعةبعد أر 
على الخصوم اً وعلیه فإنه سیكون واجبقاتها وبموعد الجلسة،الدعوى ومرفبنسخة عن لائحة

فإنه لا ،فإذا تخلف الخصم عن الحضورمحكمة في موعد الجلسة حسب الأصول،الحضور إلى ال
ولا یمنع تخلفه عن الحضور إلى المحكمة من السیر في إجراءات الفصل في ،یكره علیه
القضاء من خلال تعمد عدم إعاقة سیرفي ك حتى لا یكون هذا التخلف سبباً وذل،الخصومة
.الحضور
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المبحث الثالث

صدار مذكرات التبلیغالحضور والغیاب بعد إ

؛القانون بعد قید الدعوى وتسجیلها في المحكمة، تبلیغ المدعى علیه بلائحة الدعوىیفرض
والجهة الدعوى إلى حین صدور حكم فیها، في1ودفوعهجل الحضور وتقدیم دفاعهوذلك من أ

م تبلیغ الأوراق تكون مهمتهلذیناونالموظفدائرة التبلیغات التي یعمل بها المختصة بالتبلیغ هي
وتبلیغهم بموعد النظر في ،لخصومحكام والأوامر القضائیة لالأوتبلیغ،القضائیة للخصوم

ذلك لا یصح أن ف أحد المحضرین بتبلیغها إلى المدعى علیه أو من یمثله قانوناً، ولویكل،2الدعوى
وذلك لأن المشرع أناط ،حتى لو كان موظفاً عمومیاً ،حضرالمیقوم شخص آخر بالتبلیغ سوى 

.لمحضرینبامهمة تبلیغ الأوراق القضائیة حصراً 

فالتبلیغ القضائي یعتبر من أهم العناصر المساهمة في تحقیق مبدأ حق الدفاع الذي لا 
عار وإخبار وإعلام أطراف النزاع بالقضایا المتعلقة بهم یمكن أن تجري المحاكمة من دونه دون إش

تكون على نسختین ورقة التبلیغوالمطروحة أمام المحاكم بنوعیها الشرعیة والنظامیة للحكم فیها، و 
–نسخة للمدعى علیه/م ونسخة أخرى یعیدها المحضر إلى المحكمة بعد إجراء عملیة التبلیغ –

أصل من أصول التقاضي مقرر لصالح كل من المدعي والمدعى علیه سواء بسواء، لأنه یتیح لكل منهما هو:حق الدفاع1
ة خصمه الموجهة ضده من خلال استعمال حق كل منهما في الدفع، تقدیم الأسانید المثبتة لدعواه أو دفوعه، والتي تدحض أدل

، "العلميللتنظیرمحاولة" مقارنةتحلیلیةدراسة: التقاضيضمانات: آمالوالإثبات، والمرافعة الشفویة أو الكتابیة. الفزایري،
)69.(

به دفع الخصومة عنه، أو إبطال : هو دعوى من قبل المدعى علیه أو ممن ینتصب المدعى علیه خصماً عنه یقصدالدفع
دعوى المدعي، بمعنى: أن المدعى علیه یصیر مدعیاً إذا أتى بدفع، ویعود المدعي الأول مدعیاً ثانیاً عند دفع الدفع. عبد 

الدفوع ). ذیاب، زیاد صبحي علي: 78م، (1989، الإسكندریة: دار المطبوعات الجامعیة، الدعوى الشرعیةالتواب، معوض: 
.)5م، (1994، ة في الفقه الإسلامي والقانونالشكلی

والدفاع قد یكون بالإنكار، والدفع إثارة دعوى جدیدة، ویفترق الدفاع عن الدفع في أنه لا یطلب الحكم بالدفع، ولا یطلب منه 
دفع رسوم على الدعوى، وإنما إذا ثبت الدفع ترد الدعوى. 

مقارنةدراسةوالاختصاصوالدعوىالقضائيالتنظیمفي" المرافعات قواعد"القضاءعلمأصولعیاد، عبد الرحمن: 2
)، (بتصرف).115، 114م، (1981- هـ1401م: د. ن، . ، دالإسلاميبالفقه
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ورقة یجب أن تشتمل ف الدعوى على الجهة الیسرى من الملف، و في ملوحیث توضع ورقة التبلیغ
:1المراد تبلیغها للمدعى علیه/م علىالتبلیغ

اسم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.-1

رقم الدعوى الأساسي أو الطلب.-2

اسم المدعي وعنوانه وصفته ومن یمثله إن وجد.-3

اسم المدعى علیه وعنوانه وصفته.-4

موضوع التبلیغ.-5

الساعة والیوم والشهر والسنة.تاریخ التبلیغ بذكر -6

اسم من یقوم بالتبلیغ وتوقیعه على النسخة المعادة للمحكمة.-7

وتوقیعه.اسم المراد تبلیغه وعنوانه وصفته-8

عنه فإن لم یفعل ینظر في الدعوى بحقه غیابیاً رسال وكیلٍ الطلب من المبلغ الحضور أو إ-9
ثم توقیع القاضي وختمه.

على الأقل. دتوقیع شاه- 10

هنا أن بعد حصول التبلیغ للمدعى علیه/م حسب الأصول ذكره ومما تجدر الإشارة 
وبالشكل القانوني قد یحضر الطرفان موعد الجلسة للنظر في الدعوى، أو قد یغیب المدعي 

). مدغمش، 141م، (2013االله: المجلس التشریعي الفلسطیني، رام،القوانین الفلسطینیةالفلسطیني، التشریعيالمجلس1
). 9المادة (قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة، ). 7م، (1996م: المكتبة القانونیة، . ، دتأصول التبلیغاجمــال: 

). سكیك، وائل 13م، (2013-هـ1435بحث بعنوان " التبلیغات القضائیة في المحاكم الشرعیة "، یوسف، تركي سرور: 
بقطاعالفلسطینيالشخصیةالأحوالقارنة بقانونمدراسةالإسلاميالفقهفيالزوجینبینالشقاقفيالتحكیمطلال: 

قواعد ). العشماوي، محمد: 108م، (2007- هـ1428، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: الجامعة الإسلامیة، غزة
).399، 389م، (2006، طبعة حدیثة، المرافعات في التشریع المصري والمقارن
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ویحضر المدعى علیه، أو یحضر المدعي ویغیب المدعى علیه، وقد یغیب الطرفان عن الحضور 
الیوم والوقت المعین لنظر الدعوى ولكل حالة أحكامها.للمحكمة في

:غ الأطراف من عدمهیتبل:المطلب الأول

یتوجه المحضر بعد تسجیل الدعوى في المحكمة لمحل إقامة المدعى علیه من أجل تبلیغه 
خاصة إذا كان محل إقامة المدعى علیه یتبع واختصاص المحكمة من أجل تبلیغه، وهنا لا تتعدى 

:1ت وجود المدعى علیه في محل إقامته التاليحالا

، وذلك وفقاً لما نصت علیه في حال وجود المدعى علیه في محل إقامته فیبلغ بالذات.1
:من قانون أصول المحاكمات الشرعیة، ومما جاء فیها)19(المادة 

أو إلى وكیله یتم تبلیغ الأوراق القضائیة بتسلیم نسخة منها إلى الفریق المراد تبلیغه بالذات "
بالإضافة یتم تسلیمه نسخة من ورقة التبلیغحیث و ،"المفوض قانوناً بقبول التبلیغ عنه

،قبل المدعى علیهللائحة الدعوى، ویتم ذكر ذلك في ورقة التبلیغ مع التوقیع علیها من 
ذكر محضر المحكمة وتاریخ التبلیغ، وفي هذه الحالة مع توقیع شاهد على الأقل، مع و 

محضر المحكمة على ورقة التبلیغ أن المدعى علیه تبلغ بلائحة الدعوى بالذات.یشرح

الأب، (أما في حال عدم وجود المدعى علیه في محل إقامته وكان هناك أحد من أقربائه.2
ویقطن معه في نفس المسكن الذي یسكن فیه فیتم التبلیغ من خلاله ،)مثلاً أو الأخ الشقیق 

من قانون )20(فقد نصت المادة عشر من عمره والمكلف شرعاً،والبالغ فوق سن الثامنة
:أصول المحاكمات الشرعیة، على

إذا تعذر تبلیغ المدعى علیه بالذات یجوز إجراء التبلیغ في محل إقامته لأي فرد من أفراد "
ث یذكر حی، "عائلته یسكن معه وتدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشرة من عمره

بتاریخالأسري بمحكمة قلقیلیة الشرعیة،والإصلاحالإرشادقسمرئیس،"شخصیةمقابلة" :صلاحالشیخالعبد،أبو1
.م31/8/2014
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ویكون بذلك مبلغ حسب ،بعد بذل الجهد والتحري الدقیقینورقة التبلیغالمحضر ذلك في
الأصول وبشكل قانوني.

من خلال آخر أولاً فهنا یتم تبلیغه ،الإقامةمحل في حال إذا كان المدعى علیه مجهول .3
محل إقامة له، وذلك من أجل التأكد أنه كان یسكن بهذا المسكن مع التوقیع بشاهدین على 

یبذل المحضر في هذه الحالة الجهد من خلال البحث والتحري الدقیقین عن حیثذلك، 
المدعى علیه مع شرح واقع الحال من قبل المحضر، ویكتب في المحضر أنه مجهول 

ولیس له محل إقامة في البلد الذي یسكن فیه أو حتى في مناطق السلطة ،محل الإقامة
الإشارة إلى أن المشروحات المدونة من قبل ویتم توقیع شاهدین على ذلك، مع،الفلسطینیة

ةومؤرخة وموقعة من قبله، وعلیه عند موعد الجلسة المحدد،المحضر تكون مدونة باسمه
في ورقة التبلیغ یقرر القاضي بناءً على مشروحات المحضر تبلیغ المدعى علیه بواسطة 

أصول المحاكمات من قانون )23(وذلك بموجب المادة ،النشر بإحدى الصحف المحلیة
بالنشر في إحدى الصحف المحلیة هتبلیغ، وعلیه فیتم النافذ في الضفة الغربیةالشرعیة

جریدة الأیام أو في جریدة وعلى لوحة إعلانات المحكمة، وعادة ما یكون التبلیغ هنا في 
.الحیاة

أن ورغم،وعلیه یجب أن تشتمل لائحة الدعوى على بیان آخر محل إقامة للمدعى علیه
فإنه ولما یترتب علیه ،القصد من بیانه في مثل هذه الدعوى مراد به التحري والاستكشاف
من قانون أصول )11(من أثر یلتقي فیما یدعو إلى تعیینه مع ما نصت علیه المادة 

المحاكمات الشرعیة، وذلك لیكون انتقال المحضر إلى محل الإقامة المذكور في اللائحة لا 
.1إلى مكان آخر

)في المسكن الذي یقطنه(ته أي في حال إذا كان المدعى علیه غیر موجود في محل إقام.4
وذلك مع اللائحة على الباب الخارجي للبیت، غه هنا من خلال تعلیق ورقة التبلیغیتم تبلی

:من قانون أصول المحاكمات الشرعیة، ومما جاء فیها)22(وفقاً لنص المادة 

).49، (28739، القرار الاستثنائي رقم في أصول المحاكمات الشرعیةالقضائیةالقرارات: عایشالفتاحعبدعمرو،1
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ذل الجهد على المدعى علیه أو على أي شخص یمكنه تبلیغه إذا لم یعثر المحضر بعد ب"
بالنیابة عنه وإذا رفض المدعى علیه أو الشخص الذي كان یمكن تبلیغه قبول التبلیغ فعلى 
المحضر أن یعلق نسخة من الورقة القضائیة المراد تبلیغها على الباب الخارجي أو على 

علیه أو یتعاطى فیه عمله عادة ثم جانب ظاهر للعیان من البیت الذي یسكنه المدعى
یعید النسخة الأصلیة من تلك الورقة إلى المحكمة مع شرح واقعة الحال علیها ویجوز 

وعلیه یكون بهذه ، "للمحكمة أن تعتبر تعلیق الأوراق على هذا الوجه تبلیغاً صحیحاً 
نوني مع وجود هو تبلیغ قاوالتبلیغ الذي جرى بهذه الطریقة حسب الأصول اً الطریقة مبلغ

وفي هذه الحالات یكون التبلیغ عن طریق محضر على ذلك التبلیغ،وتوقیعهما شاهدین 
المحكمة.

لولیه أو الوصي في حال إذا كان المدعى علیه قاصراً أو فاقداً للأهلیة فیتم عندها التبلیغ .5
یعه تفید بتبلیغ ولیه أو وصیه مع توقع شرح المحضر ذلك على ورقة التبلیغعلیه، م

.1وتوقیع شاهد على الأقل

أو یعمل لدى إحدى ،وفي حال إذا كان المدعى علیه موظفاً من موظفي الحكومة.6
السلطات المحلیة، فیتم تبلیغه من خلال إرسال الأوراق القضائیة لرئیس المكتب أو الدائرة 

في إحدى ، وأما إذا كان المدعى علیه موظفاً التابع لها ذلك الموظف لیتولى تبلیغه إیاها
الشركات والتي ینطبق علیها قانون الشركات، فیتم تبلیغه من خلال إرسال الأوراق 

أو إلى أي شخص آخر یدیر مكتبها المسجل لیتولى ،القضائیة إلى سكرتیر تلك الشركة
.2تبلیغها وفي الحالتین یحق للمحكمة عند الإیجاب التبلیغ بواسطة المحضر

ویتعذر الوصول )القبائل الرحل(ن في أماكن بعیدة أي من أما إذا كان المدعى علیه یقط.7
إلیها بوسائل النقل العادیة یحق للمحكمة تبلیغ الأوراق القضائیة إلى أفرادها بواسطة مخافر 

).26المادة (قانون أصول المحاكمات الشرعیة، 1
).28المادة (المرجع السابق، 2
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ویعتبر تصدیق رئیس المخفر على التبلیغ في هذه الحالة بمثابة تبلیغ المحضر في ،الدرك
.1نالأحوال المنصوص علیها في هذا القانو 

ةأن الحالات الأربع،الحالات التي یتم فیها تبلیغ المدعى علیهمن خلال و ویلاحظ هنا 
الأولى هي الأكثر شیوعاً وحدوثاً في تبلیغ المدعى علیه في المحاكم الشرعیة، أما الحالتین 

ت أو عن التبلیغ غالباً ما یقع بالذاوذلك لكون،الأخیرتین فهي الأقل حدوثاً في تبلیغ المدعى علیه
طریق أحد من أفراد العائلة، أو عن طریق التبلیغ بواسطة النشر بالصحف المحلیة إذا كان المدعى 

.علیه مجهول محل الإقامة

أما إذا كان المدعى علیه یقطن في منطقة خارج اختصاص المحكمة فیتم تبلیغه هنا عن 
حكمة التي یقطن فیها لملقاضي ا- لدعوىطریق ارسال كتاب من قاضي المحكمة التي تنظر ا

عاز من یلزم لتبلیغ المدعى علیه مع اللائحة ویخاطب فیها امرفق فیه ورقة التبلیغ–المدعى علیه
إعادة الشق من أجل تبلیغه حسب الأصول و ه والمبین عنوانه على ورقة التبلیغالموجود في منطقت

لرئیس یه یحول القاضي ورقة التبلیغى، وعلللمحكمة التي تنظر فیها الدعو الثاني من ورقة التبلیغ
في السجل اً ویأخذ رقم2ثم یورد رئیس القلم هذا الكتاب من خلال سجل الوارد،القلم لإجراء اللازم

ورقم الملف الذي سوف یحفظ فیه وتاریخ ،ویختم بختم الوارد ویدون في هذا الختم رقم الكتاب
لأجل ؛لائحة فقط لمحضر المحكمة المختصةمع ال، وبعد ذلك یتم تسلیم ورقة التبلیغالورود
ویتم حفظ نسخة من الكتاب الموجه لقاضي المحكمة المختص في إضبارة خاصة للتبلیغات ،التبلیغ
لرئیس القلم في منطقة اد النسخة الثانیة من ورقة التبلیغ، ومن ثم بعد توقیع المحضر تع1/6رقمها 

ي للمحكمة الأولى والتي تنظر فیها الدعوى.المحكمة المختصة من أجل إعادتها بكتاب رسم

).29/2، المادة (الشرعیةالمحاكماتأصولقانون1
: هو السجل الذي یسجل فیه كل ما یرد من مراسلات من المحاكم والدوائر الرسمیة وغیر الرسمیة الأخرى من الواردسجل2

لملف الذي سیحفظ تبلیغات وكتب تتعلق بعمل المحكمة، ویتم حفظها بتسجیل رقم الكتاب الوارد ومضمونه وتاریخ وروده ورقم ا
به، ویكون مسؤول عنه رئیس القلم. 



97

:1وینطبق على هذه الحالة تبلیغ السجین

سجون السلطة الفلسطینیة في منطقة خارج غ السجین إذا كان معتقلاً في أحدحیث یتم تبلی
إلى المسؤول عن المحل المتواجد فیه السجین لمحكمة من خلال إرسال ورقة التبلیغاختصاص ا
من تمكین المدعى علیه المذكور من الحضور مع شرح المحضر على ورقة التبلیغلتبلیغه إیاها

إلى المحكمة في الموعد المحدد لنظر الدعوى من أجل الدفاع عن نفسه إذا رغب بذلك، وإذا لم 
یرغب بالحضور یجب إعلام المحكمة بذلك خطیاً.

راً لانقطاع الاتصال والتبلیغ ونظ،السجون الإسرائیلیةا إذا كان السجین معتقلاً في أحدأم
ك بعد شرح المحضر على وذل، مع الجانب الإسرائیلي فیتم تبلیغه شكلاً في إحدى الصحف المحلیة

وأنه سجین لدى سلطة ،ن المدعى علیهتفید أنه بذل الجهد والتحري الدقیقین عورقة التبلیغ
اویهما في احتمال تضرر الزوجة من وقد ألحق القانون السجین بالغائب لتس، 2الاحتلال الإسرائیلي

بعده عنها، فأجاز للزوجة أن تطلب إلى القاضي تطلیقها علیه بائناً ولو كان له مال تستطیع 
:على ذلك ومما جاء فیها، من قانون الأحوال الشخصیة)130(، وقد نصت المادة 3الإنفاق منه

مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى لزوجة المحبوس المحكوم علیه نهائیاً بعقوبة مقیدة للحریة"
القاضي بعد مضي سنة من تاریخ حبسه وتقیید حریته التطلیق علیه بائناً ولو كان له مال تستطیع 

المادة أنه یحق للزوجة شرعاً وقانوناً طلب التفریق هذه ، ویفهم من منطوق نص 4"الإنفاق منه
ومضى على سجنه سنة فأكثر من تاریخ كثر للسجن إذا حكم على الزوج فعلیاً مدة ثلاث سنوات فأ

ومما جاء فیها:) من قانون أصول المحاكمات الشرعیة، 27وذلك وفقاً لنص المادة (1
ویجبإیاهاتبلیغهلیتولىفیهالمعتقلالمحلعنالمسؤولالموظفإلىالقضائیةالأوراقترسلمعتقلاً علیهالمدعىكان(إذا
لموإذانفسهعنالدفاعفيرغبإذاالمقررالموعدفيالمحكمةإلىالمعتقلأوالسجینتحضرأنختصةالمالسلطةعلى

.بذلك)المحكمةتشعرأنالمختصةالسلطةفعلىالحضورفيیرغب
ومما جاء فیها:/ ب) من قانون أصول المحاكمات الشرعیة، 23وذلك وفقاً لنص المادة (2
بإجراءتأمرأنلهایجوزالأسبابمنسببلأيالمتقدمةالأصولوفقالتبلیغلإجراءسبیللاأنهبالمحكمةاقتنعتإذا-1(

الیومیة).المحلیةالصحففيإعلانبنشر-ب:التاليالوجهعلىالتبلیغ
م، 2007- هـ1428، الإصدار الثالث، الأردن: دار الثقافة، 1، ط شرح قانون الأحوال الشخصیةالتكروري، عثمــان: 3
)227.(
).130(المادة،1976لسنة)61(رقمالشخصیةالأحوالقانون4
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قطعي وغیر حضار ورقة من السجن تفید بأن الحكمند صدور الحكم لها بالتفریق یجب إحبسه، وع
.1حضارها عادة عن طریق الصلیب الأحمرویتم إ،قابل للاستئناف

:أما في الدعوى النظامیة فإن حالات تبلیغ المدعى علیه هي

ه في محل إقامته فیبلغ بالذات ویتم تسلیمه نسخة من ورقة في حال وجود المدعى علی.1
التبلیغ بالإضافة للائحة الدعوى، ویتم ذكر ذلك في ورقة التبلیغ مع التوقیع علیها من قبل 

وكان هناك أحد من ،المدعى علیه، أما في حال عدم وجود المدعى علیه في محل إقامته
كن فیه فیتم التبلیغ من خلاله والبالغ فوق أقربائه، ویقطن معه في نفس المسكن الذي یس

، حیث یذكر المحضر ذلك في 2سن الثامنة عشر من عمره والتي تدل ملامحه على ذلك
حسب الأصول وبشكل اً ویكون بذلك مبلغ،ورقة التبلیغ بعد بذل الجهد والتحري الدقیقین

قانوني.

لمحضر فیتم تكلیف في حال إذا كان المدعى علیه مجهول الإقامة حسب مشروحات ا.2
المدعي أو وكیله بضرورة تزوید قلم المحكمة بعنوان واضح وصریح للمدعى علیه، لكي 

یصار إلى تبلیغه حسب الأصول والقانون.

وأنه ،وفي حال عادت مشروحات المحضر تفید بأن المدعى علیه مجهول محل الإقامة
حاكمات من قانون أصول الم)20(مقیم خارج البلاد، فإنه یتم تبلیغه وفق نص المادة 

وذلك بناءً على طلب المدعي أو وكیله، وبموجب هذه المادة المذكورة المدنیة والتجاریة، 
تعلق لائحة الدعوى ومرفقاتها على لوحة إعلانات المحكمة وبالإلصاق على آخر محل 

والتعلیق أن تكون إجراءات التبلیغ بالنشر وبالنشر في أحد الجرائد الیومیة شریطة ،إقامة
والإلصاق متزامنة وفي أوقات متقاربة.

م.7/9/2014بتاریخشعبة الضبط بمحكمة قلقیلیة الشرعیة،رئیس،"شخصیةمقابلة" : صبري، علاء1
ومما جاء فیها:) من قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة، 13/1وفقاً لما نصت علیه المادة (2

(یتم التبلیغ لشخص المراد تبلیغه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله أو لوكیله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد 
من أفراد عائلته الساكنین معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر).
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في المسكن الذي (في حال إذا كان المدعى علیه غیر موجود في محل إقامته أي و .3
، فعلى المحضر هنا مراعاة مواعید الأشخاص المتواجدین في أماكن إقامتهم في )یقطنه

مكان عمله المقصود أوقات مختلفة، وبهذه الحالة یجب علیه تكرار الذهاب إلى المنزل أو
لإجراء التبلیغ عدة مرات وإذا لم یتمكن من وجود الطرف المطلوب وجب علیه الشرح على 

.1ورقة التبلیغ واقع الحال وإعادتها إلى دائرة التبلیغات

في حال إذا كان المدعى علیه قاصراً أو فاقداً للأهلیة فیتم التبلیغ عن طریق من ینوب و .4
.2عنه قانوناً 

بواسطة مدیر قانونیة فیتم تبلیغهل إذا كان المدعى علیه نزیلاً في أحد السجون الفي حاو .5
.3السجن أو من ینوب عنه

وتنطبق هذه الحالة إذا كان المدعى علیه نزیلاً في أحد سجون السلطة الفلسطینیة، أما إذا 
فق نص المادة كان المدعى علیه نزیلاً في أحد السجون الإسرائیلیة فیتم تبلیغه هنا شكلاً و 

، ویحاكم حضوریاً ویصدر الحكمل المحاكمات المدنیة والتجاریةمن قانون أصو 4)20/1(
.حقه حضوریاً ب

ت أو یعمل لدى إحدى الهیئا،وفي حال إذا كان المدعى علیه موظفاً من موظفي الحكومة.6
.5إلى الدائرة التي یعمل بهاالمحلیة فتسلم ورقة التبلیغ

).13القضاء الأعلى، (السلطة القضائیة: مجلسدلیل الإجراءات الموحدة لدوائر التبلیغات،1
).16/7المادة (قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة،2
).16/6المادة (، المرجع السابق3
على:) من قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة،20/1فقد نصت المادة (4
المحكمةمنأمراً یستصدرأنالتبلیغلطالبجازله،سبیللاالمتقدمةالأصولوفقالتبلیغإجراءأنللمحكمةتبینإذا-1(

أوإقامةمحلآخرفيللعیانظاهرجانبعلىأخرىوصورةالمحكمةإعلاناتلوحةعلىالقضائیةالورقةمنصورةبتعلیق
اةمراعمعصحیحاً الوجههذاعلىالتبلیغویعتبرالیومیة،الصحفإحدىفيموجزإعلانوبنشرتبلیغهللمرادعملمكان
المحكمة).أمامللحضوربتبلیغالأمرتعلقإذاالمحاكمةلحضورموعدتحدید

).16/3المادة (قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة،5
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لشركات أو الجمعیات فتسلم ورقة التبلیغمدعى علیه موظفاً في إحدى اوفي حال إذا كان ال.7
بنشاط الفرع یجوز علقت الورقةأو للنائب عنها قانوناً، وإذا ت،في مراكز إدارتها الرئیسیة

.1تسلیمها إلى مركز الفرع

أو مستأجراً لها أو أحد طواقمها أو ،وفي حال إذا كان المدعى علیه صاحب سفینة.8
.2فیكفي تسلیم ورقة التبلیغ لربان السفینة أو وكیلها،ن فیهاالعاملی

ویلاحظ مما سبق، أن حالات تبلیغ المدعى علیه الأكثر حدوثاً وشیوعاً في المحاكم 
الأولى، أما باقي الحالات الأخرى فهي ةهي ما ورد ذكره في الحالات الخمسالنظامیة

التبلیغ غالباً ما یقع بالذات أو عن لكونیث تبلیغ المدعى علیه، وذلكنادرة الحدوث من ح
إذا ،طریق أحد من أفراد العائلة، أو عن طریق التبلیغ بواسطة النشر بالصحف المحلیة

كان المدعى علیه مجهول محل الإقامة.

:في حال حضور طرفي الدعوى الشرعیة:المطلب الثاني

القضائي إلى ترتیب التزامات یؤدي انعقاد الخصومة ونشأتها أمام المحكمة بتقدیم الطلب
حضورهم أمام المحكمة وحقوق في مواجهة المتداعین وفي مواجهة المحكمة، وذلك من خلال 

. 3لإبداء أقوالهم ودفاعهم في الدعوى وإلا تعرضوا للحكم علیهم في غیبتهم

المدعي والمدعى علیه أو –الشرعیة والنظامیةفي حال حضور طرفي الدعوىوعلیه و 
معاً، واستمرار حضورهما كل جلسات الدعوى دون تغیب أحد الأطراف أي جلسة من –ماوكیلیه

جراءاتها ویبدي كل من الطرفین أقواله في الدعوى فإن الدعوى تسیر وفق إ،سات الدعوىجل
.4إلى حین صدور الحكم فیهاودفاعه ویتم السیر في الدعوىودفوعه 

).16/4، المادة (والتجاریةالمدنیةالمحاكماتأصولقانون1
).17المادة (،المرجع السابق2
).305، (یةأصول المحاكمات المدنأحمـد، خلیـــل: 3
وما بعدها).102، (التفریق بین الزوجین بسبب حبس الزوج في الفقه الإسلاميعیسى، محمود عباس صالح: أبو4
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:وغیاب الطرف الآخرفي حال حضور أحد الأطراف:المطلب الثالث

:وهنا نكون أمام خیارین

:حضور المدعي وغیاب المدعى علیه.1

بعد التأكد من تبلیغ المدعى علیه وفي هذه الحالة وبناءً على طلب المدعي تقرر المحكمة 
. 1محاكمة المدعى علیه غیابیاً ها و السیر في الدعوى والاستمرار فیحسب الأصول 

ي المحاكم الشرعیة، في حال حضور المدعي وغیاب المدعى ما یجري علیه العمل فوهذا 
علیه أن المدعي یطلب من المحكمة محاكمة المدعى علیه غیابیاً، وعادة ما تجیبه المحكمة إلى 

طلبه وتقرر بناءً على ذلك محاكمة المدعى علیه غیابیاً. 

كمات المدنیة محامن قانون أصول ال)85(المادة الفقرة الثانیة من فقد نصت ،وبالمقابل
:على، والتجاریة

:في الیوم المحدد لنظر الدعوى ومع مراعاة القواعد المتعلقة بتبلیغ الأوراق القضائیة"

وكانت لائحة الدعوى قد بلغت لشخصه حكمت ،إذا حضر المدعي ولم یحضر المدعى علیه-2
غیر الدعاوى المستعجلة المحكمة في الدعوى، فإذا لم یكن قد بلغ لشخصه وجب على المحكمة في 

تأجیل نظر الدعوى إلى جلسة تالیة یبلغ بها المدعى علیه للحضور وتقدیم دفاعه ویعتبر الحكم في 
، ویفهم من منطوق هذه المادة أنه إذا حضر المدعي ولم یحضر المدعى علیه، "الدعوى حضوریاً 

ه المدعى علیةمحاكمكمة المحبالذات تقرر لشخصه أي كان المدعى علیه قد بُلغ بالدعوى فإن 
، وإذا لم لشخصهالجلسةبموعدتبلغقدأنهكونهوذلكغائباً،الحقیقةفيهوكانوإنحضوریاً 

، ویكون هذا في الدعاوى غیر یكن متبلغ بالذات تؤجل الجلسة وتعید تبلیغ المدعى علیه

:علىنصتوالتي، 1965لسنة )12(رقم الشرعیةالمحاكماتأصولقانونمن) 159(المادةلنصوفقاً وذلك1
أعذاردونغیبتهفيویحكموأدلتهاالدعوىتسمعلهحددالذيالمیعادفيإعلانهبعدوكیلهأوعلیهالمدعىیحضرلمإذا(

).وكیلنصبولا
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وى، والسیر بحق المدعى المستعجلة، أما في الدعاوى المستعجلة فإن المحكمة تقرر النظر في الدع
.؛ وذلك نظراً لطبیعة الدعوى المستعجلةعلیه حضوریاً 

، أو قرینة على علیه تسلیماً منه بطلبات المدعيلا یعد عدم حضور المدعىعلى هذا و 
، أما في الدعوى الشرعیة فیعتبر غیاب المدعى علیه منكراً للدعوى، اعترافه بالحق المطالب به

، وبالتالي یُكلف المدعي بإثبات الدعوى، وإذا صدر الحكم في حق المدعى فیعامل معاملة المنكر
خمسة عشر یوماً من تاریخ تبلیغه الحكم، اعتراضیة خلال علیه غیابیاً، فمن حقه إقامة دعوى 
ویثیر ما لدیه من دفوع على الدعوى.

:حضور المدعى علیه وغیاب المدعي.2

وذلك ،فإن للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوىإذا حضر المدعى علیه ولم یحضر المدعي، 
تعدد المدعون وتخلف ، على أنه یطبق الحكم نفسه فیما إذا بناءً على طلب المدعى علیه بإسقاطها

سقاط الدعوى في حق المتخلف منهم، ولكن یبقى للمدعي الذي أسقطت دعواه البعض فیجوز إ
من قانون أصول المحاكمات )50/2(صت المادة فقد ن، 1الحق في تجدید الدعوى المسقطة فقط

:على،الشرعیة

، 2"ي وحضر المدعى علیه وطلب الإسقاطإذا لم یحضر المدع-2:تسقط المحكمة الدعوى"
إذا كانت له سقاط الدعوى أن یتم السیر في الدعوىإوللمدعى علیه أیضاً الخیار بالإضافة إلى 

. 3له التماس المعذرة للمدعي وإعادة تبلیغهأو،، وتقرر المحكمة عندها إجابة طلبهمصلحة فیها

، (رسالة الحكم الغیابي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في المحاكم الشرعیة والنظامیةالرجبي، غسان وحید صبري: 1
).124م، (2013-هـ1434ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: جامعة الخلیل، 

قانون أصول ). 562، (نظریة الدعوى بین الشریعة الإسلامیة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریةن، محمد نعیم: یاسی2
).50المادة (المحاكمات الشرعیة، 

). 90، 89، (قانونیة مقارنة)-دعوى التفریق بین الزوجین للغیبة والضرر (دراسة فقهیةظاهر، عمار مرزوق ملحم: 3



103

المدعى علیه ، في حال حضورغالباً إلا أن ما یجري علیه العمل في المحاكم الشرعیة
وغیاب المدعي، فإن المدعى علیه یطلب من المحكمة إسقاط الدعوى وعادة ما تجیبه المحكمة إلى 

طلبه وتسقط الدعوى.

فیما ،كمات المدنیة والتجاریةمن قانون أصول المحا)85(فقد نصت المادة ،وبالمقابل
:یتعلق بحضور المدعى علیه وغیاب المدعي على

:في الیوم المحدد لنظر الدعوى ومع مراعاة القواعد المتعلقة بتبلیغ الأوراق القضائیة"

. إذا حضر المدعى علیه ولم یحضر المدعي یجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب 3
فإذا كان للمدعى علیه ادعاء متقابل فله أن یطلب محاكمة مدعى علیه تأجیل الدعوى أو شطبها،ال

مدعي قد تبلغ والسیر في الدعوى المتقابلة إذا كان ال)المدعى علیه في الادعاء المتقابل(المدعي 
."بالطلبات المتقابلة

لى یبه المحكمة إوعندئذ یحق للمدعى علیه أن یطلب من المحكمة شطب الدعوى فتج
وإن هو ،1جراءات الخصومة إذا كانت مصلحته تقتضي ذلكوله أن یختار السیر في إ،طلبه

لى جلسة أخرى وتدعو إلیها المدعي،اختار الطریق الثاني فإن المحكمة تؤجل موعد الجلسة إ
دئذ شطب وهو ترك الأمر لتقدیر المحكمة فلها عن،ویمكن للمدعى علیه أن یختار طریقاً ثالثاً 
الدعوى أو السیر بها وتعیین جلسة جدیدة.

:في حال غیاب طرفي الدعوى الشرعیة المتبلغین:المطلب الرابع

المحدد لنظر الدعوى الموعد وفي هذه الحالة إذا تغیب كل من المدعي والمدعى علیه عن
لمحاكمات من قانون أصول ا)50(لمادة اط الدعوى، وذلك وفقاً وعملاً باسقإفإن للمحكمة 

سقاطها عند تغیب كل من المدعي الدعاوى التي لا تستطیع المحكمة إ، إلا أن هناك بعض الشرعیة
وهي الدعاوى المتعلقة بحق االله تعالى ،والمدعى علیه عن الحضور للجلسة المحددة لنظر الدعوى

).168، 166، (2أصول المحاكمات في القضایا المدنیة والتجاریة جد: عیـــد، إدوار 1
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ادة تبلیغ الخصوم والردة مثلاً فهنا یتم تأجیل الدعوى لموعد آخر مع إعكإثبات الطلاق، والرجعة،
.بهذا الموعد ومتابعة النظر في الدعوى

سقاط الدعوى في المادة معنى إوقد بین قانون أصول المحاكمات الشرعیة الفلسطیني
:فقد نصت على)162(

إن سقوط حق المحاكمة مؤقتاً إنما هو عبارة عن إبطال الاستدعاء المعطى من طرف المدعي "
وقعت والضرر والخسارة التي یمكن المدعى علیه إثباتها بسبب وتضمینه جمیع المصاریف التي

.1"ذلك على أنه لا یسقط حق الدعوى والمحاكمة

فإن ، صول المحاكمات المدنیة والتجاریةمن قانون أ2)85(وبالرجوع للمادة وبالمقابل،
موعد وأنه رغم ذلك لم یحضروا في ،المحكمة إن تأكدت من صحة تبلغ الخصوم لموعد الدعوى

وشطب الدعوى لا یعني زوال ن تلقاء نفسها،م3الجلسة فإن المحكمة تستطیع شطب الدعوى
الخصومة إنما یعني فقط شطبها من جدول أعمال المحكمة وشطب الدعوى لا یؤثر على القرارات 

/ تحفظي یبقى عما هو/ سماع الشهودولو كان في حجز(السابقة التي صدرت بشأن ذات الدعوى 
.)إلخ...مستعجل/ دعوى مستعجلةقرار ال

وقد ترى ة جوازیة للمحكمة وتخضع لتقدیرها،وشطب الدعوى من عدم شطبها تمثل مسأل
فلا تقرر شطبها إنما تقرر تعیین جلسة ،حال دون حضور الأطرافمقبولاً اً المحكمة أن هناك ظرف

إن وجد هناك سبب مقبول یحول دون حضور الأطراف.

).162(المادة،1965لسنة)12(رقمالشرعیةالمحاكماتأصولقانون1
على:) من قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة، 85نصت المادة (2

غ الأوراق القضائیة:(في الیوم المحدد لنظر الدعوى ومع مراعاة القواعد المتعلقة بتبلی
إذا لم یحضر المدعي ولا المدعى علیه تقرر المحكمة شطبها).1
استبعادها من جدول الدعاوى التي تنظرها المحكمة، وعلیه فالشطب لا یؤثر في صحة الخصومة ذاتها هي:شطب الدعوى3

والمقارن المرافعات في التشریع المصريقواعدرغم قرار المحكمة بشطبها فتبقى قائمة منتجة لآثارها. العشماوي، محمد: 
).124م، (1958، 2ج
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إنما هو قرار إدارة قضائیة لا أكثر، وعلیه الدعوى لا یعد حكماً،أن قرار شطبویلاحظ 
ویلاحظ أیضاً أنه في الحالة التي تكون فیها لطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام،فهو غیر قابل ل

إنما و لا تقرر شطب الدعوى هنا المحكمة ، ولم یحضر الأطراف الجلسة فإنالدعوى صالحة للحكم
تحكم فیها.

طراف تجدید الدعوى المشطوبة خلال ستین یوماً من تاریخ قرار شطبها ویدفع ویجوز للأ
وإذا لم یقدم أي من الأطراف طلب تجدید الدعوى وى عندئذ نصف الرسوم المقرر عنها،عن الدع

ویكون ذلك حكماً بمعنى حكم القانون ودون ،1فإنها تعتبر عندئذ كأن لم تكن،خلال ستین یوماً 
صول من قانون أ2)1/ 88(وذلك وفقاً للمادة ، باعتبارها كأن لم تكن،ضائيالحاجة إلى نص ق

جراءات عندئذ لتجدیدها خلال ستین یوماً فإن الإوإذا قدم طلب المحاكمات المدنیة والتجاریة،
تستأنف من حیث النقطة التي انتهت إلیها قبل شطب الدعوى.

).90م، (1968الإسكندریة: منشأة المعارف، ،الإثباتوقانونالجدیدالمرافعاتقانونفيالمستحدثأحمــد:الوفــا،أبــو1
على أنه:) من قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة، 88/1فقد نصت المادة (2
.تكن)لمكأنالدعوىاعتبرتالشطبقرارتاریخمنیوماً ستینخلاللتجدیدهاطلبیقدمولمالدعوىشطبتإذا-1(
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الفصل الثالث

السیر في الدعوى الشرعیة

من قبل المدعى علیه.)لائحة جوابیة(تقدیم مذكرة دفاع :بحث الأولالم

عقد مجلس شرعي تجرى فیه المحاكمة العلنیة في المحكمة.:المبحث الثاني

مباشرة الأطراف في تقدیم بیناتهم.:المبحث الثالث

تقدیم المرافعات النهائیة وإصدار الحكم.:المبحث الرابع
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المبحث الأول

من قبل المدعى علیه)جوابیةلائحة(رة دفاع تقدیم مذك

وقیدها وإعطائها رقماً متسلسلاً ،بعد أن یتم رفع الدعوى إلى المحكمة من قبل المدعي
من )13(خاصاً بها في سجل الأساس، ویتم تبلیغها حسب الأصول للمدعى علیه وبحكم المادة

:حیث نصت على، قانون أصول المحاكمات الشرعیة

وتقدیم دفاع خطي ضد )وقت معین(كرة الحضور تكلیف المدعى علیه الحضور في تتضمن مذ"
لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة أیام من تاریخ تبلیغه المذكرة إذا شاء ذلك في 

:الدعاوى التالیة

إذا كانت قیمة موضوع الدعوى أكثر من خمسین دیناراً.-1

الدعاوى المتعلقة بالوقف.  -2

نسب والإرث والوصیة وعزل الوصي والقیم.دعاوى ال-3

دعاوى الحجر وفكه.     -4

اكمات المدنیة من قانون أصول المح)62(المادة نصت فقد ،وبالمقابل،"دعاوى الدیة-5
:على، والتجاریة

على المدعى علیه أن یقدم إلى قلم المحكمة لائحة جوابیة خلال خمسة عشر یوماً من "
ى، من أصل وصور بعدد المدعین مرفقة بالمستندات التي تؤید تاریخ تبلیغه لائحة الدعو 

،فعلیه أن یقدم بیاناً بالمستندات التي بوسعه الحصول علیها،فإن لم تكن بحوزته،دفاعه
، ویجب أن تتضمن "دون الإخلال بحقه في تقدیم ما یستجد من مستندات أثناء المرافعة

بأحكام المادة كل أمر یدعیه الخصم، عملاً اللائحة الجوابیة رداً صریحاً ومحدداً على 
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من ذات القانون، ولا یكتفى بإنكار المدعى علیه المجمل، بل یتوجب أن یبدي 1)66(
وما یبدیه كدفوع قانونیة أو وقائع قابلة للإثبات.الخصمالمدعى علیه ردوده على طلبات 

:2)لائحة جوابیة(مذكرة دفاع في حال وجود:المطلب الأول

وهي عشرة ،خلال المدة المحددة في القانونال قدم المدعى علیه اللائحة الجوابیةفي ح
،جراءاته صحیحة وموافقة للأصولفإذا كانت اعتراضاته وإ ،أیام من تاریخ تبلیغه بلائحة الدعوى

جراءات المتبعة في السیر فیها، أما إذا دعوى حسب ما هو مقرر لها ووفق الإیتم السیر في ال
،تراضاته المقدمة في اللائحة لا تتوافق وموضوع الدعوى فإن القاضي لا یلتفت إلیهاكانت اع

ط فیها أن لائحة الجوابیة یشتر ل. وعند تقدیم المدعى علیه حسب الأصولویقرر السیر في الدعوى 
متسلسلاً بحیث تكون وذلك لأن المحكمة تقرر اعتمادها وإعطائها رقماً تكون مطبوعة على الورق؛

أو ، ویجب على المدعى علیه3وحیث یتم حفظها في ملف الدعوى،من الدعوىلا یتجزأاً جزء
.وكیله أن یوقع على اللائحة الجوابیة وعلى ما یرافقها من أوراق

للمدعى علیه تقدیم دفاع خطي عن لائحة الدعوى في غیر فإن وبالإضافة إلى ذلك 
، وإذا كان للمدعى 4ذلك أو أمرته المحكمة بذلكإذا أراد ،)13(الدعاوى المذكورة في نص المادة 

.5وما یستند إلیه في هذا الدفع،علیه دفع لدعوى المدعي فیجب ذكر ذلك أیضاً في لائحة دفاعه

على:) من قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة، 66فقد نصت المادة (1
ادعاءكلعلىمحددو صریحبشكلالجوابیةلائحتهفيیردأنالمتقابلةأوالأصلیةالدعوىفيعلیهالمدعىعلى(یجب
المجمل).بإنكارهیكتفيولابصحتهیسلمولاالخصمیدعیهواقعيبأمر

الدعوىعلىجوابهوتتضمنالمدعيدعوىلائحةعلىكردعلیهقبل المدعىمنتقدمخطیةهي مذكرةاللائحة الجوابیة:2
الجوابیةاللائحةتقدیممدةبأنعلیه، علماً دعىالموبیناتواعتراضاتدفوععلىكردالمدعيمنأوالمدعي،منالمقدمة

ومرفقاتها. الدعوىلائحةتبلغهتاریخمنعلیهللمدعىبالنسبةیوما) -(
ar.facebook.com/mohamahnet/posts/500833603275143-https://ar

.م7/9/2014بتاریخالشرعیة،قلقیلیةبمحكمةالضبطشعبةرئیس،"شخصیةمقابلة" : علاءري،صب3
على:م، 1959) لسنة 31) من قانون أصول المحاكمات الشرعیة رقم (14فقد نصت المادة (4

بذلك).المحكمةأمرتهأوأرادإذاخطیاً دفاعاً یقدمأنالسابقةالمادةفيالمذكورةالدعاوىغیرفيعلیهللمدعى(یجوز
).37المادة (قانون أصول المحاكمات الشرعیة، 5
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المحكمة جواباً كتابیاً في الدعوى النظامیة على المدعى علیه أن یقدم إلى قلم ،وبالمقابل
غه بلائحة یبه خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تبلحافظة بالمستندات المؤیدة لجوامعهاً مرفق

جواباً كتابیاً خلال المدة المحددة بنص المادة المذكورة وهي ، وعلیه إذا قدم المدعى علیه الدعوى
المتبعة وتستمر في جراءات وفق الإالدعوى فإن المحكمة تسیر في ،خلال خمسة عشر یوماً 

جراءات الفصل في الخصومة.إ

جوابیة ما یلزم التهبلائحفإن المدعى علیه یرفق،إلى مرفقات اللائحة الجوابیةوأما بالنسبة
وإذا ظهرت ،من المستندات والوثائق التي تؤید دفاعه ویبدأها بقائمة تعدد وتصف هذه المستندات

فإنه یجوز لكل من المدعي والمدعى علیه أن یتقدم بها أثناء ،نظر الدعوىءوقائع جدیدة أثنا
على ذلك ومما ،أصول المحاكمات المدنیة والتجاریةمن قانون )67(مة، فقد نصت المادة المحاك

:جاء فیها

المتضمنة ادعاء إذا أظهرت وقائع جدیدة تتعلق بالدعوى بعد إقامتها أو بعد تقدیم اللائحة الجوابیة"
."كل من المدعي والمدعى علیه أن یتقدم بها أثناء المحاكمةمتقابلاً یجوز ل

كل فإنه یجب على المدعى علیه أیضاً أن یرد على ،إلى مرفقات اللائحة الجوابیةإضافةً و 
وأن یتناول بالبحث كل أمر واقعي ،البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً وصریحاً بند من 

صحته، وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكلیف أي من ولا یسلم هو ب،یدعیه الخصم
المطالبة بنفقة مثلاً ، فلو كان موضوع الدعوى1توضیح ما ورد بلائحته بشكل مفصلالطرفین ب

وأنه لیس له مصدر رزق ،هو ابن المدعى علیهوكانت لائحة الدعوى متضمنة أن المدعي،ابن
، فعلى المدعى علیه أن وأن المدعى علیه موسروقد تركه بلا نفقة ولا منفقوأنه لا یعمل ،مطلقاً 

وهو ولیس له مصدر دخل ،ذلك مثلاً أنه یقر بأن المدعي هو ابنه ولا یعمل مطلقاً یجیب عن 
فقیر، ولا یسلم بأنه تركه بلا نفقة ولا منفق ویبدي أن المدعي یعیش مع أشقائه وشقیقاته في مسكن 

وأن وهذا المسكن مدفوع أثمان المیاه والكهرباء من قبل المدعى علیه،،خاص ملك للمدعى علیه
، وأن مدیوناته )- (عى علیه لا یسلم بیساره ویبدي أنه معسر إعساراً طارئاً ووقع فیه منذ حوالي المد

).44، (الدعاوى وإجراءاتها العملیةفراج، مصطفى محمود: 1
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دینار 10000:أصبحت لعدة جهات وأشخاص بعشرات الآلاف من الدنانیر ومن الأمثلة علیها
هكذا، ومثال دینار أردني للسادة شركة ـــــ و 4000دینار أردني للسید ــــ، و5000، ـــــأردني للدائن

مثلاً، وكانت لائحة المطالبة بحقوق عمالیة نتیجة فصل تعسفي لو كان موضوع الدعوى آخر 
الدعوى متضمنة أن المدعي عمل عند المدعى علیه منذ تاریخ معین في مصنعه الواقع في مكان 

دون فصل المدعى علیه عن عمله تعسفیاً )- (، وأن المدعي بتاریخ )- (معین، وأن أجره الیومي 
سبب مشروع، فعلى المدعى علیه أن یجیب عن ذلك مثلاً أنه " لا یسلم بما ورد في البند ــــ من 
لائحة الدعوى بخصوص بدایة عمل المدعي، ویضیف أن المدعي قد بدأ العمل لدى المدعى علیه 

جرة الحقیقي. بتاریخ   /   /  ، وإذا لم یسلم بمقدار الأجرة الیومیة مثلاً علیه أن یبین مقدار الأ
وكذلك إذا أنكر فصل المدعي كان تعسفیاً، فعلیه أن یبین سبب ترك العامل للعمل، أو أن العامل 

.  1قد ترك العمل من تلقاء نفسه

:)لائحة جوابیة(رة دفاع في حال عدم وجود مذك:المطلب الثاني

)13(المادة نص الممنوحة له وفقدعى علیه دفاعه الخطي خلال المدةأما إذا لم یقدم الم
اریخ تبلیغه بلائحة الدعوى وهي خلال عشرة أیام من تالنافذ،من قانون أصول المحاكمات الشرعیة

لا یحق للمدعى علیه في هذه الحالة تقدیم دفاع خطي على لائحة الدعوى علیه و ،حسب الأصول
ة المحددة وفق نص ع الخطي خلال هذه الفتر بأي حال من الأحوال، فقد سقط حقه في تقدیم الدفا

.النافذمن قانون أصول المحاكمات الشرعیة)13(المادة 

خلال تلك الفترة المحددة تمكن المدعى علیه من تقدیم دفاع خطيعلى أنه في حال عدم
دفاع خطيتقدیم في أثناء السیر في إجراءات الدعوى و فیما بعدطیعنص المادة، فإنه یستوفق 

حفظه في ملف الدعوى.حیث یتم، عن لائحة الدعوى

،فیتحمل نتائج هذا الإهمالفإنه اً خطیاً وبناءً على ما سبق، إذا لم یقدم المدعى علیه دفاع
ویكون ما یأتي به من الدفع للدعوى أول مرة في جلسات المحاكمة قائماً مقام اللائحة التي یقدمها 

).327، (الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریةالتكروري، عثمـــان: 1
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لا تقبل منه ،نوه بهایكرها ولمالتي لم یذخرى الأدفوع الفي دفع الدعوى، وكل ما یأتي به من 
. 1ویسمح له بذكرها بعدئذ

اً أن یقدم دفاعللمدعى علیه)13(على أنه في غیر الدعاوى المذكورة في نص المادة 
أخذ رقماً متسلسلاً حیث یوله أن یقدمه في أي جلسة من جلسات المحاكمة، ،إذا أراد ذلكاً خطی

لب المدعى علیه مهلة أخرى من أجل تقدیم دفاعه الخطي إلا أنه إذا طحفظ في ملف الدعوى.وی
ة وإلا سارت المحكمة بالدعوى حسب ستقرر المحكمة تضمینه نفقات الفریق الآخر عن تلك الجل

. 2الأصول

صول المحاكمات من قانون أ)63/1(ووفقاً لنص المادة في الدعوى النظامیة،بالمقابلو 
:حیث نصت على،المدنیة والتجاریة

تجري المحاكمة إذا تخلف المدعى علیه عن تقدیم لائحته الجوابیة خلال المدة المحددة في -1"
،من هذا القانون رغم تبلیغه لشخصه بلائحة الدعوى، فإن لم یكن قد تبلغ لشخصه)62(المادة 

هنایلاحظو ،"وجب في غیر الدعاوى المستعجلة إعادة تبلیغه ویعتبر الحكم في الحالتین حضوریاً 
أن القانون لم یرتب على عدم تقدیم المدعى علیه للائحته الجوابیة حرمانه من حضور المحاكمة أو 

نه یجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى علیه بتقدیم لائحته الجوابیة إذا إحتى ،إجراء محاكمته غیابیاً 
سة أو أنه حضر في هذه الجل،حضر في أول جلسة تعقدها المحكمة وقدمها في ذات الجلسة

وأبدى للمحكمة عذراً مقبولاً بشأن عدم تقدیمها أو التمس السماح له بتقدیمها لاحقاً، فإن المحكمة 
)كما أسلف(سواء أكان ذلك في نفس الجلسة ،له بتقدیم لائحته الجوابیةتسمحإن اقتنعت بالعذر 

جراءات الفصل إفي أو في الجلسة الثانیة، وإذا لم تقتنع المحكمة بالعذر الذي قدمه فإنها تسیر 
ومما ،من قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة على ذلك)64(بالخصومة، فقد نصت المادة 

:جاء فیها

).45، (11034، القرار الاستثنائي رقم ل المحاكمات الشرعیةالقرارات القضائیة في أصوعمرو، عبد الفتاح عایش: 1
حیث نصت على أنه: ) من قانون أصول المحاكمات الشرعیة، 36وذلك وفقاً لنص المادة (2

تقررأخرىمهلةوطلبالقانونهذامن) 13(المادةبموجببتقدیمهالمكلفالخطيدفاعهعلیهالمدعىیقدملم(إذا
.الأصول)حسببالدعوىالمحكمةسارتوإلاالجلسةتلكعنالآخرالفریقنفقاتتضمینهالمحكمة
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یجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى علیه بتقدیم لائحته الجوابیة إذا حضر في أول جلسة تعقدها "
ى القلم عرض الملف على ، وعلیه فإذا انقضت هذه المدة وجب عل"المحكمة للنظر في الدعوى

ویبلغ بها الأطراف لیتسنى ،رئیس المحكمة أو قاضي الموضوع لتعیین موعد جلسة لنظر الدعوى
من ذات القانون والتي نصت )65(وذلك عملاً بأحكام المادة ،السیر بالدعوى حسب الأصول

:على

لتعیین جلسة للنظر یعرض ملف الدعوى على رئیس المحكمة أو القاضي المختص بعد إقامتها "
.") من هذا القانون62فیها ویبلغ موعد هذه الجلسة إلى الخصوم، مع مراعاة أحكام المادة (

،ومن المعروف من الناحیة القانونیة العملیة وعند البدء بالسیر في الدعوى وفي الجلسة الأولى
قوموا بتسمیة لائحتهم یكون للمدعى علیه/م في حال عدم تقدیم لائحة جوابیة خطیة خیاراً بأن ی

وتسجل المحكمة الدفوع المثارة حول لائحة الدعوى والرد على كل ،الجوابیة أمام المحكمة النظامیة
،ویتم تسجیلها على ضبط جلسة المحاكمة،بند منها كما یرد على لسان المدعى علیه أو وكیله

معروف أن تكون اللائحة الجوابیة وتعتبر بمثابة لائحة جوابیة للجهة المدعى علیها، كما أنه من ال
للجهة المدعى علیها والتي یتم تسجیلها أیضاً على ضبط المحاكمة بصیغة الإقرار بلائحة الدعوى 

كأن یقول (، وكذلك بصیغة الإنكار )كأن یقول المدعى علیه أقر بما جاء في لائحة الدعوى(
من قانون )64(ما جاء في المادة ، وكل ذلك وفق )المدعى علیه أنكر بما جاء في لائحة الدعوى

:والتي نصت على،أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة

یجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى علیه بتقدیم لائحته الجوابیة إذا حضر في أول جلسة تعقدها "
ویستدل من هذا النص على إطلاقه حول كیفیة تقدیم اللائحة الجوابیة ، "المحكمة للنظر في الدعوى

قبل المدعى علیها سواء كانت خطیة أو كما ذكر أعلاه.من 
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المبحث الثاني

عقد مجلس شرعي تجرى فیه المحاكمة العلنیة في المحكمة

من )46(فقد نصت المادة ،بصورة علنیةوالنظامیة تجري المحاكمة في المحاكم الشرعیة 
:على، قانون أصول المحاكمات الشرعیة

الشرعیة بصورة علنیة إلا في الأحوال التي تقرر المحكمة إجراءها تجري المحاكمة في المحاكم "
سراً، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب أحد الخصوم محافظة على النظام أو 
مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة وعلى دائرة الأمن أن تخصص أحد مأموري الضابطة لتنفیذ ما یأمر 

."رة دائمة أو مؤقتة عندما یطلب القاضي ذلكبه القاضي لحفظ النظام بصو 

:على،صول المحاكمات المدنیة والتجاریةمن قانون أ)115(فقد نصت المادة ،وبالمقابل

تكون جلسات المحاكمة علنیة إلا أنه یجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد "
."و مراعاة للآداب أو حرمة الأسرةالخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أ

فحضور ؛في الیوم والساعة المحددین لنظر الدعوىشخصیاً والأصل أن یحضر الخصوم 
الخصم بنفسه أبلغ في إقناع هیئة المحكمة بأقواله وطلباته، كما أن صاحب الحق أقدر من غیره 

المحكمة التي قد تتجاوب بل ومن التأثیر في نفس الوقت على عدالة،في التدلیل على حقه بنفسه
ن اجتماع الخصوم بأنفسهم أمام المحكمة فإمعه وتصل إلى الحقیقة في أقرب وقت ممكن. أیضا 

خاصة فیما یتعلق بإجراءات ،في القضیةمهمةیضمن تنویر المحكمة واسترعاء نظرها إلى نقاط 
ظر الدعوى لسفر أو الإثبات، وإذا تعذر حضور الأشخاص بأنفسهم أمام هیئة المحكمة التي تن

، 1فیجب علیهم توكیل من یرونه لمواصلة الدعوى نیابة عنهم،مرض أو غیره من الأعذار المقبولة
مانعٌ والأصل هو حضور الخصوم أمام القضاء، ولكن ذلك لا یعني أن غیابهم أو غیاب أحدهم 

).516، (أصول المرافعاتمسلـــم، أحمـــد: 1
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تأخیر الوصول لأن ذلك من شأنه أن یؤدي إلى ؛من الفصل في الدعوى التي رفعت إلى القضاء
.1إلى الحقیقة بعمل سلبي بحت هو الغیاب

:في حال حضور الطرفین:المطلب الأول

متى تم تبلیغ موعد الجلسة للخصوم، وجب علیهم الحضور أمام المحكمة في الیوم 
والساعة المحددین بورقة التبلیغ لإبداء ما لدیهم من طلبات ودفوع، وعلیه في حال حضور الطرفین 

الذي تجري فیه المحاكمة العلنیة في الیوم أو النظاميیتم عقد المجلس الشرعياكمة جلسة المح
وذلك بعد –المدعي والمدعى علیه –المحدد لنظر الدعوى، ویتم فیه ذكر حضور طرفي الدعوى 

شرعاً ة، ومن ثم ذكر وبیان أنهما مكلفانالنداء على الخصمین المتواجدین في قاعة المحكم
من خلال التأكد من بطاقتهما الشخصیة، وإذا كان لأحد طرفي الدعوى وكیل أو ،ذاتبالنومعروفا

جراءات الدعوى،الوكالة وإثباتها قبل السیر في إمحام فیتم ذكر ذلك في لائحة الدعوى مع إبراز
جراءات المحاكمة، من یتم الشروع في الدعوى والسیر في إثم ویدون في محضر الضبط ذلك،

ئحة الدعوى وتكرار مضمونها في مجلس المحاكمة، ثم مباشرة الأطراف في تقدیم خلال تلاوة لا
بیناتهم الخطیة والشخصیة إلى حین صدور الحكم في الدعوى، ویكون صدور الحكم بحضور 

في الدعوى قابلاً للاستئناف هیة هایة المحاكمة بالصورة الوجاالطرفین واستمرار حضورهما حتى ن
قابلاً للاستئناف ویتلى علناً باسم الشعب حضوریاً في الدعوى النظامیة میصدر الحكالشرعیة، و 

.2العربي الفلسطیني فهم فیه

:وهنا لا بد من التالي:في حال حضور طرف واحد:المطلب الثاني

:في حال حضور المدعي وتغیب المدعى علیه- 1

المدعى علیه إذا حضر المدعي إلى المحكمة في الیوم المحدد لنظر الدعوى ولم یحضر
وحضور ولم یرسل وكیلاً عنه، فإن المحكمة بعد عقد المجلس الشرعي والنداء على طرفي الدعوى 

).144، (إجراءات التقاضي والتنفیذهاشــم، محمود محمد: 1
م. 25/3/2014: أي تاریخ صدور الحكم، مثلاً صدر الحكم بتاریخ فهم فیهی2



115

والتأكد من ذلك من خلال بطاقته الشخصیة وعدم ،بالذاتوبیان أنه مكلف شرعاً ومعروفٌ المدعي
معذرة مشروعة ولم یبد للمحكمة أيیاً وكیلاً عنه أو محاموأنه لم یرسل،حضور المدعى علیه

وبعد التأكد من تبلیغ المدعى علیه لائحة الدعوى ومرفقاتها حسب الأصول، فإنها تقرر لتخلفه، 
بناءً على طلب المدعي محاكمة المدعى علیه غیابیاً وإصدار الحكم في حقه بالصورة الغیابیة،

مضمونها والطلب من جراءات الدعوى بتكرار المدعي لائحة دعواه و إوعلیه یتم الشروع والسیر في 
عتبر المدعى علیه بغیابه یه فإذا كانت دعوى المدعي صحیحة االمحكمة الحكم بموجبها له، وعل

فإن أثبت المدعي ثبات دعواه؛لیه فإن المحكمة تطلب من المدعي إفي حكم المنكر للدعوى، وع
ه عن أقواله الأخیرة وذلك بعد سؤال،دعواه بوسائل الإثبات الشرعیة حكمت له المحكمة في الدعوى

في الدعوى وختام المحاكمة.

ثبات الشرعیة أفهم أن له حق تحلیف المدعي عن إثبات دعواه بوسائل الإوإن عجز 
المدعى علیه الیمین الشرعیة، فإن طلب المدعي تحلیف المدعى علیه الیمین الشرعیة صورتها 

لیه إذا حضر المدعى علیه بعد تبلیغه، المحكمة، وتبلغها للمدعى علیه مرفقة مع ورقة التبلیغ، وع
المدعى القاضيیكرر المدعي لائحة دعواه، ویصادق علیها بحضور المدعى علیه وبعدها یسأل

علیه عن الدعوى، فإن أنكرها وحلف الیمین المصورة ترد الدعوى، وإذا نكل عن حلف الیمین حكم 
لمحددة یعتبر ناكلاً عن حلف الیمین للمدعي في الدعوى، أما إذا لم یحضر لحلفها في الجلسة ا

صدر الحكم في الدعوى بعد حلف ة تحلف المدعي الیمین الشرعیة، ویالشرعیة، وعلیه فإن المحكم
، ویكون صدور 2من قانون أصول المحاكمات الشرعیة)72/1(؛ عملاً بالمادة 1الیمینهذه المدعي 

الحكم في هذه الحالة وبحق المدعى علیه غیابیاً. 

.)57، (الشرعیةالمحاكمفيوالأحكامالقضایا:عليمحمدأحمدداود،1
على أنه:) من قانون أصول المحاكمات الشرعیة، 72/1فقد نصت المادة (2
ولكنهالقاضي،قضاءدائرةضمنیقیمالمحكمةقبلمنأوالخصمبطلبالیمینإلیهوجهتالذيالشخصكانإذا-1(

الدعوةیجبلمإذاوأنهصورتهالهویذكرإلیه،توجهتقدالیمینأنمبیناً القاضيإلیهیكتبالمحاكمةحضورعنتخلف
ناكلاً).یعتبرلحلفها
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فإن المحكمة تنظر في حضر البعض وتخلف الآخر،و تعدد المدعى علیهم ي حال فو 
نظر فلا یؤثر غیاب البعض على- ،الدعوى غیابیاً في حق المتخلف منهم بناءً على طلب المدعي

یصدر وفي حق من تخلف منهم ،الحكم في حق من حضر منهم وجاهیاً ، وعلیه یصدر - الدعوى
والتي نصت على ، من قانون أصول المحاكمات الشرعیة)52(قاً للمادة فذلك و و ، 1غیابیاً الحكم 

إلا أنه یلاحظ في بعض الدعاوى كدعاوى الإرث مثلاً، إذا تعدد المدعى علیهم فحضر ،2ذلك
البعض وتخلف الآخر، ففي هذه الحالة یحاكم الجمیع وجاهیاً، ویصدر الحكم بحق الجمیع حكماً 

.3وجاهیاً 

محاكمته غیابیاً، وقدم عذراً المحكمة حضر المدعى علیه الذي تقرر إذاومن جانب آخر 
مقبولاً عن تغیبه وقررت المحكمة قبوله واقتنعت به، فإنها تعلمه بالإجراءات التي تمت في غیابه 

قانون من )53(ولها أن تكرر هذه الإجراءات في حضوره، وذلك لتأمین العدالة، وذلك وفقاً للمادة 
، ویكون صدور الحكم عند حضور المدعى 4والتي نصت على ذلك، ت الشرعیةأصول المحاكما

علیه بعد تغیبه غیابیاً بالصورة الوجاهیة.

خرج من قاعة المحكمة أثناء كان حاضراً و وهنا تجدر الإشارة إلى أن المدعى علیه إذا 
مته غیابیاً نظر الدعوى، ففي هذه الحالة على المحكمة أن تقرر بناءً على طلب المدعي محاك

.5بالصورة الوجاهیة، ویجري الإیجاب الشرعي

:على،صول المحاكمات المدنیة والتجاریةمن قانون أ)85/2(فقد نصت المادة ،وبالمقابل

).229(،الأردنفيالقضائيوالتنظیمالمدنیةالمحاكماتأصولعواد:مفلحالقضاة،1
على:) من قانون أصول المحاكمات الشرعیة، 52فقد نصت المادة (2

.المدعي)طلبعلىبناءً منهمالمتخلفبحقغیابیاً الدعوىتنظربعضهموتخلفعلیهمالمدعىتعدد(إذا
م.6/11/2014قاضي محكمة نابلس الشرعیة الشرقیة، بتاریخ " مقابلة شخصیة "،السبتي، رائد: 3
على: من قانون أصول المحاكمات الشرعیة،)53(فقد نصت المادة4

المحكمةتقررتغیبهعنمقبولاً عذراً وقدمالتالیة،الجلساتمنجلسةغیابیاً تهمحاكمتجريالذيعلیهالمدعىحضر(إذا
لتأمینضروریاً ذلكرأتإذاحضورهفيالإجراءاتهذهتكررأنولهاغیابه،فيجرتالتيبالإجراءاتوتعلمهقبوله

.العدالة)
).41، (القضایا والأحكام في المحاكم الشرعیةداود، أحمد محمد علي: 5
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ولم یحضر المدعى علیه وكانت لائحة الدعوى قد بلغت لشخصه حكمت ،إذا حضر المدعي-2"
وجب على المحكمة في غیر الدعاوى المستعجلة المحكمة في الدعوى، فإذا لم یكن قد بلغ لشخصه

تأجیل نظر الدعوى إلى جلسة تالیة یبلغ بها المدعى علیه للحضور وتقدیم دفاعه ویعتبر الحكم في 
، وعلیه إذا حضر المدعي ولم یحضر المدعى علیه فإن المحكمة تدقق في مدى "الدعوى حضوریاً 

وتعین لها ،وجدته باطلاً فإنها تأمر بتأجیل الجلسةفإذا ،صحة التبلیغ الذي بلغ به المدعى علیه
وأما إذا وجدت المحكمة أن المدعى علیه بلغ تبلیغاً ،وتأمر بإعادة تبلیغ المدعى علیهاً جدیداً موعد

إلا أن یطلب المدعي أو ممثله أو وكیله ،جراءات الفصل في الخصومةإصحیحاً فإنها تستمر في 
تغیبه وتعیین جلسة جدیدة فإن المحكمة غالباً ما تجیبه إلى طلبه.التماس العذر للمدعى علیه في

وفي هذه الحالة یصدر الحكم حضوریاً قابلاً للاستئناف بحضور المدعي و/أو وكیله 
وكیله باسم الشعب العربي الفلسطیني.أو و/وبغیاب المدعى علیه 

تحضیر المدعى وفي حال إذا تعدد المدعى علیهم فحضر البعض وتخلف الآخر، فیتم 
بلغین بالذات دعى علیهم الغائبین فإذا كانوا موبخصوص الم،علیهم الحاضرین على ضبط الجلسة

بلغین حسب الأصول أي بواسطة الأشخاص المذكورین محاكمتهم حضوریاً، وإذا كانوا مفیتم إجراء
هم بموعد الجلسة فیتم تأجیل موعد الجلسة لأجل إعادة تبلیغ،)1(في الفقرة )13(في نص المادة 

القادمة فقط.

:في حال حضور المدعى علیه وتغیب المدعي- 2

ولم یرسل وكیلاً عنه في ،وفي هذه الحالة إذا حضر المدعى علیه ولم یحضر المدعي
الیوم المحدد لنظر الدعوى، فإن المحكمة بعد عقد المجلس الشرعي والنداء على طرفي الدعوى 

علیه، فإن المحكمة تقرر بناءً على طلب المدعى علیه وعدم حضور المدعي وحضور المدعى 
:والتي نصت على، من قانون أصول المحاكمات الشرعیة)50/2(فقاً للمادة إسقاط الدعوى، و 

، غیر "إذا لم یحضر المدعي وحضر المدعى علیه وطلب الإسقاط- 2:تسقط المحكمة الدعوى"
لمدعي إذا طلب المدعى علیه ذلك، فتؤجل أن للمحكمة أن تقرر السیر في الدعوى رغم تغیب ا
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إذا تعدد المدعون في في حال ، وتبلغ المدعي بموعد الجلسة، و 1الدعوىالمحكمة النظر في
فإن الدعوى تسقط في حق المتخلفین منهم بناءً ،الآخرالدعوى وحضر أحدهم وتخلف البعض 

،ول المحاكمات الشرعیةأصمن قانون)51(على طلب المدعى علیه، وهذا ما نصت علیه المادة 
:ومما جاء فیها

إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى علیه على "
."أن یكون له الحق في تجدید دعواه المسقطة وحدها

أن یطلب تضمین المدعي كافة الرسوم ،سقاط الدعوىإكما ویجوز للمدعى علیه مع طلبه 
التي تحملها المدعى علیه في الدعوى مع أتعاب المحاماة إذا كان له وكیل عنه أو والمصاریف 

محام.

في الفقرة صول المحاكمات المدنیة والتجاریة من قانون أ)85(فقد نظمت المادة ،وبالمقابل
بخصوص حضور المدعى علیه وعدم حضور المدعي في الیوم المحدد لنظر الدعوى ذلك ،)3(

:ومما جاء فیها

إذا حضر المدعى علیه ولم یحضر المدعي یجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب "
المدعى علیه تأجیل الدعوى أو شطبها، فإذا كان للمدعى علیه ادعاء متقابل فله أن یطلب محاكمة 

تبلغ والسیر في الدعوى المتقابلة إذا كان المدعي قد)المدعى علیه في الادعاء المتقابل(المدعي 
، وعلیه إذا حضر المدعى علیه ولم یحضر المدعي فإن للمحكمة شطب الدعوى "بالطلبات المتقابلة

وذلك ،من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعى علیه، وله أن یختار السیر في محاكمة المدعي
در في وعادة ما تجیبه المحكمة إلى طلبه، ویكون الحكم الصاإذا كانت له مصلحة في الدعوى 

.2)حضوریاً (الدعوى وجاهیاً 

، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: الجامعة الدفوع الموضوعیة في دعوى الطاعة الزوجیةزهیر، زهیر أسعد: أبو1
).90م، (2009-هـ1430الإسلامیة، 

).295، (شرح قانون أصول المحاكمات المدنیةشوشاري، صلاح الدین محمد: 2
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اءات وفي حال إذا تعدد المدعون فحضر البعض وتخلف الآخر، فالقانون هنا یفرق في الإجر 
:حسب إحدى الحالتین الآتیتین

في حال إذا تعدد المدعون وكان موضوع الدعوى مما یقبل التجزئة أي أن كل واحد :الحالة الأولى
له مطالب منفصلة عن المدعي الآخر، فهنا تقوم المحكمة بشطب من المدعین في لائحة الدعوى 

الدعوى في حق المدعي الغائب عن الجزء الخاص به من موضوع الدعوى، سواء كان ذلك بناءً 
.من تلقاء نفسهابذلك على طلب المدعى علیه/م أو قیام المحكمة 

أي أن الطلبات ،ر قابل للتجزئةفي حال إذا تعدد المدعون وكان موضوع الدعوى غی:الحالة الثانیة
عاً، فإن المحكمة هنا المقدمة في لائحة الدعوى مرتبطة ببعضها البعض ومتحدة سبباً وموضو 

مقیدة حیث إن حضور أحد المدعین یمنع على المحكمة شطب الدعوى بحق باقي المدعین 
ق للمدعي أو المدعین ، ولوجود حن، وذلك كون أن لائحة الدعوى موضوعها لا یقبل التجزئةالغائبی

وذلك وفقاً ،نهذه الدعوى في ظل حضور أحد المدعین في هذه الدعوى، فلا یعقل شطب الحاضری
:حیث نصت على،ةمن قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاری)80(لنص المادة 

یجوز لأكثر من شخص بصفتهم مدعین أو مدعى علیهم أن یقدموا لائحة واحدة إذا كانت -1"
إذا رفعت أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة أو -2أو اتحدت سبباً وموضوعاً.،لطلبات مرتبطةا

أكثر من محكمة، وكانت متحدة في السبب والموضوع، فیجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد 
)مع مراعاة قواعد الاختصاص(الخصوم أن تضم هذه الدعاوى في خصومة واحدة، أو أن تأمر 

."دعاوى إلى المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الأولىبإحالة هذه ال
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:1م غیابیاً /الإجراءات المتبعة لإجراء محاكمة المدعى علیه:المطلب الثالث

إن قانون أصول المحاكمات الشرعیة أجاز محاكمة الغائب مهما كان غیابه ولأي سبب من 
وذلك ، -من الحكم علیهم بالغیابوذلك لأنه لو منع القضاء على الغائب لتهرب البعض - الأسباب

:من ذلك القانون)11(لمادة نص اوذلك وفقاً ل،بعد التأكد من تبلیغه لائحة الدعوى حسب الأصول

وعلى من الفرقاء، وشهرته، ومحل إقامته،یجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل "
، وبناءً على "إلى كل من المدعى علیهمالادعاء والبینات التي یستند إلیها وتبلغ صورة عن اللائحة

نص هذه المادة وما جاء فیها فقد أوجب القانون تبلیغ المدعى علیه صورة عن لائحة الدعوى.

وبعد تبلیغ المدعى علیه صورة عن لمدعي للائحة الدعوى إلى المحكمة،وعلیه بعد تقدیم ا
محددین لنظر الدعوى، وعلیه إذا وقت الففي الیوم والوأنه تم تبلیغه حسب الأصول،الدعوى، لائحة 

بینهما إلى حین الحكم في الدعوى وصدوره.ر الطرفان فإن المحاكمة الوجاهیة تجريحض

فإن د تبلیغه الموعد المعین للمحاكمة،أما إذا حضر المدعي ولم یحضر المدعى علیه بع
، وذلك بناءً على یه غیابیاً الشروع في الدعوى والاستمرار فیها ومحاكمة المدعى علالمحكمة تقرر 
كما ویجوز للمحكمة ومن تلقاء نفسها أن تقرر محاكمة المدعى علیه غیابیاً إذا كان طلب المدعي،

من قانون )50(وذلك عملاً بما جاء في المادة لدعوى مما تقبل فیه الشهادة حسبة،موضوع ا
أصول المحاكمات الشرعیة.

)53(اكمته غیابیاً ووفق ما نصت علیه المادة وإذا حضر المدعى علیه الذي تجري مح
:تعلقة بهذا الشأن ومما نصت علیهمن قانون أصول المحاكمات الشرعیة الم

إذا حضر المدعى علیه الذي تجري محاكمته غیابیاً  جلسة من الجلسات التالیة وقدم عذراً مقبولاً "
في غیابه ولها أن تكرر هذه رتوتعلمه بالإجراءات التي ج،عن تغیبه تقرر المحكمة قبوله

وبناءً على ذلك إذا تغیب المدعى ،"جراءات في حضوره إذا رأت ذلك ضروریاً لتأمین العدالةالإ

).1/75(،الشرعیةمحاكمالفيوالأحكامالقضایا: عليمحمدأحمدداود،1
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فإن المحاكمة تتم بالصورة الغیابیة ویصدر الحكم غیابیاً في ،علیه جلسة من جلسات المحاكمة
حقه.

ذي صدر في غیابه خلال خمسة وللمحكوم علیه غیابیاً أن یعترض على الحكم الغیابي ال
)106(وذلك عملاً بما جاء في المادة بالحكم الذي صدر بحقه غیابیاً،عشر یوماً من تاریخ تبلیغه

:من القانون المذكور على)109(وعلیه فقد نصت المادة ،1من قانون أصول المحاكمات الشرعیة

له وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر إذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونیة تقرر المحكمة قبو "
بناءً على منطوق هذه ، و "إما بفسخ الحكم الغیابي أو تعدیله أو رد الاعتراض،حكمها بعد ذلك

وعلى المحكمة التي قدم ،محكمة من المحاكم الشرعیةأيیجوز تقدیم الاعتراض إلى المادة فإنه 
لمحكمة التي أصدرت الحكم المعترض إلى اومن ثم إرسالهإلیها الاعتراض أن تستوفي الرسم

إذا لم یحضر المعترض أو الطرفان في الیوم المعین للنظر في الاعتراض یرد علیه علیه. و 
شریطة تبلیغه ،ولا یقبل مرة أخرى والحكم الصادر برد الاعتراض یكون قابلاً للاستئناف،الاعتراض
م الأصلي المعترض علیه، وأما إذا لم وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف في الحك،للمعترض

یحضر المعترض علیه في الیوم المعین رغم تبلیغه حسب الأصول تقرر المحكمة بناءً على طلب 
المعترض السیر في الدعوى الاعتراضیة بحق المعترض علیه غیابیاً، وقبول الاعتراض إذا ظهر 

ض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو لها أنه قدم ضمن المدة القانونیة وتنظر في أسباب الاعترا
فسخ الحكم الغیابي وإبطاله أو تعدیله أو تأییده على أن یكون للمعترض علیه الحق في استئناف 
هذا القرار من تاریخ تبلیغه إیاه، وإذا لم یبلغ الحكم أو القرار الغیابیان إلى المحكوم علیه خلال سنة 

لمحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبلیغ خلال مدة إلا إذا راجع ا،من تاریخ صدوره یصبح ملغى
ومضت المدة قبل أن تنتهي معاملة التبلیغ، أو إذا كان الحكم مما یتعلق به حق االله ،السنة
.2تعالى

:، على أنهالشرعیةالمحاكماتأصولقانونمن) 106(المادةنصتفقد1
).تبلیغهتاریخمنیوماً عشرخمسةخلالالغیابيالحكمعلىیعترضأنغیابیاً علیهللمحكوم(
االله: مركز المرأة رامنوع الاجتماعي،متابعة إجراءات المحاكم الشرعیة فیما یخص النساء من منظور المنـــال، الجعبــــة: 2

). 68للإرشاد القانوني والاجتماعي، (
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لمحكوم علیه غیابیاً الحق في استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف الشرعیة خلال ثلاثین إن ل
ومن تاریخ تبلیغ الحكم إلى المستأنف إذا كان ان وجاهیاً،اریخ صدور الحكم إذا كیوماً من ت

حقه في استئناف ، وعلیه إذا انتهت المدة المحددة للاستئناف ولم یقدم المحكوم علیه غیابیاً 1غیابیاً 
فإن حقه في الاستئناف یسقط بعد مضي المدة المحددة.،الحكم

:علىحاكمات المدنیة والتجاریة،صول الممن قانون أ)85/2(صت المادة ، فقد نوبالمقابل

إذا حضر المدعي ولم یحضر المدعى علیه وكانت لائحة الدعوى قد بلغت لشخصه حكمت -2"
المحكمة في الدعوى، فإذا لم یكن قد بلغ لشخصه وجب على المحكمة في غیر الدعاوى المستعجلة 

قدیم دفاعه ویعتبر الحكم في تأجیل نظر الدعوى إلى جلسة تالیة یبلغ بها المدعى علیه للحضور وت
ولم یحضر ،ویفهم من نص المادة المذكورة أعلاه في حال حضر المدعي، "الدعوى حضوریاً 

المدعى علیه المتبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة بالذات ففي هذه الحالة یحق للمدعي 
ة الدعوى ومرفقاتها وموعد الطلب من المحكمة إجراء محاكمة المدعى علیه حضوریاً لتبلغه لائح

الجلسة بالذات وتخلفه عن الحضور أو إبداء أي معذرة قانونیة مشروعة ولم یتقدم بلائحة جوابیة، 
،ففي هذه الحالة تقرر المحكمة إجابة طلب المدعي وتقرر إجراء محاكمة المدعى علیه حضوریاً 

وتستمع المحكمة إلى بینات وتسیر المحكمة في الإجراءات القانونیة حسب الأصول والقانون 
وتقوم المحكمة بإصدار الحكم في الدعوى كما لو كان المدعى علیه حاضراً سواء كان ،المدعي

الحكم حسب لائحة الدعوى إذا كانت البینة المقدمة من قبل المدعي تثبت صحة دعواه، وفي حال 
ر المحكمة رد الدعوى حتى كون البینة المقدمة من المدعي لا تصلح أساسا للحكم في الدعوى تقر 

في ظل غیاب المدعى علیه وتحكم المحكمة بالنتیجة فیما یخص الرسوم والمصاریف وأتعاب 
المحاماة على الفریق الخاسر في الدعوى.

والتي نصت على:) من قانون أصول المحاكمات الشرعیة، 136/1وذلك عملاً بالمادة (1
إذاأنفالمستإلىالحكمتبلیغتاریخومنوجاهیاً،كانإذاالحكمصدورتاریخمنتبتدئ یوماً ثلاثونالاستئنافمدة-1(

نهایةفيوقعتإذاالرسمیةالعطلأیامتسقطكماالتبلیغفیهجرىأوالحكمفیهصدرالذيالیومالمدةمنویسقطغیابیاً كان
.الاستئناف)مدة
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، ففي هذه )بالذات(بلغ المدعى علیه لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة لشخصه یوفي حال لم 
لمحكمة من خلال مذكرة التبلیغ الخاصة بالمدعى علیه والتي یكون الحالة وعند ثبوت ذلك أمام ا

وفي هذه ،فیها تفاصیل المشروحات حول واقع الحال بخصوص وقوع التبلیغ من عدمهاً مبین
،الحالة، یصار إلى إعادة تبلیغ المدعى علیه موعد الجلسة القادمة فقط كونه لم یتبلغ لشخصه

من قانون أصول )1(في الفقرة )13(ورین في المادة وإنما بواسطة أحد الأشخاص المذك
المحاكمات المدنیة والتجاریة النافذ.          
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المبحث الثالث

مباشرة الأطراف في تقدیم بیناتهم

وتلاوة محددین لنظر الدعوى،بعد حضور الطرفین جلسة المحاكمة في الیوم والوقت ال
على الوجه الصحیح دون شك وبعد تقریر دعواه ،مدعيلائحة الدعوى وتكرار مضمونها من قبل ال

إذا أغفل المدعي شیئاً في لائحة الدعوى یجب ذكره لصحة هوهنا لا بد الإشارة إلى أنأو ریبة،
یسأل القاضي المدعى بعد ذلك .1ذلك تلقیناً إلا إذا زاده علماً الدعوى وسأله القاضي عنه ولا یعد
وى إلى حین صدور الحكم ى جوابه یتم الإیجاب والسیر في الدععلیه عن دعوى المدعي وبناءً عل

أو إنكارها،أو ،بالدعوىالإقرار :یتعدى واحداً من الأمور الآتیةوجوابه في الدعوى لافي الدعوى،
دفعها.

:تقدیم البینة من قبل الجهة المدعیة:المطلب الأول

بات التي یرید المطالبة بها وبناءً یقدم المدعي دعواه إلى المحكمة مرفقة بالبینات والطل
وهي عبارة عن ،وعلیه تكون دعواه مرفقة بالبینات التي تؤید دعواه،علیها رفع دعواه إلى المحكمة

والتي یصل من خلالها إلى الحصول على حقه ،التي تؤید وتدعم دعواه)الكتابیة(البینات الخطیة 
عاوى التي تتطلب من المدعي إثبات دعواه وإضافة إلى ذلك هناك بعض الد،من خلال القضاء

أو الیمین.،الشهودكالإثبات بشهادة )الكتابیة(إضافة إلى إثباتها بالبینة الخطیة 

وذلك إذا أنكر المدعى علیه ما جاء في دعوى ،كما ویلجأ المدعي إلى إثبات دعواه
التي البیناتسبق تكون وبناءً على ما،المدعي فیلزم هنا من المدعي تقدیم بینته على الدعوى

:التاليكیقدمها المدعي على صحة دعواه 

في كونها موثقة لإثبات الكتابیة وسائل إثبات مهمةتعد وسائل ا:)الكتابیة(البینة الخطیة :أولاً 
وتترك أثراً مادیاً، ویمكن الاحتجاج بها عند الحاجة، فلقد أمر االله تعالى عباده بتوثیق التزاماتهم 

).42المادة (قانون أصول المحاكمات الشرعیة، 1
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!  "  #  $  %  &  '  )  (   *+  M :قوله تعالى، ل1بكتب
  :  98  7  6  5  4  3   2  1  0/  .  -  ,

   FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <    ;L2 ، وأدلة الإثبات الكتابیة

:تنقسم إلى قسمین

المستندات الرسمیة:

،واجكوثیقة الز مستندات ضروریة یقوم على تنظیمها موظفون متخصصون لها،وهي 
والتي ینظمها كاتب العدل، وسندات التسجیل، وتعتبر ،ثر الولادةإوشهادة المیلاد الصادرة 

المستندات الرسمیة بعد تصدیقها من الجهات الرسمیة بینة قاطعة لما نظمت من أجله، ومن وسائل 
من )75(دة دلیلاً واضحاَ لا تقبل الطعن فیه أو التزویر، وذلك عملاً بالماتعد الإثبات الخطیة و 

.قانون أصول المحاكمات الشرعیة

دون حاجة للإقرار بها فهي )حجة قاطعة لما نظمت من أجله(والبینة الخطیة الرسمیة حجة بذاتها 
إذاً مثبتة للحق ومظهرة له، ویجب على القاضي أن یحكم بها من غیر حاجة إلى إثبات آخر 

:3من الأمثلة على المستندات الرسمیةمعها، و 

وهي الكتب الرسمیة التي تصدر عن الحاكم الأعلى فیما یتعلق:راءات السلطانیةالب.أ
، وتعتبر حجة بموضوع عام أو خاص، وتكون ممهورة بختم الدولة، وموقعه من رئیسها

. أمام القضاء، وللقاضي اعتمادها في الإثبات بخصوص ما دون فیها للأمن من التزویر
رسمي یستخدم في المحاكم الشرعیة والتطبیق لح هو مصطومصطلح البراءات السلطانیة 

، الإسكندریة: المكتب الجامعي 3ط ة،: موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة والإداریة والجنائیالصخري، مصطفى1
).513م، (2005الحدیث، 

).282(البقرة،2
، (رسالة ماجستیر البینة الخطیة في الفقه وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة بقطاع غزةجاموس، نبهان سالم مرزوق: أبو3

حاشیة بن عابدین، محمد أمین بن عمر: وما بعدها). ا98م، (2006-هـ1427غیر منشورة)، فلسطین: الجامعة الإسلامیة، 
).4/413، (ابن عابدین
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) لسنة 31رقم () من قانون أصول المحاكمات الشرعیة75المادة (نصالعملي له هو
. م1959

الوثائق الرسمیة الصادرة عن الجهات الحكومیة كوثائق الزواج والطلاق، والإرث، ب. 
ها.والوصایا، وبطاقات الهویة الشخصیة، وجوازات السفر وغیر 

وهو أن یكتب القاضي حكماً أصدره لیتم تنفیذه على المحكوم :كتاب القاضي إلى القاضيج. 
علیه، أو ما یسمعه من شهادة الشهود، أو یتضمن الكتاب تعدیلاً أو تزكیة الشهود أو حلف 
یمین أو الكشف على عقار أو نحوه ویرسله إلى قاضٍ آخر لیعمل  بموجب ما فیه، یطلق 

.1اء الكتاب الحكميعلیه الفقه

ویجري العمل بكتاب القاضي من خلال الإنابات التي تتم بین القضاة في مسائل الأحوال 
نابات بین الإالشخصیة والدیات التي تنظر في المحاكم الشرعیة، ومن المواد التي نصت على 

:القضاة في هذا الشأن من قانون أصول المحاكمات الشرعیة

:أنهىفقد نصت عل)69(المادة 

یجوز استماع شهادة الشهود المقیمین خارج دائرة قضاء المحكمة بإنابة قاضي المحل الموجودین "
وحینئذ یرسل القاضي كتاب الإنابة متضمناً أسماء الشهود وهویتهم ،فیه لاستماع شهاداتهم

كمة والجهات والمخصوصات التي یشهدون بها مع بیان أن المدعي قد استعد لإحضارهم إلى المح
أو بواسطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعینها له المحكمة المنابة بعد دفع ،المنابة بنفسه

ویشترط في ذلك ،من هذا القانون)60(بالمادة النفقات التي یقررها القاضي المناب للشهود عملاً 
ولا یكون ،ضرأن توكیل الطرفین أو أحدهما في هذه الحالة وأمثالها یكفي أن یدون في المح

وما بعدها). علیش، محمـد (ت: 4/467، (حنبلبنأحمدالإمامفقهفيالكافيقدامة، أبو محمد عبد االله: ابنانظر1
ابن ).8/363م، (1989-هـ1409الفكر، ، لبنان: دارمج9خلیل، سیدمختصرعلىشرحالجلیلمنحهـ): 1299

).5/433، (رد المحتار على الدر المختارعابدین، محمد أمین بن عمر: 
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المحامین الشرعیین رقم خاضعاً لقیود التوكیل المنصوص علیها في المادة السادسة من قانون
."من هذا القانون)35(لا تابعاً للرسم ویشمل هذا الاستثناء التفویض الوارد في المادة و 12/52

:أنهفقد نصت على)70(المادة 

الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة على القاضي المناب أن یبلغ الطرفین أیضا "
- ویسمع شهادات الشهود حسب البیانات المرسلة إلیه بحضور المدعي أو وكیله ،السابقة)69(

وفور انتهاء الإجراءات یختم ورقة الضبط ویوقعها بإمضائه ویرسلها - ولو لم یحضر المدعى علیه
."إلى القاضي المنیب

:أنهعلىفقد نصت)71(المادة 

هل واستماع أ،أو التطبیق،وفي معاملة الاستكتاب،تنازع فیهتجوز الإنابة بالكشف على المحل الم"
."الخبرة ضمن الأصول والشروط المذكورة في المادة السابقة

:أنهفقد نصت على)72/2(والمادة

،یرى الدعوىإذا كان الشخص الذي وجهت إلیه الیمین یقیم خارج منطقة القاضي الذي -2"
فللقاضي أن ینیب في تحلیفه قاضي المحل الذي یقیم فیه بكتاب یتضمن صورة الیمین واسم 

وذلك في الأحوال التي یشترط فیها التحلیف ،الشخص الذین یوكله طالب التحلیف وقت أداء الیمین
وبعد ختمه أن ینظم الضبط متضمناً أداء الیمین أو النكول عنه ،بحضور الخصم وللقاضي المناب
."وتوقیعه یرسله إلى القاضي المنیب

ن وثیقة الزواج في إثبات حكم بمهر في الإثبات بعقد الزواج حیث إ،وینطبق على هذا
تركة ولا حاجة لاستماع شهادات الشهود إلا إذا ادعى أحد إیصال المبلغ إلیها، ولا بد من الإشارة 

من قبل القاضي على نة رسمیة ما لم تكن مصدقة بیفیما یخص وثیقة عقد الزواج أنه قد لا تعتبر
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وعلیه ند العادي إذا وقع علیها الزوجان،وإنما تكون في هذه الحالة في حكم المستتوقیع المأذون،
.1لا بد في الحالة من إثبات أن التوقیع للزوج حتى یسوغ الاعتماد علیه

عرفیةالمستندات ال:

ولا یثبت مضمونها إلا بالمصادقة علیها ،الرسمیةوهي التي ینظمها أشخاص خارج الدوائر 
:، ومن الأمثلة علیها2من الخصم أو بالتطبیق أو المضاهاة عند عدم المصادقة

وذلك مثل شهادة الشاهد على خط نفسه، وشهادة الشاهد على خط ،الكتابة والشهادة علیها-1
الشاهد المیت أو الغائب، والشهادة على خط المقر.

وذلك مثل دفتر البیاع أو الصراف أو السمسار، وكتابة ،فیة بالدیون والحقوقالكتابة العر -2
المورث وخطه، وكتابة الرسائل.

،عرفیة التوقیعف إلى ذلك ما یعد من المستندات ویضا،الكتابة العرفیة بالعقود بین الناس-3
)و المعاملةوبه یمهر السند أو الصك أ(كالتوقیع على السند أو الصك أو المعاملة والخاتم 

.3والبصمة حیث تعتبر في حكم التوقیع أو الخاتم وتأخذ أحكامها

، وعلیه إذا أبرز المستند العرفي 4الطعن بالإنكار أو التزویروالمستندات العرفیة یقبل فیها 
وذلك عملاً ،ولا یؤثر ذلك في ادعاءه5مضمونهكبینة في الدعوى، فإذا أقر به الخصم یثبت

:والتي نصت على،من مجلة الأحكام العدلیة)1610(بالمادة 

، 9338، و5791، القراران الاستثنائیان رقم القرارات القضائیة في أصول المحاكمات الشرعیةعمرو، عبد الفتاح عایش: 1
)90 ،91.(
).1/48، (القضایا والأحكام في المحاكم الشرعیةداود، أحمد محمد علي: 2
بحث بعنوان " وسائل الإثبات في الدعوى الشرعیة: دراسة فقهیة وتطبیقیة، القواسمة، سامیة إبراهیم محمد غزال: 3

وما بعدها).21م، (2012فلسطین: دائرة قاضي القضاة، 
على:) من قانون أصول المحاكمات الشرعیة، 77فقد نصت المادة (4

.التزویر)أوبالإنكارالعرفیةالمستنداتفيالطعن(یجوز
).1/131، (القضایا والأحكام في المحاكم الشرعیةداود، أحمد محمد علي: 5
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إنه إذا أنكر الشخص كون السند له فلا یعتبر إنكاره إذا كان خطه وختمه مشهوراً ومتعارفاً ویعمل "
بذلك، أما إذا كان خطه وختمه غیر مشهور ومتعارف یستكتب ویعرض خطه على أهل الخبرة ... 

فإنها لا ،المستأنف هل هو مشهور ومتعارف أم لاإلخ، وإذا لم تبحث المحكمة في خط أو توقیع 
تعرف كیف توجه طریق الإثبات. وفي حالة كون السند المنسوب لشخص موقعاً منه وأنكر التوقیع 

ولا القانونیة بین ما إذا أنكر السند أیضاً أو لا بخلاف ما إذا كان ،لا تفرق النصوص الشرعیة
لأن الختم منفصل عن الإنسان ویمكن استعماله من الغیر ك؛ وذلالسند مختوماً وأنكر السند والختم

، وإذا أنكر أحد الخصوم توقیعه على السند العرفي فعلى المحكمة أن تقرر 1"بخلاف السند والتوقیع
:على، ون أصول المحاكمات الشرعیةمن قان)78(إجراء معاملة التطبیق فقد نصت المادة 

أو أصر هو أو ورثته على ،توقیع أو الخاتم المنسوبین إلیهإذا أنكر أحد الطرفین أو ورثته ال"
فعلى القاضي أن ،أو قال الورثة لا نعلم إن كان خاتمه أو توقیعه،السكوت لدى السؤال عنهما
ن لم یتفقا تولى بنفسه كثر فإویطلب إلى الفریقین انتخاب خبیر أو أ،یقرر إجراء معاملة التطبیق

."انتخابهموأسماء الخبراء وكیفیة ،ره حالة المستند المختلف علیهدرج في قراوأأمر الانتخاب 

تبین أن :في دعوى من مهر معجل)43234(وینطبق هذا على القرار الاستئنافي رقم 
رها المعجل ولكنها أنكرت مه،المستأنفة أقرت بتوقیعها على السند العرفي المتضمن إقرارها باستلام

ى ورقة بیضاء من أجل استصدار هویة شخصیة لها، غیر أن استلامه، وادعت أنها وقعت عل
زوجها قام بطباعة الورقة وتعبئتها كما یرید، وتبین أن الأصل أن یلزم الإنسان بمضمون السند 

ثبت ما یمنع الأخذ به من المجلة، إلا إذا أ)1609و1606(الموقع علیه توقیعه عملاً بالمادتین 
، أو القول بكذب الإقرار، فإذا ادعي بالتزویر بهبه تمنع العملو ادعاء وجود شائبةمن تزویر، أ

من قانون أصول المحاكمات الشرعیة، وإن طعن بوجود )76(تطبق المحكمة ما جاء في المادة 
، وإذا ادعى المقر ، فعلى المحكمة أن تفصل في ذلك بما یقتضیه الوجه الشرعيشائبة في السند

من المجلة، وذلك بإفهام المستأنفة أن لها الحق )1589(لمادة كذب الإقرار طبقت ما جاء في ا

).99(، 14376القرار الاستثنائي رقم ،الشرعیةالمحاكماتأصولفيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،1
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المحكمة لم تفعل فقد كان حكمها برد یث إنبتحلیف المستأنف علیه یمین عدم كذب الإقرار، وح
.1الدعوى على الوجه المذكور.....

:)البینة الشخصیة(شهادة الشهود :ثانیاً 

الشهادة حجة مشروعة دعواه شهادة الشهود،ومن البینات التي یقدمها المدعي في إثبات

M  b  a  `  _  ^  ]\  [   Z  Y :لقوله تعالى
  o  nm  l   k  j  i  h  g  f  e  d   c

  ut  s  r  q  pL2 ،یجب ،وعلیه إذا استند المدعي في دعواه إلى البینة الشخصیة

ولا یجوز تسمیة ، 3نة التواترویشمل هذا الحصر بی،علیه أن یحصر شهوده عندما یطلب منه ذلك
حصر الشهودوالهدف من ، 4شهود آخرین إلا إذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فیه الشهادة حسبة

.5هو تقصیر أمد التقاضي وتأبید النزاع

إذا استند المدعي في دعواه على البینة الشخصیة، ففي الیوم والوقت ،وبناءً على ذلك
،یتم حصر الشهودلجلسة وطلب المدعي شهادة الشهود افتتاح ادوبع،المحددین لنظر الدعوى

وتأخذ المحكمة بشهادة من حضر منهم، وعلیه فینادى على الشاهد المراد سماع شهادته وبعد 
المحكمةتتثبتأنوبعدیوجد ما یمنع شهادته، اقته الشخصیة وأنه مكلف شرعاً ولاالتحقق من بط

- ،علیها تحلیف الشاهد الیمین،لاً وقبل البدء بسماع شهادتهفعلى المحكمة أو الشاهد،هویةمن

43234م، القرار الاستئنافي رقم 2004افة، ، الأردن: دار الثق1، ط أصول المحاكمات الشرعیةداود، أحمد محمد علي: 1

).2/594، (4/8/1997بتاریخ 
).282(البقرة،2
والتي نصت على أنه:) من مجلة الأحكام العدلیة، 1698عملاً بالمادة (3

ه تستوجب رد (لا تقبل البینة التي أقیمت على خلاف المتواتر)؛ وذلك لأن التواتر یفید علم الیقین فالبینة التي تقام على خلاف
الشيء الثابت فتكون هذه البینة كذباً محضاً، ولأن المتواتر حجة قطعیة سواء كان المستند إلى التواتر المدعي أو المدعى 

).4/345)، (1698المادة (،الأحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيعلیه. حیــدر،
).56المادة (قانون أصول المحاكمات الشرعیة،4
.م29/10/2014بتاریخالشرقیة،الشرعیةنابلسمحكمةقاضي،"شخصیةمقابلة" : الناصرشنیور، عبد5
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ولا حاجة هنا إلى لفظ أشهد عملاً بالمادة ،- 1وذلك لیخشى االله تعالى ویطمئن لما یشهد علیه
، وعلیه إذا لم یحلف الشاهد والتي نصت على ذلك، من قانون أصول المحاكمات الشرعیة)65(

من قانون أصول المحاكمات )65(لا تقبل شهادته وفقاً للمادة الیمین الشرعیة قبل أداء الشهادة
.2الشرعیة

ویقف كل ،ویكون التحلیف باسم االله تعالى، وعند حلف الیمین یبادر القاضي بالوقوف أولاً 
ثم یضع –لى وذلك تعظیماً واحتراما وإجلالاً لاسم االله تعا-الموجودین في مجلس المحاكمة 

.)واالله العظیم أقول الحق ولا شيء غیره(:ن الكریم قائلاً آالشاهد یده على القر 

وبعد أداء الیمین من قبل الشاهد یجلس القاضي ویجلس كل من كان واقفاً في مجلس 
المحاكمة باستثناء الشاهد فیبقى واقفاً من أجل إكمال شهادته، إلا إذا كان لا یستطیع الوقوف لعلة 

إن كان یعرف المشهود له والمشهود علیه، ؤالهسالمحكمة بباشر تو ،3ما فیؤدي الشهادة جالساً 
وتكلفه التعریف بهما، وعن الشهادة التي جاء من أجلها، أما إذا كان المشهود له والمشهود علیه 
حاضرین مجلس القضاء فتكفي الإشارة إلیهما عن التعریف بأسمائهما، ویحق للخصوم مناقشة 

عن موضوع الاستجوابیلیه المشهود علیه بشرط أن لا یخرجالشهود، یبدأ أولاً المشهود له ثم 
.4الدعوى

:على،حاكمات الشرعیةمن قانون أصول الم)66/1(وقد نصت المادة 

كما ،للمحكمة في أي دور من أدوار الدعوى أن تلقي على الشاهد ما تراه ملائماً من الأسئلة-1"
فللقاضي وعلیه ، "ن قبل لاستجوابه ثانیةلها في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته م

وله استجواب من أدلى بشهادته ،وما یراه مناسباً وموضوع الدعوى،أن یسأل الشاهد من الأسئلة

).50م، (2012وزو،تیزيمعمري:مولودجامعةالجزائري،القانونفيالشهودبشهادةالإثباتصالح:براهیمي،1
، 21513، و14808راران الاستثنائیان رقم ، القالشرعیةالمحاكماتأصولفيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،2
)246 ،252.(
).1/50، (القضایا والأحكام في المحاكم الشرعیةداود، أحمد محمد علي: 3
(رسالة ماجستیر غیر دعوى إثبات النسب وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة الفلسطینیة،العویوي، خلدون خالد أحمد: 4

).80م، (2009-هـ1430منشورة)، فلسطین: جامعة الخلیل، 
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إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، ومن جانب آخر فإن للخصوم أیضاً الحق في مناقشة من شهد من 
من قانون أصول المحاكمات )66/2(دة وذلك وفقاً لما ورد في الما،الشهود عن موضوع الدعوى

:والتي نصت علىالشرعیة، 

للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ویبدأ الذي استدعاهم ثم یلیه الطرف الآخر وللطرف -2"
الأول حق المناقشة ثانیة ضمن النقاط التي آثارها الخصم فقط ویشترط في ذلك أن لا یخرج 

لا یقصد به التلقین وإذا تغیر مجلس القاضي أعادت ى و واب والمناقشة عن موضوع الدعو الاستج
."المحكمة تحلیف الشاهد

وحال انتهاء الشاهد من أداء شهادته فإنه یوقع على ما شهد علیه في ورقة الضبط وفي 
على ذلك ، من قانون أصول المحاكمات الشرعیة)68(فقد نصت المادة ،المكان المحدد لتوقیعه

:ومما جاء فیها

اتب المحكمة أن یدون في الضبط تحت إشراف القاضي أقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد على ك"
ویجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفین أن یوقعوا على كل صفحة منه حیث ،حسب روایتها

."انتهت الكتابة وإذا امتنع الطرفان أو أحدهما عن التوقیع تدون المحكمة ذلك في المحضر

كما ویجب علیه أن لا ،نفرادن یؤدي شهادته أمام القاضي على اأویجب على الشاهد 
فیجلس في مجلس المحاكمة أو أن یغادر ،یختلط مع بقیة الشهود حال الانتهاء من أداء الشهادة

قاعة المحكمة فور الانتهاء من شهادته، وعلیه إذا اقتنعت المحكمة بشهادة من حضر من الشهود 
من قانون )67(بالمادة وذلك عملاً ،فإنها تحكم بموجبها وإلا ردتهابعد الاستماع إلى شهادتهم 

:ومما جاء فیها، أصول المحاكمات الشرعیة

لا ردتها دون حاجة إلى إجراء تزكیة مع بیان كمة بشهادة الشهود حكم بموجبها وإ إذا اقتنعت المح"
ثبوت الشهادة وأدائها من قبل ، وعلیه فبمجرد "أسباب ذلك في الحالتین بناءً على تحقیقات المحكمة



133

الشاهد الذي توافرت فیه شروطها، وجب على القاضي الحكم بموجبها، ولا یجوز له التأخیر، فلو 
.1امتنع القاضي من الحكم بموجبها أثم واستحق العزل ویعزر على ذلك

الإشارة إلى مسألة رجوع الشهود عن الشهادة، وعلیه إذا رجع الشهود عن الشهادةتوبقی
لأن الحق إنما یثبت بالقضاء، والقاضي لا یقضى بكلام متناقض ولا ؛قبل الحكم بها سقطت

ضمان علیهما؛ لأنهما ما أتلفا شیئاً لا على المدعي ولا على المدعى علیه فإن حكم بشهادتهم ثم 
في بعد الحكم وقبل الاستیفاء، فإن كان، أما إذا رجع الشهود عن الشهادة 2رجعوا لا یفسخ الحكم

والرجوع شبهة ظاهرة فلم یجز ،لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة؛حد أو قصاص لم یجز الاستیفاء
لأن القضاء قد تم، وهذا لیس ؛الاستیفاء بالشبهة معها، وإن كان مالاً أو عقداً، فإنه یجوز الاستیفاء

تنفیذ الحكم، فإنه لا ، وأما إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد 3مما یتأثر برجوع الشهود عن الشهادة
ینقض الحكم، ولا یجب على المشهود له رد ما أخذه، لأنه یحتمل أن یكونا صادقین أو كاذبین، 

، وعلیه لیس للشاهد أن یرجع عن شهادته بعد 4وعلى الشاهدین أن یضمنا ما أتلفاه بشهادتهما
ذلك، وذلك عملاً وإذا رجع ولو في حضور الحاكم فلا ینقض الحكم ومثله الخبیر في ،الحكم

.5من المجلة1728بالمادة 

).291م، (2007، الإسكندریة: دار الفكر الجامعي، 1ط أصول التنظیم القضائي،أحمــد، أحمد محمد لطفي: 1
).بعدهاوما3/105(،بدایة المبتديشرحالهدایةبكر:أبوبنعليالحسنأبوالمرغیناني،2
).2/340الفكر، (مج، لبنان: دار2الـــمهـــذب،هـ): 476الشیرازي، أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف (ت 3
).222م، (2013الأردن: الجنادریة للنشر والتوزیع، البینة القضائیة في الفقه الإسلامي،النیــف، أحمد محمد: 4
).1/239، (9807، القرار الاستثنائي رقم القرارات القضائیة في أصول المحاكمات الشرعیةعمرو، عبد الفتاح عایش: 5
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:1الیمیـــــن:ثالثاً 

والیمین حجة ومن وسائل الإثبات التي یلجأ إلیها المدعي في إثبات دعواه حلف الیمین، 

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  ¬  «  ª :مشروعة لقوله تعالى
  ¼            »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯®

 ¿¾  ½   Í  ÌË  Ê  É         È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á  À
  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ           Ð  ÏÎL2 ، ومن صور الیمین التي یؤدیها

:المدعي وبناءً على طلب القاضي

هذه الیمین یوجهها القاضي للمدعي بعد تقدیم أدلته على یمین الاستیثاق والاستظهار، و -1
ومن أجل أن یستوثق القاضي من حق المدعي في ،لةسمیت بذلك لتكملة الأد، و 3دعواه
:ومن الأمثلة علیهااه فیحلفها بناءً على طلب القاضي، دعو 

 إذا ادعى أحد من التركة حقاً وأثبته، فیحلفه القاضي على أنه لم یستوف هذا الحق
بنفسه ولا بغیره من المیت بوجه، ولا أبرأه ولا أحاله على غیره، ولا أوفى من طرف 

.4، ولیس للمیت في مقابلة هذا الحق رهنأحد

 دعوى المرأة على وكیل زوجها الغائب، النفقة وإقامتها البینة على إثبات الزوجیة
والغیبة واتصالها وأنهم ما علموه ترك لها نفقة، فلا بد من یمینها أنها لم تسقط حقها 

ولا أرسل لها نفقة ولا أحالها على أحد ولم یطلقها.

تأكید ثبوت الحق أو نفیه أمام القاضي بذكر اسم االله، أو بصفة من صفاته، ولا یجوز الحلف فیها بغیر اسم االله هو : الیمین1
م، 2007، الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدة، : وسائل الإثبات في الفقه الإسلاميالرازقعبدالمطلبتعالى. حمدان، عبد

)193.(
.)89(المائدة،2
).397م، (2004الجدیدة،الجامعةالإسكندریة: دارالإسلامي،الفقهفيالإثباتأدلةفراج:أحمدحسیــن،3
).1/140، (الشرعیةالمحاكمفيوالأحكامالقضایاعلي:محمدأحمدداود،4
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نه أنه لیس له مال ریم المجهول الحال بینة على أنه معدم، فلا بد من یمیإذا أقام الغ
شهدت على الظاهر، فإنه یستظهر بیمین الطالب لأن البینة إنما ظاهر ولا باطن؛
.1على باطن الأمر

 أن یدعي استحقاقاً في مبیع وأثبته بالبینة، فالقاضي یحلفه باالله أنه ما باعه ولا وهبه
.2خرجت العین من ملكهولا تصدق به ولا

وینسحب على هذه الیمین أنه قبل الحكم بالدین على التركة لا بد من تحلیف المدعي یمین 
من مجلة الأحكام العدلیة والتي نصت )1746(الاستظهار بعد إثبات دعواه وفقاً للمادة 

ر منه دعى به أو أي مقداوهو الحق الم)مبلغ كذا(واالله العظیم أنني لم أستوف (:على
أو كثیراً بنفسي أو بواسطة غیري بطریق الوكالة أو بطریق الأمر بالاستیفاء من قلیلاً 

ولا قبلت حوالة ،ولم أحله به على أحد،المیت فلان ولا أبرأته من كل ذلك أو من بعضه
ولیس ،ولا أوفي لي كله أو بعضه من طرف أحد،على غیره في كل الدین أو بعضه

، وعلیه لا بد هنا من تفصیل الحق المدعى به 3الحق أو بعضه رهنللمیت في مقابل هذا
وفق الدعوى فإذا تم حلف الیمین بدون بیان الحق المدعى به فإن هذا یعتبر غیر كاف ولا 
بد من تعیین الحق المدعى به في الیمین ووفق الدعوى، وصیغة یمین الاستظهار كما 

ویجب ذكره بالتفصیل وفق (الحق المدعى به صورتها محكمة الاستئناف " واالله العظیم أن
ولم استوفها منه بنفسي ولا بغیري ،هو ملك لي ولیس لزوجي المتوفى المذكور)الدعوى

حالني على غیره ولا أوفیت لي من طرف أحد ولیس لي ه من الوجوه ولا أبرأته منه ولا أبوج
.4)في مقابلها رهن واالله العظیم

).399، (أدلة الإثبات في الفقه الإسلاميحسیــن، أحمد فراج: 1
).267م، (1970القانونیة، للإصداراتالفنيالقاهرة: المكتبالشرعیة، المرافعاتفيالقضائیةصولالأنـــــدا، أشـــــرف: 2
، والقرار 18/2/1987بتاریخ 27376، القرار الاستئنافي رقم أصول المحاكمات الشرعیةداود، أحمد محمد علي: 3

).2/709، (31/1/1996بتاریخ 40047، والقرار الاستئنافي رقم 1/2/1989بتاریخ 29773الاستئنافي رقم 
، 328، (15025، القرار الاستثنائي رقم القرارات القضائیة في أصول المحاكمات الشرعیةعمرو، عبد الفتاح عایش: 4

329.(
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محكمة ولا یحق للخصوم في أن تصویر الیمین هو من وظیفة الوهنا لا بد من الإشارة إلى
من المجلة أن الیمین 1749لأن ذلك من وظیفة المحكمة وذلك عملاً بالمادة تصویرها؛

وقد بینت المجلة الحالات التي یصور فیها ،حق القاضي وللخصم حق طلب التحلیف
على المحكمة أن تصور الیمین الیمین إذا كانت على فعل نفسه أو على فعل غیره، لذلك 

وتبلغها للمدعى علیه أو لوكیله الذي له حق التبلیغ عنه وتعین موعداً لحضوره للحلف وفي 
.1حالة امتناعه یعتبر ناكلاً والنكول من طرفه یعتبر إقرار

إما أن تكون –الیمین الجالبة، والتي یؤدیها المدعي لإثبات حقه لسبب یستدعي القیام بها -2
شاهد وهي الیمین مع الشاهد، وإما نكول المدعى علیه عن الیمین وردها للمدعي شهادة 

قتل فیحلفها وهي الیمین المردودة أو المنقلبة، وإما أن تكون لوثاً وهي أیمان القسامة في ال
.2والجراح وغیر ذلك من الأسباب

مدعى علیهوهي التي تتوجه على المدعي بقصد رد دعوى غیر محقة على ال:یمین التهمة-3
شاكاً في ،هي حیث یكون المدعي قاطعاً في المدعى فیه:ویمین التهمة،قال المالكیةوبها 

.3المدعى علیه

على المدعي، - وهي علیه أصلیة–وهي الیمین التي یردها المدعى علیه :الیمین المردودة-4
لیه مع وذلك لاجتماع نكول المدعى عه على المدعى علیه؛وإذا حلفها المدعي حكم ل

.4یمین المدعي

).330، (18906، القرار الاستثنائي رقم القرارات القضائیة في أصول المحاكمات الشرعیةعمرو، عبد الفتاح عایش: 1
تامر، القاهرة: محمدمحمد, إبراهیممحمود، تحقیق: أحمد1ط الوسیط في المذهب،لي، أبو حامد محمد بن محمد: الغزا2

، بیروت: دار مختصر المزني). المزني، أبو إبراهیم إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل: 6/404هـ، (1417دار السلام، 
).1/314م، (1990-هـ1410المعرفة، 

).153م، (2006-هـ1427المصطفى،دار،1ط والقضاء،والبیناتالدعاوىوآخرون:بدیمصطفىالبغــا،3
بحث بعنوان: الیمین والنكول عنه وموقعه بین وسائل الإثبات: دراسة فقهیة وتطبیقیة، الرجوب، عوض یونس إسماعیل: 4

).23م، (2012-هـ1433
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، وعلیه إذا امتنع المدعى علیه من الیمین 1مسألة النكول عن الیمینإلىوتجب الإشارة هنا
فإنه لا یقضى علیه بالنكول، ولكن ترد الیمین على المدعي في جمیع الحقوق إلا الجنایات 

لیه عن الیمین أو والحدود، فیحلف المدعي، ویقضي له القاضي بما ادعاه، فإن امتناع المدعى ع
سكوته قرینة على عدم صدقه، ودلیل على صدق المدعي، وردها إلى المدعي أقوى في إثبات 

أن جانب المدعي ضعیف لأنه یقول ، والحكمة من ذلك 2الحق؛ لأنها تشرع في أقوى الجانبین
تدفع عنه خلاف الظاهر، فیكلف بإقامة الحجة القویة وهي البینة التي لا تجلب لنفسه نفعاً ولا 

.3لأن الأصل فراغ ذمته وبراءتها مما یدعیه المدعي، أما جانب المدعى علیه فهو قوي؛ضرراً 

بالنكول وهو القاضي وأما إذا نكل المدعى علیه عن الیمین، وأبى أن یحلف، قضى علیه 
والیمین المردودة مع نكول المدعى ، 4الامتناع والسكوت؛ لأنه قرینة ظاهرة على صدق المدعي

ولا تكون الیمین ولا النكول عنها إلا أمام القاضي في ، 5علیه كالإقرار فلا یسمع بعدها دعوى
.6مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه ما لم یوجد نص یخالف ذلك

ن الفقرة حیث إ،مسألة الإنابة في حلف الیمینإلى موضوع الیمین وتبقى الإشارة هنا
ت للقاضي أجاز النافذ، عین من قانون أصول المحاكمات الشرعیة الثانیة من المادة الثانیة والسب

أن ،ما إذا كان الشخص الذي وجهت إلیه الیمین یقیم خارج منطقتهاالذي یرى الدعوى في حال
رطت في ذلك أن یتضمن كتاب الإنابة تشاإلا أنها ،ینیب في تحلیفه قاضي المحل الذي یقیم فیه

،یوكله طالب التحلیف وقت أداء الیمین إن لم یرد هو حضورهمع صورة الیمین اسم الشخص الذي

مدعى علیه بعد توجیه الیمین إلیه لا أحلف أو أنا ناكل أو یسكت، : هو الامتناع عن الحلف بأن یقول الالنكول عن الیمین1
القضاء والإثبات في الفقه الإسلامي، العینین، عبد الفتاح محمد: فلا یجیب من غیر عذر أو رهبة من مجلس الحكم. أبو

).400م، (1983- هـ1403مطبعة الأمانة، : مصر
م، 2009- هـ1430، بیت الأفكار الدولیة، 1طج،5، عة الفقه الإسلاميموسو التویجري، محمد بن إبراهیم بن عبد االله: 2
)5/255.(
).98م، (1999-هـ1420القدس: مطبعة الرسالة المقدسیة، الیمین في القضاء الإسلامي،صبري، عكرمة سعید: 3
).5/230، (الإسلاميالفقهموسوعةاالله:عبدبنإبراهیمبنمحمدالتویجري،4
، لبنان: 2طمج،12،المفتینوعمدةالطالبینروضة: )هـ676ت:(شرفبنیحیىالدینمحیيزكریاأبوالنووي، 5

).3/535هـ، (1405الإسلامي، المكتب
).71، (الشرعیةالمرافعاتونظامالفقهفيالدعوىأطرافشروطاالله: عبدبنناصربنااللهعبدالعرجاني،6
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سم الذي وذلك في الأحوال التي یشترط فیها التحلیف بحضور الخصم، وفي حالة إذا لم تتضمن ا
من قانون )72(علیها عملاً بالمادة یوكله طالب التحلیف وقت أداء الیمین لا یجوز الاعتماد

.1أصول المحاكمات الشرعیة

أو إذا رأت ،بناءً على طلب أحد الخصومالتي قد تلجأ إلیها المحكمة سائل الإثبات ومن و 
:ليالدعوى بالإضافة إلى ما سبق ما یأثناء نظرما یستدعي ذلك 

:الخبرة:أولاً 

وهي وسیلة إثبات علمیة یقوم بها أهل العلم والاختصاص، بناءً على طلب القاضي، 
، وإنما 2، ولا یستطیع القاضي القیام بذلك بنفسهفیه، لإظهار الحقیقةلإبداء رأیهم في الأمر المتنازع 

وما یعنینا منها هنا ما كان متعلقاً ،بطلب منه، فمجالات الخبرة واسعة ومتعددة لتعدد العلوم والفنون
بمن له علم للاستعانةبمحل النزاع وادعاء كل طرف أن الحق له دون صاحبه، مما یدفع القاضي 

واقعة الدعوى لیبدي رأیه فیها بتجرد وحیاد، فیتشكل بذلك تصور حقیقي وقناعة واضحة ودرایة في 
.3لدى القاضي عن القضیة یساعده عند النطق بالحكم

*  M : فالخبرة والعمل بمقتضى ما یراه الخبراء مشروع، والأصل في ذلك قوله تعالى
   0  /               .  -   ,   +L4.

انتداب خبیر في قضیة خلافیة في جزئیة معینة من قبل :لخبرةومن الأمثلة على ا
انتداب خبیر في :ویكون صاحب خبرة في المجال المطلوب إعمال الخبرة فیه مثلاً ،المحكمة

وثمنه حسب حالته وقت النزاع، وذلك لتقسیم ،صناعة الأثاث أو تجارة الأثاث في تقییم الأثاث

، 26983، و25047، القراران الاستثنائیان رقم الشرعیةالمحاكماتأصولفيالقضائیةاراتالقر عایش:الفتاحعبدعمرو،1
)333 ،334.(
(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: جامعة الخبرة وسیلة إثبات في القضاء الإسلامي،شنیور، عبد الناصر محمد: 2

). 13م، (2003-هـ1424النجاح الوطنیة، 
مجلة جامعة النجاح الوطنیة للأبحاث، (العلوم الإنسانیة)، الإثبات بالمعاینة والخبرة في الفقه والقانون،ل: الكیلاني، جمــا3

).277م، (2002)، 1(16المجلد 
).43(النحل، 4
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لافه من أو تم إتوحصل نزاع علیهالمعجل من توابع المهر الأثاث خصوصاً إذا كان هذا الأثاث
.قبل أحد الأطراف

وحیث یكون ،ما یعرف بالإخباربه هنا، إلى أن الخبرة تختلف عومما تجدر الإشارة
الإخبار متعلقاً بمعرفة ظاهر الحال ولا یحتاج إلى أن یكون الأشخاص من أهل الاختصاص 

من أجل تقدیر )مخبرین(انتداب الخبراء :ومن أمثلة ذلك،حالوالعلم، وإنما المعرفة بظاهر ال
. 1النفقة

:المعاینة:ثانیاً 

وهي أن یشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة نائبه محل النزاع بین المتخاصمین لمعرفة حقیقة 
تبر ؛ لأن المعاینة تع2الأمر فیه، والعلم بمحل النزاع بالمعاینة أقوى من طرق الشهادة والكتابة فیه

من أهم طرق الإثبات المباشرة في الدعوى بشكل عام وفق ما تراه المحكمة المختصة لحفظ الحقوق 
قبل فواتها، أو حسب ما یتطلبه الأمر في القضایا الجنائیة قبل زوال الأدلة أو تلفها من جهة 

ن وتوفر أخرى، مع ضرورة الاهتمام بأصول وسلامة إجراءات المعاینة وسرعة الانتقال إلى المكا
الخبرة والدقة والتأني وقوة الملاحظة والترتیب المنطقي في إجراء المعاینة والمحافظة على الحقوق 
والمحتویات والآثار وتوثیق البینات المتوفرة بحسب طبیعة القضایا واختلاف أنواعها، وبالجملة 

.3الاثباتتعتبر المعاینة من أهم الأدلة الموصلة للحقیقة لارتباطها بالواقعة محل 

في دعوى الطاعة الزوجیة عندما یطعن بأن المسكن الذي :ومن الأمثلة على المعاینة
أعده الزوج لزوجته المدعى علیها غیر شرعي بإنكارها للدعوى، فیقرر القاضي إجراء الكشف على 

بمعاینته، ویحكم بعد ذلك بشرعیة المسكن من عدمه.المسكن 

.م29/10/2014بتاریخالشرقیة،الشرعیةنابلسمحكمةقاضي،"شخصیةمقابلة" : الناصرعبدشنیور،1
م، 2002- هـ1423، دمشق: دار الفكر، 2ط التنظیم القضائي في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، د: الزحیلي، محمــ2
)439.(
http://www.alriyadh.com/874739المعاینة ودورها في الإثبات. الركاض، زامل شبیب: 3
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:القرائن:ثالثاً 

مجلة ، وقد ورد تعریفها في 1ل أمارة ظاهرة تقارن شیئاً خفیاً فتدل علیهالقرینة هي ك
:بأنها)1741(في المادة ، الأحكام العدلیة

، وبمعنى آخر هي القرینة الواضحة بحیث یصبح الأمر في حیز المقطوع "الأمارة البالغة حد الیقین"
ومن یرى بیع أحد من ،خر ویسكتبه  ومن ذلك أنه لا تسمع دعوى من یرى قریبه یبیع مالاً من آ

.2الأجانب مالاً ویشاهد تصرف المشتري فیه ویسكت

جاماً مع مقاصد الشرع، الذي یرمي إلى وانسإن في مشروعیة القرائن حفظاً لحقوق العباد، و 

M  N  M:، لقوله تعالىبیّن الحق وتظهرهتحفظ هذه الحقوق، بكل وسیلة من الوسائل التي 
 T  S  RQ   P   O  `  _    ^  ]   \[  Z  YX  W  V  U

aL3،M         w  v  u      t  s  r  qp  o  n  m  l
  §   ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �    ~  }  |  {  z  y  x
  ¹¸  ¶        µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨

¼                »  ºL4.

ي على التعرف على الحق، والحكم به لصاحبه؛ وكذلك ففي مشروعیة القرائن إعانة للقاض
لأن القاضي ینبغي أن یكون عالماً بكل الوسائل والطرق التي یمكن من خلالها التوصل إلى الحق،
إما عن طریق الاتهام أو التهدید أو الترغیب حتى یرد الحق إلى صاحبه، وهذا یؤكد على ضرورة 

هـ، 1426)، 28مجلة العدل، العدد (ضاء بالقرائن والأمارات في الفقه الإسلامي،القالدغیثر، عبد العزیز بن سعد: 1
)141.(
).4/433، ()1741(المادة،الأحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیــدر،2
).18(یوسف،3
).28- 26(یوسف،4
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والحاكم إذا لم یكن فقیه النفس في " :ل ابن القیمیقو .1القضاء بالقرائن وفائدتها في الإثبات
المقالیة، كفقهه في جزئیات وكلیات و الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالیة 

لا یشكون فیه اعتماداً الأحكام، أضاع حقوقاً كثیرة على أصحابها، وحكم بما یعلم الناس بطلانه
.2…"إلى باطنه وقرائن أحواله منه على نوع ظاهر لم یلتفت 

في إنهاء الخصومات، وفض النزاعات، وخصوصاً إذا ثم إن في الحكم بالقرائن تعجیلاً 
لا یملك واحد منهم بینة على حقه، مما یؤدي إلى تطویل أمد النزاع، ولكن بالقرائن المتداعونكان 

.3یستطیع القاضي أن ینهي ما بینهم من خصومة

لأنها لا تنصب مباشرة بدلالتها الوسائل غیر المباشرة في الإثبات؛من كما وتعد القرائن 
ولأن القاضي هو الذي ؛ بل هي تستخلص من طرق الاستنباط؛على الواقعة المراد إثباتها

ترك أمر استخلاصها للقاضي، فهو یعتمد على واقعة ثابتة یستخلصها من وقائع الدعوى، فالقرائن یُ 
.  4ه لیستدل بها على الواقعة المراد إثباتهافي الدعوى المعروضة علی

الزوجة باستمرار من بیت الزوجیة قرینة على وجود روجخ:ومن الأمثلة على القرینة
الشقاق والنزاع.

:تقدیم البینة من قبل الجهة المدعى علیها/م:المطلب الثاني

ى علیه عن دعوى یسأل القاضي المدعاه، وتكریرها أمام القاضي، بعد تقدیم المدعي دعو 
المدعي ویأمره بالجواب عنها، وعلیه یكون جواب المدعى علیه عن دعوى المدعي لا یتعدى أحد 

عة الإسلامیة وتطبیقاتها في المحاكم دور القرائن الحدیثة في الإثبات في الشریأبو الحاج، زیاد عبد الحمید محمد: 1
).27م، (2005-هـ1426(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: الجامعة الإسلامیة، الشرعیة في قطاع غزة، 

محمد. د: تحقیقالشرعیة،السیاسةفيالحكمیةالطرقهـ): 751: سعد (تبنمحمدالدینشمسااللهعبدأبوالزرعي،2
).5، 1/4: مطبعة المدني، (غازي، القاهرةجمیل

http://site.iugaza.edu.ps/msousi. تعریف القرائن وحكمهاالسوسي، ماهر أحمد راتب: 3
(رسالة ي،دور القرائن في الإثبات المدني: دراسة مقارنة بین القانون الأردني والكویتالعجمي، عبد االله علي فهد: 4

).13م، (2011ماجستیر غیر منشورة)، جامعة الشرق الأوسط، 
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ها بإمهاله من أجل الإجابة الإقرار بالدعوى، أو إنكارها أو السكوت عنها، أو دفع:الأمور التالیة
:كالآتيإن البینات التي یقدمها المدعى علیه عن لائحة الدعوىفوعلیه علیها، 

:الإقــــرار:أولاً 

وهو من أقوى ،الإقرار هو الإخبار بثبوت حق للغیر على نفسه، وهو حجة مشروعة
لأن الشرع یحرص على حفظ بات الحقوق وإیصالها إلى أصحابها؛الأحكام وأشدها، حیث شرع لإث

$   !  "  #  M :لقوله تعالى،1الأموال وصیانتها، كما ویحرص على أداء حقوق االله
  /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %L2.

خر، فهو یفید لآالإقرار كاشف للحق ولیس منشأ له، لكونه اعترافاً شخصیاً بحق علیه و 
واب المدعى جه أوجاق الحق، وتأمین العدل، وهو سید الأدلة والبینات، وهو أفضل جواب من إحق

شروطه الشرعیة ترتب علیه إظهار الحق علیه على الدعوى. فمتى صدر الإقرار، وكان مستوفیاً ل
وإلزام المقر بما أقر به، وإلزام القاضي الحكم بموجبه، لأن المرء مؤاخذ بإقراره، فهو یقطع النزاع 

فإذا أجاب المدعى علیه عن وعلیه .3لاف، ویجعل المدعى به ثابتاً غیر متنازع علیهالخي وینه
لأنه ؛بالمدعى به، حكم علیه القاضي بموجب هذا الإقرارلائحة الدعوى بإقراره بما ورد فیها وإقراره

.، وبناءً على هذا الإقرار تنتهي الدعوى4لا تهمة فیه

القاهرة: دارالأسرة،بنظامالمتعلقةالأحكامفيوأثرهالدعوىفيالزوجیناختلافالحمید: عبدمحمدالشندیدى، إسماعیل1
).93، 89م، (2011القانونیة، الكتب

).84، (البقرة2
رسالة(، غزةقطاعفيالشرعیةالمحاكمفيوتطبیقاتهاالدعوىعلىعلیهالمدعىجوابمحمد:عبداهللالریا،أبو3

).75م، (2010-هـ1431الإسلامیة،الجامعة: فلسطین،)منشورةغیرماجستیر
، المبسوط). السرخسي، شمس الدین: 2/138، (الاختیار لتعلیل المختارالموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود: 4
)16/78(.
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وعلیه إذا حضر المدعى علیه جلسة وأقر فیها بالمدعى به ثم غاب قبل إصدار الحكم فإنه 
والتي ، م العدلیةمن مجلة الأحكا)1830(وذلك وفقاً للمادة ، 1وجاهیةیحكم علیه غیابیاً بصورة 

:نصت على

یشترط حضور الطرفین حین الحكم یعني یلزم عند النطق بالحكم بعد إجراء محاكمة الطرفین "
مواجهة حضورهما في مجلس الحكم، ولكن لو ادعى أحد على آخر خصوصاً وأقر به المدعى 

قراره، كذلك لو علیه ثم غاب قبل الحكم عن مجلس الحكم فللقاضي أن یحكم في غیابة بناء على إ
أنكر المدعى علیه دعوى المدعي، وأقام البینة في مواجهة المدعى علیه ثم غاب المدعى علیه عن 

."الحكم..مجلس 

وهو أقوى وسائل ،وقد یكون الإقرار في مجلس الحكم، فذلك یعد حجة قویة على المقر
ته، وقد یكون على شكل الإثبات، وقد یكون الإقرار خارج مجلس الحكم وبه تسمع الدعوى لإثبا

لأنه بمثابة الإقرار بمجلس الحكم، ومتى صدر الإقرار مستوفیاً لشروطه الشرعیة ؛نكول عن الیمین
ولأن الإقرار إذا ،وإلزام القاضي الحكم بموجبه،وإلزام المقر بما أقر به،ترتب علیه إظهار الحق

فیأمر القاضي ،كان ثابتاً من قبلویتبین أن هذا الحق،صدر على لسان المقر فإنه یظهر الحق
، 2ولأن القاضي مأمور بالحكم متى ظهر الحق،وتنفیذ مقتضى الإقرار،المقر بالخروج من العهدة

.M Â  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ¸L3 :تعالىلقوله

فان الإقرار حجة قاصرة على المقر نفسه لا یتعداه إلى غیره، وعلیه إن تصادق الطر 
المتداعیان بإقرارها على فساد العقد الثاني لأن الزوجة المدعى علیها هي زوجة لرجل آخر وعلى 

؛لا یكفي هذا الإقرار لیسري على الغیر)أي أن العقد الثاني جرى علیها وهي زوجة الغیر(ذمته 
من المجلة، )79(، وكما یلزم المرء بإقراره وذلك عملاً بالمادة4لأنه یعتبر حجة مقصورة علیها

فلسطین: الجامعةماجستیر غیر منشورة)،(رسالةالاسلامي،الفقهفيالقضاءموانعمحمود: محمدمحمودعدوان،1
).99م، (2007-هـ1428الإسلامیة، 

).118، (الدعاوى والبینات والقضاءالبغا، مصطفى دیب وآخرون: 2
).105، (النساء3
).81، (25980القرار الاستثنائي رقم الشرعیة،المحاكماتأصولفيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،4
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وعلیه إذا صح الإقرار وثبت، فإن كان متعلقاً بحق من حقوق الآدمیین فلا یجوز الرجوع عنه، ولا 
یقبل منه، وإن كان متعلقاً بحق من حقوق االله كحد الزنا، أو الخمر، أو السرقة ونحوها، فإنه یجوز 

وفقاً للمادة ، 1سامح والعفوالرجوع عنه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وحقوق االله مبنیة على الت
من مجلة الأحكام العدلیة والتي نصت على ذلك.)588(

الإقرار الصادر من المدعى علیها :ومن الأمثلة على صدور الإقرار من قبل المدعى علیه
أو جزء منها، وهو الإقرار الصادر في الدعوى الشرعیة والذي قد یستخدمه المدعي كبینته الدفاعیة 

یدحض استلامه المهر المعجل وتوابعه وأنه في ذمته، وهذا الإقرار یعتبر دلیل كاملاً عن الزوج ب
دعوى المدعى علیها في دعوى المطالبة بالمهر وتوابعه.

أن الإقرار یمكن أن یصدر عن المدعي أثناء السیر في إلى وأخیراً تجب الإشارة هنا، 
في الدعوى الشرعیة والذي قد ةر عن المدعیالإقرار الصاد:إجراءات الدعوى الشرعیة ومن أمثلته

وهو الإقرار الصادر عن الزوجة باستلامها ،یستخدمه المدعى علیه كبینته الدفاعیة أو جزء منها
كافة مستحقاتها الشرعیة سواءً كان مهر أو توابع أو غیر ذلك، وهذا الإقرار یعتبر دلیل كامل 

وتوابعه.یدحض دعوى المدعیة في دعوى المطالبة بالمهر

:ارالإنك:ثانیاً 

إن المدعى علیه قد ینكر الدعوى ولا یقر بها، وعلیه إذا صدر منه إنكار الدعوى عندئذ 
لأن البینة تظهر الحق وتكشف عن صدق تقدیم البینة على دعواه؛یطلب القاضي من المدعي 

:ت علىحیث نص، مجلة الأحكام العدلیةمن )1817(وذلك وفقاً لنص المادة الدعوى،

فإن أقام البینة على ، "إذا أقر المدعى علیه ألزمه القاضي بإقراره وإذا أنكر طلب البینة من المدعي"
دعواه سواء كان ذلك بالبینة الخطیة أو بالبینة الشخصیة، حكم له القاضي بالبینة، وإلا إذا عجز 

شرعیة، وعلیه إن طلب المدعي عن تقدیم البینة أفهم أن له حق تحلیف المدعى علیه الیمین ال
المدعي حلف الیمین من المدعى علیه فإن القاضي یكلف المدعى علیه حلفها ویمین المدعى علیه 

).5/239، (الإسلاميالفقهموسوعةاالله:عبدبنإبراهیمبنمحمدالتویجري،1
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تسمى بالیمین الدافعة أو الأصلیة أو الرافعة أو الواجبة، وسمیت بالدافعة لأنها تدفع ادعاء 
لأنها ترفع ،ة أیضاً المدعي، وسمیت بالأصلیة لأنها المقصودة عند الإطلاق، وسمیت بالرافع

، وإن نكل 1لأنها كما قال الحنفیة تجب على المدعى علیه عند طلب المدعي،النزاع، وبالواجبة
من مجلة )1818(المادة ه بنكوله، وذلك عملاً بنصالمدعى علیه عن حلف الیمین حكم علی

:ومما جاء فیها، الأحكام العدلیة

القاضي بذلك، وإن لم یثبت، یبق له حق الیمین، فإن طلبه إذا أثبت المدعي دعواه بالبینة حكم له "
."یكلف القاضي المدعى علیه الیمین بناءً على طلبه

وذلك كر الحق المدعى به باللفظ الصریح؛ویشترط في الإنكار أن یكون صریحاً، بأن ین
.                                                                                 2ب من غیر مانع یمنع الخصم من ذلكلأن الإنكار قد یكون دلالة وهو السكوت عن الجوا

:وت عن الدعوىالسك:ثالثاً 

ولكن یسكت فلا یقر ولا ینكر ما جاء في ،إن المدعى علیه قد لا یقر الدعوى ولا ینكرها
ها والأولى هنا حمل ذلك دعوى المدعي، عندئذ یحمل سكوته إما على الإقرار بالدعوى، أو إنكاره ل

على إنكاره، فسكوت المدعى علیه عن الدعوى عند سؤاله عنها من قبل القاضي یكون في حكم 
المنكر لها، وعلیه یحكم القاضي بإنكاره، وسكوت المدعى علیه عن الجواب على لائحة الدعوى قد 

لإمهال، وعلیه فإن القاضي یكون مقبولاً لفترة محدودة، وذلك في حال إذا قدم طلباً یستوجب فیه ا
.3یمهله بما یراه مناسباً، فإن لم یجیب بعد مضي المدة المحددة له یعتبر منكراً للدعوى

).396، (الإسلاميالفقهفيالإثباتأدلة: فراجأحمدحسیــن،1
الطاعةدعوىفيالموضوعیةالدفوعأسعد:زهیرزهیر،أبو). 249، (الدعوى بین الفقه والقانونالبدارین، محمد إبراهیم: 2

).96، (الزوجیة
).311، (نظام القضاء في الإسلامالغرابیة، محمد حمد: 3
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:ــوىفـع الدعد:رابعاً 

الحالة الأخیرة التي قد تصدر عن المدعى علیه في جوابه على الدعوى هي إمهاله 
یراها مناسبة.التي مدة البه ویمهله بللإجابة علیها أو لتوكیل محام فیجیبه القاضي إلى طل

وعلیه في الیوم المحدد للمحاكمة یسأل القاضي المدعى علیه عما أمهل من أجله وبناءً 
على جوابه یتم السیر في الدعوى، وعلى المدعى علیه أن یقدم دفعه الذي من أجله طلب الإمهال.

:)1631(الدفع في المادة مجلة الأحكام العدلیةتوقد عرف

، وعلیه فقد نصت المادة "الدفع هو الإتیان بدعوى من قبل المدعى علیه تدفع دعوى المدعي"
:من مجلة الأحكام العدلیة أیضاً على)1632(

إذا أثبت من ادعى دفع الدعوى دفعه فتندفع دعوى المدعي وإلا یحلف المدعي الأصلي بطلب "
عى علیه وإن حلف تعود دعواه صاحب الدفع فإن نكل المدعي عن الیمین یثبت دفع المد

، ویفهم من نص هذه المادة أن الدفع یثبت أولاً بإقرار المدعي، ثانیاً بالبینة، ثالثاً بنكول "الأصلیة
.1المدعي، رابعاً بإقرار الشخص الثالث في بعض المسائل

وعلیه إذا عجز المدعى علیه عن إثبات الدفع بناءً على إنكار المدعي فیحلف المدعي 
لو ادعت الزوجة مبلغ مائة دینار من معجلها قبل زواجها "لأصلي بطلب صاحب الدفع، مثلاً ا

فقال الزوج أوفیتها ذلك فتعتبر دعوى الإبقاء دفعاً للدعوى لأنها إن صحت أزالت الدعوى الأصلیة، 
لقضیة أما إذا قال الزوج لیس لها عندي فهذا إنكار فیوجب به على الزوجة الإثبات لذلك في هذه ا

فیكون هذا نفیاً صرفاً لا )محمد بن محمد بن محمود(إذا ادعى المستأنف أن المستأنف علیه لیس 
تقام علیه البینة ولا یقبل فیه برهان وأما إذا ادعى أن له أباً معروفاً غیر محمد الذي انتسب إلیه 

.2"فإن هذا لا یشكل دفعاً للدعوى الأصلیة

).4/601)، (1632(المادة،الأحكاممجلةشرحالحكامدرر:علــيحیــدر،1
).193، (10069، القرار الاستثنائي رقم عیةالشر المحاكماتأصولفيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،2
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:نصت على، من قانون أصول المحاكمات الشرعیة)40(ادة ومن الجدیر بالذكر هنا أن الم

لا یجوز للمدعي أو المدعى علیه أن یضیف أیة أسباب جدیدة للدعوى غیر الأسباب الواردة في "
، "لائحتهما و لا یجوز لأي فریق أن یدعي بأمور واقعیة غیر متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة

حب الدفع تأجیل الجلسة لتوضیح دفعه لمرة واحدة فإنه إذا دفع وینطبق على هذا أنه إذا طلب صا
وكیل المدعیة بالعداوة الدنیویة بین موكله والخبراء الذین قدروا النفقة وطلبت منه المحكمة توضیح 
ذلك فطلب إمهاله ولو لیوم واحد كان على المحكمة تحقیقاً للعدالة إمهاله لتوضیح ذلك مهلة أخیرة 

فهمته أنه إن لم یقم بذلك في بتدائیة على رفض طلبه الإمهال وأرت المحكمة الاوقوله حینما أص
.1نفس الجلسة یعتبر دفعه غیر واضح ویجري بحقه الإیجاب الشرعي

:والدفوع تنقسم إلى قسمین

وهو الدفع الذي یقصد به دفع الخصومة عن المدعى علیه دون التعرض :دفع الخصومة-1
.2واهلصدق المدعي أو كذبه في دع

وذلك لأن المدعى عوى العین ولا یصح في دعوى الدین؛وهذا النوع من الدفوع یصح في د
علیه ینتصب خصماً بذمته، ومثل دعوى الدین دعوى العین الهالكة، فلیس له دفع 

ى عالخصومة عن نفسه بأن العین كانت مودعة عنده، حتى ولو أثبت ذلك، ویصح للمد
لأنه لا یترتب على ؛صفة له في توجیه هذه الخصومة إلیهلأنه لا؛علیه أن یدفع الدعوى

.3إقراره بها حكم من الأحكام

الدفع بعدم صحة :ویطلق على دفع الخصومة أیضاً الدفع الشكلي ومن الأمثلة على ذلك
، ومن لواجب توافرها في الدعوى الصحیحةالدعوى، وذلك لعدم توفر شرط من الشروط ا

عوى المرفوعة والمقامة نفسها لدى محكمة أخرى قبل رفع هذه أمثلة ذلك أیضاً أن الد

).200، (22231القرار الاستثنائي رقم الشرعیة،المحاكماتأصولفيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،1
).71، (الشرعیةالمرافعاتفيالقضائیةالأصولأشـــــرف:نـــــدا،2
).331، 330(،مالإسلافيالقضاءنظامالغرابیة، محمد حمد: 3
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الدفع في :ومن ذلك،الدعوى وما زالت منظورة لدیها فإن القاضي یمتنع عن النظر فیها
لأن الدعوى لا تنظر نفقة ثانیة مقامة في محكمة أخرى؛ دعاوى النفقات بوجود دعوى

من قانون أصول )7(نصت علیه المادة وذلك عملاً بما، 1مرتین على المدعى علیه
:حیث نصت على، المحاكمات الشرعیة

الدعوى التي لأكثر من محكمة الصلاحیة لرؤیتها إذا أقیمت في إحدى المحاكم امتنع "
."على المحاكم الأخرى النظر فیها

في أنه لا یكون إلا في دعوى العین، أي لا ودفع الخصومة یختلف عن الدفع الموضوعي 
أن یدعي المدعي قبل المدعى :، ومثال ذلكن في دعوى الدین، ولا في دعوى الفعلیكو 

إن یدي على هذه :فیقول المدعى علیه،علیه بالملكیة للعین التي تحت ید المدعى علیه
،وأنا لست مالكاً لها،فأنت تدعي علیها بالملكیة،العین لیست ید خصومة بیني وبینك

.2وهو شخصٌ ثالثٌ ،ك لهاوإنما أنا مستأجر من المال

وهي الدفوع التي یقصد بها المدعى علیه إبطال نفس دعوى المدعي، :الدفوع الموضوعیة-2
وبالتالي إبطال ما ترمي إلیه دعواه، وهذا النوع من الدفوع یتعرض فیه المدعى علیه إلى 

مدعى صدق المدعي أو كذبه في دعواه، وفي حال قبول الدفع لا یحق للمدعي مطالبة ال
:ومن الأمثلة على الدفوع الموضوعیة، 3علیه والتعرض له

أن یدعي المدعى علیه في دفع الدعوى أنه اشتراها من المدعي أو وهبها له المدعي .1
:، أو أن یذكر المدعى علیه أي سبب مقبول لانتقالها إلى یده كأن یقول4وقبضها

.5نتجت في ملكي أو نسجتها

).77، (غزةقطاعفيالشرعیةللمحاكموالمكانيالوظیفيالاختصاص: صابركمالمحمدالسوسي،1
).223، (الدعاوى والبینات والقضاءالبغـــا، مصطفى دیب وآخرون: 2
).329، (الإسلامفيالقضاءنظام: حمدمحمدالغرایبة،3
، تحقیق: مكتب البحوث والدراسات، لبنان: دار 1ط حاشیة قلیوبي، ن سلامة: القلیوبي، شهاب الدین أحمد بن أحمد ب4

).4/338م، (1998- هـ1419الفكر، 
).10/252، (أحمد ابن حنبلالإمامفقهفيالمغني: أحمدبنعبدااللهمحمدأبوقدامة،ابن5
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یة طالبة الحضانة للصغیر بأنها لیست أهلاً للحضانة، دفع المدعى علیه دعوى المدع.2
لسبب من الأسباب المانعة للحضانة، كأن یدفع الدعوى بأنها متزوجة من أجنبي عن 
الصغیر، أو أنها تعمل وتترك الصغیر مما یعرضه للضیاع والإهمال، أو أنها طاعنة 

ضة بمرض معد أو في السن، وغیر قادرة على القیام بحضانة الصغیر، أو أنها مری
مقعد لها عن النشاط والحركة، الأمر الذي لا تستطیع معه حضانة الصغیر، والقیام 

.1بخدمته، ویوضح الدفع المثار

، مورث المدعي قد أودعه مبلغاً محدداً إذا ادعى الوارث على آخر بأن مورثه أي .3
ع المبلغ المذكور ر، وأنه دفن مدیناً له بذلك المقدافادعى المدعى علیه بأن المورث كا

.2یفاء للدین المذكور، فیكون قد دفع دعوى المدعيله؛ إ

الإشارة إلى أنه إذا دفع المدعى علیه الدعوى ثم تغیب بعد تكلیفه الإثبات فعلى توبقی
وإذا لم یطلب فعلى المحكمة أن توقف السیر في ،المحكمة أن تسقط الدفع إذا طلب المدعي ذلك

ذا ترك ترك فبذلك تكون المحكمة قد فصلت في ذلك الدفع وأصبح غیر لأن المدعي من إالدفع
. 3قائم لدیها، ولا یجب تحلیف الحاضر

بنوعیها، إلى ما سبق ذكره، فإن المدعى علیه یمكن أن یقدم من البیناتإضافةً ، وأخیراً 
ك أثناء ذلو ،یستند إلیها في رد ودحض دعوى المدعيو )شهادة الشهود(البینات الخطیة والشفویة 

السیر في الدعوى الشرعیة.

على طرق ، مدنیة والتجاریةمن قانون البینات في المواد ال)7(فقد نصت المادة بالمقابل،و 
:الإثبات التي یقدمها المدعي والمدعى علیه على حد سواء في الدعوى النظامیة ومما جاء فیها

:طرق الإثبات هي"

).1/69، (الشرعیةالمحاكمفيوالأحكامالقضایاعلي:محمدأحمدداود،1
).1/278، (أصول المحاكمات الشرعیةاود، أحمد محمد علي: د2
، 193، (15038القرار الاستثنائي رقم ،الشرعیةالمحاكماتأصولفيالقضائیةالقراراتعایش:الفتاحعبدعمرو،3

200.(
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.الأدلة الكتابیة.1
.الشهادة.2
.القرائن.3
.الإقرار.4
.الیمین.5
.المعاینة.6
."الخبرة.7

:الأدلة الكتابیة:أولاً 

والتي ، من قانون البینات)8(ي المادة والأدلة الكتابیة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وفقاً لما ورد ف
:نصت على

:الأدلة الكتابیة هي"

.السندات الرسمیة.1

السندات العرفیة..2

."السندات غیر الموقع علیها.3

وهي التي ینظمها الموظفون العمومیون ومن في حكمهم والذین من :میةالسندات الرس.1
اختصاصهم تنظیمها طبقاً للأوضاع القانونیة، أما السندات التي ینظمها أصحابها 

.1ویصدقها الموظفون العمومیون فتعتبر رسمیة من حیث التاریخ والتوقیع فقط

وأیضاً حجة على الناس كافة ر بها، دون اللجوء إلى الإقرالرسمیة حجة بذاتهاالسندات او 
بما یدون فیها من أمور قام بها الموظف العام في حدوده، ما لم یتبین تزویرها بالطرق 

). 9المادة (قانون البینات في المواد المدنیة والتجاریة، 1
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المقررة قانوناً، وعلیه فالسندات الرسمیة لا تقبل الطعن بالتزویر، فلا یسمع من الخصم 
.1ار مضمونهاإنكار توقیعه علیها بإمضائه أو بصمة إصبعه، كما لا یسمع منه إنك

و على خاتمه أو بصمة وهي التي تشتمل على توقیع من صدرت عنه أ:السندات العرفیة.2
السند الرسمي؛ بمعنى آخر هي كل ورقة تصدر عن الأفراد ولا إصبعه، ولیس لها صفة

.یتدخل في كتابتها الموظف العام

عند الاقتضاء، فهي مستندات یعدها الأطراف للاحتجاج بها :والسندات العرفیة نوعان
سندات مهیأة أو معدة للإثبات كالعقود وغیرها، ومستندات یقدمها الأطراف بصورة عارضة 

.2للاحتجاج بها، فهي مستندات عارضة

وحجیة المستندات العرفیة في الإثبات ولكونها لم تصدر عن الموظفین العمومیین الذین من 
فیما بین المتعاقدین، ولتكون اختصاصهم تنظیمها فلا تكون في الأصل حجة إلا

علیه و المستندات العرفیة حجة في الإثبات فلا بد من أن یعترف بها الخصم الذي وقعها، 
. 3تكون للمستندات العرفیة بهذا الاعتراف حجیة المستندات الرسمیة ولو بغیر الاعتراف

البیانات المدونة وإذا ثبت صحة التوقیع على السند العرفي بعدم الإنكار بعد إنكاره كانت
فیه حجة على صاحبه، فإذا احتج بالسند العرفي وادعى من یحتج به علیه بوجود تزویر 

.4فعلیه اللجوء إلى طرق الطعن بالتزویر لإثبات صحة ما یدعیه

، ولكن وهي الأوراق غیر الموقع علیها أو غیر المعدة للإثبات:الأوراق غیر الموقع علیها.3
یمكن أن تساعد القاضي في اقتناعه بشأن الوقائع محل من معلومات نظراً لما تتضمنه 

، 177م، (1957-هـ1376، بغداد: مطبعة العاني، 1ط رافعات المدنیة والتجاریة،شرح قانون أصول المالقاضي، منیر: 1
178.(

).195، 194م، (1985-هـ1405لسعودیة: معهد الإدارة العامة، أحكـام الإثبـات، االمزغنـي، رضـا: 2
).199(السابق،المرجع3
-هـ1427، القاهرة: دار النهضة العربیة، 1ط والتجاریة،نظام الإثبات في المواد المدنیةفاید، عابد فاید عبد الفتاح: 4

).125م، (2006
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وقد رتبها القانون ،1النزاع یمنحها المشرع حجیة أو قوة السند العرفي إذا كانت موقعة
:كالتالي

دفاتر التجار، الرسائل، الدفاتر والأوراق المنزلیة، التأشیر على السند بما یفید براءة ذمة 
فقد النافذ، من قانون البینات )26(، و)25(، و)23(، و)22/1(للمواد فقاً ذلك و المدین، و 

:بینت حجیة تلك الأوراق على النحو التالي

:اعلى حجیة دفاتر التجار ومما جاء فیه)22/1(المادة فقد نصت 

، على أنه إذا كانت هذه الدفاتر ". كون دفاتر التجار حجة علیهم منتظمة كانت أو غیر منتظمة1"
یها إلا بتقدیم تجزئة ما ورد فله فلا یجوز ویرید الخصم الاستناد إلیها أو أن یأخذ بها ككل ة منتظم

.2دلیل عكسي إذا كانت منتظمة

:على حجیة الرسائل)23(نصت المادة و

اً یرسلها، ولم یكلف أحدتكون للرسائل الموقع علیها قیمة السند العرفي ما لم یثبت موقعها أنه لم "
وعلیه فإن حجیة الرسائل كحجیة السندات العرفیة في الإثبات یقتضي أن تخضع لكل ما ،"بإرسالها

تخضع له حجیة السندات العرفیة من قیود، لذلك من اللازم أن تتوافر في الرسالة شروط السند 
. 3العرفي من الكتابة أو التوقیع، وأن یكون تاریخها ثابتاً حتى یحتج بها على الغیر

:ومما جاء فیهاى حجیة الدفاتر والأوراق المنزلیةعل)25(نصت المادة و

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلیة حجة على من صدرت منه، إلا إذا ذكر فیها صراحة، أنه "
، والأصل "استوفى دیناً، أو أنه قصد بما دونه فیها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته

، أن صدورها بخط أو توقیع صاحبها لا یجعل فیها دلیلاً ضده إلا أن فیها وسائر الأوراق المنزلیة

(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، موقف القاضي من الأدلة الملزمة في الإثبات (المدني والتجاري)،درعاوي، داود سلیمان: 1
).76م، (2005القدس: كلیة الحقوق، ، جامعة1ط 

).88(،المرجع السابق2
).153م، (2001، الأردن: مكتبة دار الثقافة، 1ط السندات العادیة ودورها في الإثبات المدني،ي، عبــاس: العبــود3
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، ویحق لمن رها لإثبات ما تتضمنه من إقراراتالورقة المنزلیة تعد دلیلاً كاملاً ضد من أصد
.1كس ما جاء فیها بطرق الإثبات كافةً صدرت منه الورقة إثبات ع

:ند بما یفید براءة الذمةفقد نصت على حجیة التأشیر على الس)26(وأما المادة 

التأشیر على سند بما یستفاد منه براءة ذمة المدین حجة على الدائن إلى أن یثبت العكس، ولو لم "
یكن التأشیر مؤرخاً أو موقعاً منه ما دام السند لم یخرج قط من حیازته، وكذلك یكون الحكم إذا 

في نسخة أصلیة أخرى للسند أو في كتب الدائن بخطه دون توقیع ما یستفاد منه براءة المدین
وعلیه یعتبر حجة على الدائن إلى أن یثبت ،"مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في ید المدین

، وكذلك یعتبر حجة إذا كان 2لم یخرج قط من حوزتهالتأشیر موقعاً منه طالماالعكس ولو لم یكن 
.3شر علیها بالبراءة موجودة في ید المدینمكتوباً بخط الدائن على أن تكون النسخة الأصلیة المؤ 

:ادةالشهــ:ثانیاً 

وعلیه استثناءً یجوز إثبات هذه ات بالتصرفات القانونیة بالكتابة،الأصل أن یكون الإثب
فإنها وعلیه فعند الإثبات بشهادة الشهودإذا لم تجاوز قیمتها حداً معیناً،التصرفات بشهادة الشهود 

في ذلك راجع إلى تقدیره فله أن یأخذ بها أو أن یتركها فالأمرموضوع،تخضع لتقدیر قاضي ال
.4والسبب في ذلك عدم الثقة في شهادة الشهودوقناعته،

وبناءً على ما سبق فإن القانون المدني حدد الحالات التي یجوز فیها الإثبات بشهادة 
من قانون )71(و )70(لمواد الشهود والحالات التي لا یجوز فیها الإثبات بشهادة الشهود في ا

:ومما جاء فیها، نات في المواد المدنیة والتجاریةالبی

:على)70(فقد نصت المادة 

).248م، (2010طبعة منقحة، الإسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث، الوسیط في شرح قانون الإثبات،أنــور، الطلبــة: 1
).233م، (2006المنصورة: دار الفكر والقانون، ،لعرفیةالمحررات الرسمیة والمحررات افوده، عبد الحكم: 2
).217، (المدنيالإثباتفيودورهاالعادیةالسنداتعبــاس:العبــودي،3
م، 1994- هـ1414، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، 2، ط البینات في المواد المدنیة والتجاریةالقضاة، مفلح عواد: 4
)122 ،124.(
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:الحالات التي لا یجوز الإثبات فیها بشهادة الشهود"

فیما یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیه دلیل كتابي. -1

ته إلا بالكتابة. إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا یجوز إثبا-2

إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزید قیمته على مائتي دینار أردني أو ما یعادلها -3
."القیمةبالعملة المتداولة قانوناً ثم عدل عن طلبه إلى ما لا یزید على هذه 

:فقد نصت على)71(وأما المادة 

:الحالات التي یجوز الإثبات فیها  بشهادة الشهود"

جد مبدأ ثبوت بالكتابة، ویعتبر في حكم ذلك كل كتابة تصدر من الخصم ویكون من إذا و -1
شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قریب الاحتمال. 

إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي، أو إذا كان العرف -2
مادیاً أن لا یوجد من یستطیع والعادة لا یقضیان بربط الالتزام بسند كتابي، ویعتبر مانعاً 

الكتابة، أو أن یكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم یكن طرفاً في العقد، ویعتبر مانعاً أدبیاً 
القرابة بین الزوجین أو ما بین الأصول والفروع أو ما بین الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو 

وخطیبته. ما بین أحد الزوجین وأبوي الزوج الآخر أو بین الخطیب 

إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب لا ید له فیه. -3

إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بمقتضى القانون أو مخالف للنظام العام والآداب. -4

إذا طعن في العقد بأن الظروف التي أحاطت بتنظیمه قد شابها غش أو تدلیس أو إكراه -5
."أو أي عیب آخر من عیوب الإرادة
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الإثبات بشهادة الشهود علیه –المدعي أو المدعى علیه –د من الخصوم وعلیه من یو 
مشتملة على أسماء ویجب أن تكون ،أولاً أن یقدم مذكرة بالوقائع التي یود إثباتها بالبینة الشخصیة

ویجب أن تكون هذه المذكرة من أصل وصور بعدد الخصوم.وعناوین الشهود،

إذا تبین لها أن الوقائع المذكورة في الإثبات بالشهادة،النظر في مذكرة وللمحكمة بعد ذلك 
وبالتالي دعوة ،المذكرة متعلقة بموضوع الدعوى قررت بناءً على ذلك قبول الإثبات بشهادة الشهود

وعلى الشاهد ،1من قانون البینات)79/2(وذلك عملاً بالمادة دعوى،الشهود لسماع شهادتهم في ال
عن اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وغیر ذلك من الأمور التعریفیة قبل أداء شهادته أن یعرف

الشاهد تبعاً لما إذا كانت له علاقة ةالمحكمة من تقدیر قیمة شهادللشاهد، والغرض من هذا تمكین 
.2بالخصوم

وعلى الشاهد أیضاً أن یحصر الشهود بأسمائهم وألقابهم ومهنتهم ومحل إقامتهم، والهدف 
أن یعرف الخصم الشهود الذین سیحضرون لأداء الشهادة علیه لیتمكن من :من ذلك الحصر

الطعن أو لیتحرى ویتحقق من أحوالهم، وكذلك لمنع المكلف بإقامة الشهود من سلوك طریق 
التزویر؛ فإنه إذا حصر شهوده ولم یحصل بشهادتهم ثبوت الدعوى، لا یبقى له مجال لإقامة 

دون ،4المحكمة لشهادة من حضر من الشهود بعد حلف الیمینوبالتالي تسمع ،3شهادة الزور
فعلى كل شاهد أن یؤدي شهادته على الانفراد بغیر ور الشهود الذین لم تسمع شهادتهم،حض

.5حضور الشهود الذین لم تسمع شهادتهم

على أنه:) من قانون البینات، 79/2دة (حیث نصت الما1
التيالجلسةموعدوتحدیدالتحقیقطالبمنالمعینینالشهوددعوة-2:الشهودبسماعالقاضيالقراریتضمنأن(یجب

التحقیق).فیهیتمأنیجبالذيوالمیعادفیها،سیسمعون
).549، (2جوالمقارنالمصريالتشریعفيالمرافعاتقواعدمحمد،العشماوي،2
).165، 164، (والتجاریةالمدنیةالمرافعاتأصولقانونشرحمنیر:القاضي،3
:على أنهنصتوالتيالبینات، قانونمن) 93(عملاً بالمادة4
الأوضاعحسبعلىالحلفویكونشهادته،تسمعلاوإلاالحقغیرشيءولاالحقیقولبأنیمیناً یحلفأنالشاهدعلى(

).ذلكطلبإنومعتقداتهبدیانتهالخاصة
.)92(المادةقانون البینات في المواد المدنیة والتجاریة، 5
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ما تراه وار المحاكمة أن تلقي من الأسئلةعلى أنه یجوز للمحكمة وفي أي دور من أد
أو من استشهد بالشاهد أولاً ومن ثم تكون مناقشة متفقاً وموضوع الدعوى على الشاهد،مناسباً و 

الشاهد من قبل الخصم الآخر، على أنه لا یجوز لأحد من الخصوم أن یقطع كلام الشاهد أو 
الخصم الآخر وقت أداء الشهادة، وتؤدى الشهادة شفاهاً وتثبت إجابات الشهود في المحضر ویوقع 

.1اهد الذي شهد بتلك الشهادةها الشعلی

من قبل لاستجوابه وفقاً للمادة وللمحكمة أیضاً أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته 
.2والتي نصت على ذلك، من قانون البینات)123(

، إذا لم یوجد طعن في الشهادة أو في وفي المحاكم النظامیة تقبل شهادة الشاهد الواحد
. كما أنه 3أو بشهادتهم فإن المحكمة ترد الشهادة إذا ثبت ذلكالأشخاص، أما إذا طعن بالأشخاص

لا یوجد ما یمنع قانوناً في المحاكم النظامیة من شهادة المدعي لنفسه خصوصاً في ظل عدم 
.4اعتراض المدعى علیه على ذلك

نه لم الشهادة في القانون المدني، حیث إوبقیت الإشارة هنا إلى مسألة رجوع الشهود عن 
ولا قانون البینات على رجوع الشهود عن الشهادة، ،قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریةیشر 

:في المواد التالیة5إلا أن مجلة الأحكام العدلیة نصت على الرجوع عن الشهادة

إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل ":على)1728(فقد نصت المادة 
."كأن لم تكن ویعزرونتكون شهادتهم الحكم في حضور القاضي

).551، 550، (2قواعد المرافعات في التشریع المصري والمقارن جالعشماوي، محمد: 1
على أنه:) من قانون البینات، 123حیث نصت المادة (2

منتجالاستجوابأنرأتإذاخصمه،طلبعلىبناءً أونفسهاتلقاءمنواءسلاستجوابهالخصمبحضورتأمرأن(للمحكمة
القرار).حددهاالتيالجلسةبنفسهیحضرأناستجوابهتقررمنوعلىالدعوى،في

.م31/8/2014بتاریخالشرعیة،قلقیلیةمحكمةقاضي،"شخصیةمقابلة" : قاسم، محمد3
.23/10/2014نابلس، بتاریخ صلحمحكمةقاضي،"ةشخصیمقابلة" : فایزداودإبراهیم،4
).233، (البینة القضائیة في الفقه الإسلاميالنیــف، أحمد محمد: 5
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إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور ":على)1729(ونصت المادة 
."القاضي فلا ینقض حكم القاضي ویضمن الشهود المحكوم به

إذا رجع الشهود على الوجه المذكور آنفاً، فإن كان باقیهم بالغاً ":)1730(وجاء في المادة 
لا یلزم الضمان على من رجعوا، ولكن یعزرون، وإن لم یكن الباقي بالغاً نصاب نصاب الشهادة 

د یضمنون النصف الشهادة یضمن الذي رجع مستقلاً نصف المحكوم به إن كان واحداً وإن كان أزی
."سویة بالاشتراك

یشترط أن یكون رجوع الشهود في حضور القاضي ولا ":)1731(وما جاء في المادة 
وعهم في محل آخر، بناءً على ذلك إذا ادعى المشهود علیه رجوع الشهود عن شهادتهم اعتبار لرج

في محل آخر فلا تسمع دعواه، وإذا شهدوا في حضور قاض ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في 
."حضور قاض آخر یعتبر رجوعهم

:نالـقـرائ:ثالثاً 

:على،من قانون البینات)106وجاء تعریف القرائن في المادة (

نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدیم القاضي من واقعة ثابتة ومعروفة للاستدلال على واقعة "
.1"غیر معروفة

:والقرائن نوعان

:القرائن القانونیة- 1

وهي تعفي من تقررت في حقه عن أي طریقة أخرى من وهي التي نص علیها القانون،
نة بالدلیل العكسي، ما لم یوجد نص یقتضي طرق الإثبات، على أنه یجوز نقض هذه القری

وهي القابلة لإثبات عكس حكمها :القرائن البسیطة:، ومن صور القرائن القانونیة2غیر ذلك

).106المادة (والتجاریة،المدنیةالموادفيالبیناتقانون1
).107(المادة، المرجع السابق2
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ویقتصر أثرها على نقل عبء الإثبات من على عاتق المكلف به في الأساس وتلقي به 
اد منه براءة ذمة بما یستفالتأشیر على سند الدین :على الطرف الآخر، ومن أمثلتها

إعفاء من تقررت وهي غیر القابلة لإثبات العكس، ویترتب علیها :، والقرائن القاطعةالمدین
قرینة حجیة الأمر المقضي، وقرینة المسؤولیة عن :لمصلحته من الإثبات، ومن أمثلتها

.1فعل الأشیاء

:القرائن القضائیة- 2

بما له ستخلصها القاضي من ظروف الدعوىوی،وهي القرائن التي لم ینص القانون علیها
.2من سلطة التقدیر

على حجیة الإثبات بالقرائن القضائیة ومما ، من قانون البینات)109(المادة وقد نصت 
:جاء فیها

لا یجوز الإثبات بالقرائن القضائیة إلا في الأحوال التي یجوز فیها الإثبات بشهادة الشهود، ویكون "
بوجه خاص عندما تستخلص القرینة من وقائع یمكن أن تعد تنفیذاً اختیاریاً كلیاً هذا الإثبات جائزاً 

، وعلیه لا یجوز الإثبات بالقرائن القضائیة إلا في الأحوال التي یجوز "المدعى بهلالتزامأو جزئیاً 
كون فیها الإثبات بشهادة الشهود، ما لم یكن سبب الطعن في العمل القانوني الغش أو الخداع أو ت

ومن الأمثلة ، 3مستخلصة من الوقائع ویمكن أن تعد تنفیذاً اختیاریاً كلیاً أو جزئیاً للالتزام المدعى به
:4على القرائن القضائیة

اعتبار عزل الموكل للوكیل الذي یضع یده على العقار قرینة على أن وضع یده لم یكن .1
بصفة مالك.

).180، (والتجاریةلمدنیةاالموادفيالإثباتنظامالفتاح:عبدفایدعابدفـایـد،1
).161م، (2005الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدة، قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة،سلطـــان، أنـــور: 2
الجامعیة، د. م، الدارالإثبات،فيالعامةالنظریة:المدنیة والتجاریةالموادفيالإثباتأصولرمضــان: ، السعودأبو3

).230(م،1993
م، 1994القاهرة: دار الفكر العربي، طرق وأدلة الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة والأحوال الشخصیة،طلبـــة، أنــــور: 4
)525 ،527.(
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التقادم قرینة على تملك المدعي بالتقادم.اعتبار اخفاق المدعى علیه في إثبات ملكیته ب.2

اتخاذ الحكم من طعن أحد الخصوم بالصوریة على عقد البیع الصادر من المورث في .3
أما خبیر تلك الدعوى التي تفید ،دعوى سابقة، وكذلك من أقوال وكیل هذا الخصم

الاعتراف بصدور العقد من المورث قرینة على صدور هذا العقد من المورث.

:ــرارالاق:عاً راب

في إثبات الدعوى الإقرار.–المدعي أو المدعى علیه –من الوسائل التي یلجأ إلیها 

وهو الاعتراف ،والإقرار قد یكون قضائیاً إخبار الإنسان عن حق علیه لآخر،:والإقرار
وقد یكون ،ةأثناء السیر في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعبالواقعة أو العمل المدعى به أمام القضاء

أو یقع في مجلس الحكم في غیر الدعوى التي أقیمت ،قضائي إذا وقع في غیر مجلس الحكمغیر 
،قویة تدل على وقوعهوالأخیر لا یجوز إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن،1الواقعة المقر بها

ئي مستوفیاً الإقرار القضامن قانون البینات، وعلیه متى كان)116(ما جاء في المادة وذلك عملاً ب
ویجب على القاضي الأخذ به، على أنه لا یمنع ،حجة قطعیة على صاحبهلشروطه وأركانه تعد

.2من أن یثبت المقر أنه صدر منه غلط أو بسبب غش أو تدلیس

ویستمد الإقرار تلك ،لا جدال فیها في المادة المدنیة، فیعد الإقرار أعلى مراحل الإثباتوحجیته 
حجیة في كونه وقع أمام هیئة قضائیة یفترض فیها النزاهة والحیاد والموضوعیة، إضافة إلى أنه ال

لا یمكن الطعن فیما یحرره القضاة من أشیاء وقعت في محضرهم. وتتفق أغلب التشریعات على 
:من قانون الإثبات العراقي)67(هو حجة قاطعة في الإثبات، فقد ورد في المادة أن الإقرار 

أن الإقرار ":من قانون الإثبات الإماراتي على)53(، ونصت المادة"لإقرار حجة قاطعة للإثباتا"

).227، 225م، (2003عمان: دار أنس، شرح قانون البینات، مدغمــش، جمــال: 1
).227، (والتجاریةةالمدنیالموادفيالبیناتعواد:مفلحالقضاة،2
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:من قانون أصول المحاكمات اللبنانیة على)221(، كما ونصت المادة "القضائي حجة على المقر
. 1"أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر"

من )121/2(لمحكمة كذبه، فقد نصت المادة ئماً إلى أن یثبت لوعلیه یبقى الإقرار قا
:على ذلك، قانون البینات

أما ،، هذا بالنسبة إلى حجیة المقر على نفسه"یلزم المرء بإقراره إلا إذا ثبت كذبه بحكم نهائي"
فلا یعتبرون من الغیر، فیمضي علیهم الإقرار كما حجیة الإقرار على الغیر كورثة المقر مثلاً 

إلا أن إقرار أحد الورثة لا یسري لنفس الأسباب على بقیتهم، ولا ینفذ إلا في یمضي على المقر 
فإنها تتعدى إلیهم إذا كان المقر قد توفي بعد الحكم في الدعوى وعلیه ،2حدود نصابه من التركة

.3التي صدر فیها إقراره، لأن الإقرار وصل لغایته وقضت المحكمة بموجبه في حیاة المقر

سند (الإقرار بقبض الأجرة :لى صدور الإقرار من جانب المدعى علیهمثلة عومن الأ
ومعه سند قبض من المؤجر، ،فع الأجرةوحیث إن المستأجر د، من المدعي للمدعى علیه)القبض

الأجرة، وبالنتیجة قدم لم یدفع )المدعى علیه(أن المستأجر دعوى)المدعي(وعلیه فرفع المؤجر 
من المؤجر أو من ینوب عنه.اً ض موقعد القبالمدعى علیه فیما بعد سن

وذلك لأن حرم من تقدیم البینات؛وعلیه إذا صدر الإقرار من المدعى علیه فإن المدعي ی
علیه.القاضي یحكم في الدعوى بناءً على إقرار المدعى

یه سند الدین المنظم بین المدعي والمدعى عل:ومن الأمثلة على صدور الإقرار من جانب المدعي
وأن المدعي یستطیع استخدام ذلك الإقرار في المحكمة ،موقع من قبل المدعى علیه تحت بند إقرار

كبینة له.

).538(،والتجاریةالمدنیةالمرافعاتموسوعةمصطفى:،الصخري1
).164، (أحكــام الإثبــاترضـــا، المزغنــي: 2
).228(،والتجاریةالمدنیةالموادفيالبیناتعواد:مفلحالقضاة،3
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:نـمیـیال:خامساً 

لى عدم صدق ما یقوله الخصم أو ع،وهي إشهاد االله تعالى على صدق ما یقوله الحالف
:والتي تنص على، من قانون البینات)141(المادة وعملاً بالآخر،

" ثم یذكر الصیغة التي أقرتها المحكمة، أقسم باالله العظیمتكون تأدیة الیمین بأن یقول الحالف ""
والیمین ، "ولمن یكلف بحلف الیمین أن یؤدیها وفقاً للأوضاع المقررة في دیانته إذا طلب ذلك

:قسمان

.اءیتفق الطرفان على تأدیتها خارج مجلس القضوهي التي :الیمین غیر القضائیة- 1

:من أمثلتها، 1وجه إلى الخصم وتحلف أمام القضاءوهي التي ت:الیمین القضائیة- 2

وهي الیمین الموجهة من الخصم إلى خصمه حسماً للنزاع بینهما إذا :الیمین الحاسمة
" قسم باالله یصدر من أحد الخصمین :أعوزه الدلیل لإثبات ما یدعیه وعرفها آدم الندوي

، وتوجه الیمین 2عدم صحة ما یدعیه الخصم الآخر "ىصحة ما یزعمه أو علعلى
ثم ن الدعوى وإنكاره للحق المدعى به،الحاسمة بعد إقامة الدعوى وسؤال المدعى علیه ع

.3سؤال المدعي عن بینته وطلبه الیمین من المدعى علیه

ویؤدي ،ولا یجوز توجیه الیمین الحاسمة إلا إلى من كان خصماً أصلیاً حقیقیاً في الدعوى
وعلیه فلا یصح توجیهها على الوكیل أو النائب القانوني كالوصي ،حلفه أو نكوله إلى حسم النزاع

وینسحب على هذا أنه لا مة الحالف عن وقائع متعلقة بشخصه،وذلك لأن الیمین متعلقة بذ؛والولي
یمنع من إلا أن هذا لاعن واقعة صدرت عن المورث شخصیاً،یجوز توجیه الیمین إلى الورثة

وعلى هذا فإن الیمین وسیلة إثبات فلا یجوز الورثة بشأن علمهم بهذه الواقعة،توجیه الیمین على
عن الدین )الدائن(الالتجاء إلیها إلا عند الإنكار، فإذا أقر الخصم في الجلسة بتخالص مورثه 

).298م، (1998الثقافة، ، عمان: مكتبة دار 2ط شرح أحكام الإثبات المدني،العبودي، عباس: 1
).281م، (2001، عمان: الدار العلمیة الدولیة، 1ط دور الحاكم المدني في الإثبات، النداوي، آدم وهیب: 2
).159، 152م، (2009، عمان: دار الحامد، 1، ط الیمین القضائیةجانم، جمیل فخري محمد: 3
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دین مورثه المطالب مثلاً، وكان هذا الإقرار القضائي حجة علیه عن مقدار حصته المیراثیة في 
. 1به، فإنه لا یجوز توجیه الیمین الحاسمة إلى الخصم عن الواقعة التي أقر بها

وأنه إذا كان من الجائز قانوناً التوكیل في توجیه الیمین الحاسمة بمقتضى وكالة خاصة إلا 
ا هو فیجب علیه أن یؤدیه،أنه لا یجوز لمن وجهت إلیه الیمین أن یوكل عنه غیره في الحلف

یعتبر الخصم ناكلاً عن الیمین الحاسمة، إذا حضر وامتنع عن حلف الیمین ، وحیث2بنفسه
الحاسمة، دون أن ینازع في جوازها، أو تعلقها بالدعوى، وكذلك إذا تخلف عن الحضور بغیر عذر، 

:وعلیه تكون الآثار القانونیة المترتبة على حلف الیمین الحاسمة

:الحاسمةت إلیه الیمینوجهكل خصم .1

م لصالحه.یحكفحلفها، -أ

ها على خصمه، یخسر دعواه في الواقعة المتعلقة بتلك الیمین.یردعنها، دون أن نكل-ب

عنها، یخسر دعواه في الواقعة المتعلقة بتلك فنكلت علیه الیمین الحاسمة، ردكل خصم .2
.3الیمین

قاء نفسها، لأي من الخصمین من تلن التي توجهها المحكمةوهي الیمی:الیمین المتممة
أ إلیها ادة ما تلجلتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قیمة ما تحكم به، وع

ولا ،المحكمة حینما تكون الواقعة المدعى بها مستنبطة من ملابسات الدعوى وظروفها
علیها في آن یقوم علیها دلیل قاطع، أو حینما تقوم البینة على وجود ونفي الواقعة المتنازع 

:ومن صور الیمین المتممة، 4واحد

).567، (لمدنیة والتجاریةطرق وأدلة الإثبات في المواد اطلبـــة، أنــــور: 1
المنصورة: دار الفكر والقانون، في ضوء مختلف الآراء الفقهیة،الیمین الحاسمة والیمین المتممةفوده، عبد الحكم: 2

).29، 28م، (2006
3sharbdAlhmydAlylt/postsar.facebook.com/Almst-https://ar
).505، 503م، (1955-هـ1374دمشق: مطبعة الإنشاء، الوجیز في أصول المحاكمات المدنیة،المحاسنــي، أســـــعد: 4
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وذلك عملاً ، یمین الاستحقاق، یمین رد المبیع لعیب فیه، یمین الشفعة،یمین الاستظهار
:ومما جاء فیها، مجلة الأحكام العدلیةمن )1746(بالمادة 

بلا ولكن یحلف الیمین من قبل القاضي في أربعة مواضع،لا یحلف الیمین إلا بطلب الخصم"
إذا ادعى أحد من التركة حقاً وأثبته فیحلفه القاضي على أنه لم یستوف هذا الحق :طلب، الأول

ولیس للمیت ،بنفسه ولا بغیره من المیت بوجه ولا أبرأه ولا أحاله على غیره ولا أوفى من طرف أحد
المال وأثبت دعواه إذا استحق أحد :في مقابلة هذا الحق رهن، ویقال لهذا یمین الاستظهار، الثاني

فه القاضي على أنه لم یبع هذا المال ولم یهبه لأحد ولم یخرجه من ملكه بوجه من الوجوه، حلَّ 
إذا أراد المشتري رد المبیع لعیبه حلفه القاضي على أنه لم یرض بالعیب قولاً أو دلالة :الثالث

القاضي الشفیع عند الحكم تحلیف :، الرابع)344(كتصرفه تصرف الملاك على ما ذكر في المادة 
وعلیه لا یحلف الیمین ، "بالشفعة بأنه لم یبطل شفعته یعني لم یسقط حق شفعته بوجه من الوجوه

نه لو حلف القاضي الخصم بلا طلب ثم طلب إإلا بطلب الخصم؛ لأن الیمین حق للخصم حتى 
.1الخصم التحلیف فیحلف الخصم ثانیاً 

من ن أو ردها في القانون المدني، حیث إعن الیمین الإشارة إلى مسألة النكول توبقی
یحلفها یعد ناكلاً، وثبت وجهت إلیه الیمین ورفض أن یحلفها، أو من ردت علیه الیمین ورفض أن 

لأن خر، ووجب على القاضي أن یقضي له؛بذلك علیه الحق موضوع النزاع نهائیاً للطرف الآ
ن وجهت إلیه الیمین فنكل عنها، دون أن یردها على ن موعلیه إالنكول عن الیمین یعد اعترافاً، 

عدم الحضور یعد نكولاً عن الیمین ، وخصمه، وكل من ردت علیه الیمین فنكل عنها، خسر دعواه
.2لحلفها بغیر عذر شرعيفي الیوم المحدد 

).4/444)، (1746المادة (،الأحكاممجلةشرحالحكامدررعلــي:حیــدر،1
أحكــام ). رضـــا، المزغنــي: 186م، (1996مكتبة زهراء الشرق، م: . دالإثبات في المواد المدنیة، علـــي، عادل حسین: 2

وما بعدها)259، (الإثبــات
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:ةنالمعـای:سادساً 

وصاً أهمیة بارزة، تحتل المعاینة في مجال الإثبات عموماً، وفي مجال الإثبات المدني خص
والتي تهدف إلى إثبات حالة معینة ،لكونها تعد إحدى أهم أدلة الإثبات المباشرة في المسائل المادیة

، كما وتعتبر المعاینة من 1وإظهارها، وذلك للوقوف على حقیقة النزاع في أقرب وقت وأیسر نفقة
الأحوال الدلیل القاطع الذي لا یغني ولا سیما في المسائل المادیة التي تكون في بعض ،أهم الأدلة

فمثلاً إذا ادعى صاحب منزل أن المقاول خالف الرسم المتفق علیه فلا أسهل ولا عنه دلیل سواها،
.2أم لالمعرفة ما إذا كان مطابقاً للرسومأقطع في هذه الدعوى من معاینة المنزل

ویجوز للمحكمة أن تقرر ؛ 3علیهانتقال المحكمة لمعاینة الشيء المتنازع :ویقصد بالمعاینة
أو أن تندب ،من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم الانتقال لمعاینة الشيء المتنازع علیه

.4أحد قضاتها لذلك

:بـرةخلا:سابعاً 

تعتبر الخبرة من طرق الإثبات المباشرة كالمعاینة، وذلك نظراً لاتصالها بالواقعة المراد 
والتي لا تتوفر في ،بواسطة أشخاص تتوافر لدیهم الكفاءة في النواحي الفنیةإثباتها، حیث تتم

القضاة، وعلیه یتم اللجوء والاستعانة بأهل الخبرة في الحالات التي یتوقف فیها الفصل في النزاع 
. 5على الوقوف على بعض النواحي الفنیة التي لا یستطیع القاضي التوصل إلیها من تلقاء نفسه

).67م، (2012القاهرة: دار الكتب القانونیة، المعاینة في الدعوى المدنیة،الفیضي، أوان عبد االله: 1
المقارنة، العربیةالتشریعاتوءضفيوالمدنيالجنائيالمجالینفيالخبراءوندبالمعاینةیونس، أحمد محمد: 2

).26م، (2010المنصورة: دار الفكر والقانون، 
).243، (قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریةسلطــان، أنـــور: 3
).150المادة (والتجاریة،المدنیةالموادفيالبیناتقانون4
عمان: دار الفكر النقض،محكمةوأحكامالفقهیةالآراءمختلفضوءفيالخبراءوندبالمعاینةفوده، عبد الحكم: 5

).81م، (2006والقانون، 
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، وهي 1هي تكلیف شخص من قبل المحكمة برؤیة موضوع النزاع والإدلاء برأیه الفني:فالخبرة
-لا قانونیة- وسیلة استثنائیة تلجأ إلیها المحكمة بقصد توضیح مسائل تنطوي على جوانب فنیة

وللمحكمة في أي دور ، 2وكل ذلك وفقاً لأحكام القانون،بواسطة أهل الخبرة والمعرفة المتخصصین
ر المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبیر أو أكثر على أي مال منقول كان أو من أدوا

:علىمن قانون البینات، )161(وقد نصت المادة ،3إجراء الخبرة علیهغیر منقول إذا رأت لزوم 

یقوم قلم الكتاب فور إیداع الأمانة بدعوى الخبیر للحضور إلى المحكمة للاطلاع على الأوراق "
."عة ملف الدعوى ویسلمه الأوراق التي تأذن بها المحكمة وصورة من القرارالمود

إن تقریر الخبیر لا یخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات المقدمة في فوعلیه 
ولها في حدود ،في ذلكالدعوى، والتي تستقل محكمة الموضوع في تقدیرها دون معقب علیها

.4محمولا على أسبابه متى رأت فیه ما یكفي لتكوین قناعتهاسلطتها التقدیریة الأخذ بالتقریر 

:)إقفال باب المرافعة(ختم البینات :المطلب الثالث

واضحاً لتقدیم البینات من طرفي الدعوى أثناء السیر بها، فقد نصت لقد رسم القانون طریقاً 
:، علىمجلة الأحكام العدلیةمن )76(المادة 

من قانون أصول )119(المادة كما ونصت ، "أنكرمنلىعوالیمینللمدعيالبینة"
:، علىمحاكمات المدنیة والتجاریةال

المسائل الطبیة والهندسیة والصناعیة والزراعیة والتجاریة وغیرها التي لا یتصور أن یلم بها هو : ویقصد بالرأي الفني1
قواعد: أنـــورسلطــان،تدخل في هذا الشمول.القاضي إلماماً یمكنه تفهمها حال عرضها علیه، أما المسائل القانونیة فلا

).240، (والتجاریةالمدنیةالموادفيالإثبات
(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، الأردن: دار الثقافة، الخبرة القضائیة في القضایا الحقوقیة،حیــف، معتصم خالد محمود: 2

).28م، (2014
).241، 239، (سابقالمرجع3
).16، (شرح قانون البیناتــش: جمــال، مدغم4
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،للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى علیه بالأمور المبینة في لائحة الدعوى-1"
ي وادعى أن هناك أسباباً قانونیة أو وقائع إضافیة تدفع دعوى المدعي، فیكون عندئذ حق البدء ف

حیث نصت المادتان، "للخصم الذي بدأ في الدعوى أن یقدم بینة مفندة- 2الدعوى للمدعى علیه. 
إلا إذا سلم المدعى علیه بالأمور المبینة في لائحة ،أعلاه على أحقیة البدء في تقدیم البینة للمدعي

معنى أنه إذا قام الدعوى، وادعى أن هناك أسباباً قانونیة أو وقائع إضافیة تدفع دعوى المدعي، ب
وتقدم المدعى علیه بلائحة جوابیة تتضمن تسلیمه ،المدعي برفع دعوى أمام المحكمة المختصة

بصحة ما ورد في لائحة الدعوى من حیث أسبابها، ولكنه لا یسلم من حیث المطالبة النهائیة 
ویبدي المدعى علیه أسباباً قانونیة أو وقائع إضافیة تدفع دعوى المدعي.

المدعي/ة دعوى المطالبة بتوابع المهر المعجل أو /تعلى سبیل المثال، إذا رفعوهنا
وقام المدعى علیه ،مطالبة مالیة بمبلغ معین ومحدد وقام/ت بتسبیب لائحة الدعوى حسب الأصول

بدفع الدعوى على سند من بتقدیم لائحة جوابیة علیها یسلم وصحة أسبابها، ولكنه في ذات الوقت 
وذلك بسبب قیامه بدفع كامل ،وأنها غیر مشغولة للمدعي/ة بأي مبلغ،ذمته بریئةالقول بأن

تتضمن إقراراً من المدعي/ة باستلام بذمته، وأنه یملك سنداً أو مستنداتٍ المبالغ المالیة المستحقة
كامل حقوقه/ا موضوع الدعوى من المدعى علیه.

وهذا ما یطلق ،لبدء له في تقدیم البینةوهنا قد أجاز القانون للمدعى علیه أن یكون حق ا
من المدعي للمدعى علیه كون المدعى علیه دفع بعدم )نقل عبء الإثبات(علیه في القانون 

انشغال ذمته، وعلیه بالنتیجة إثبات ذلك دون الحاجة إلى أن یقوم المدعي بتقدیم بیناته، وفي هذه 
ي بتقدیم بینته، ویكون في هذه الحالة من حق الحالة وبعد تقدیم المدعى علیه بینته یقوم المدع

ونه هو الذي ابتدأ بتقدیم البینة.ك1المدعى علیه أن یقدم بینة مفندة

: هي البینة التي تقدم في الدعوى من قبل أحد طرفیها، ویشترط أن یكون هو البادئ في تقدیم البینة سواءً كان البینة المفندة1
نابلس، بتاریخ صلحمحكمةقاضي،"شخصیةمقابلة" : فایزداودإبراهیم،المدعي أو المدعى علیه كما وضحت أعلاه.

م.31/10/2014
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یصرح أمام المحكمة المختصة بأنه یختم بینته ،وبعد انتهاء المدعي من تقدیم بینتهوعلیه،
علیه من تقدیم بینته یصرح أي أنه انتهى من تقدیم ما لدیه من بینات، وكذلك عندما ینتهي المدعى

أمام المحكمة المختصة بأنه قد انتهى من تقدیم ما لدیه من بینات، وهذا ما یطلق علیه في 
إجراءات المحاكمة بختم البینات.



168

ابعالمبحث الر 

صدار الحكمتقدیم المرافعات النهائیة وإ 

به یلعب أطراف الدعوى أدوارهم أمام المحاكم هو أسلوب وموهبة وخبرة، و 1إن فن المرافعة
لأجل إقناع ؛لغایة إیصال طلباتهم أو الرد على الدفوع المثار من قبل الأطراف الأخرى المتنازعة

المحكمة كل بوجهة نظره.

ویستعرض لدعوى وقبل إصدار الأحكام،رافعات تكون آخر الإجراءات في اموتقدیم ال
واستعراضها بالشكل المتفق ودفاعهم وبیان ،مقدمةالخصوم من خلالها سیر الدعوى والبیانات ال

لبات كل منهما.دفوعهم الموضوعیة والشكلیة وأسانیدهم الفقهیة والقانونیة التي تدعم آراءهم وط

ولا یجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا ،ویجب الاستماع إلى الخصوم في حال تقدیم مرافعاتهم
وعلیه یبدأ المدعي أولاًَ◌ في تقدیم مرافعته في ،2عن موضوع الدعوى أو مقتضیات الدفاع فیها

ومن ثم یقدم بیناته ویدافع ،وذلك لكون الدعوى تقید منه ثم یقدم المدعى علیه جوابه علیها،الدعوى
المدعى علیه عن موقفه ببیناته والرد على بینات المدعي انتهاءً بقفل باب المرافعة والمداولة من 

والفصل فیها.أجل إصدار الحكم في الدعوى 

:تقدیم مرافعة الجهة المدعیة النهائیة:المطلب الأول

بعد حضور الطرفین جلسة المحاكمة یسجل كاتب المحكمة حضورهم في محضر الضبط، 
تمكین الجمهور وذلك للسیر العدالة؛وذلك ضماناً - ،وتجري المحاكمة في الدعوى بصورة علنیة

وإجراءات التحقیق مما یحث القضاة على إظهار ،من الحضور والاطلاع على نظام المحاكم
التجرد والنزاهة فیما یقومون به في الدعوى، الأمر الذي یبعث في نفوس المتقاضین الثقة 

ما یبدیه المدعي أو وكیله شرطاً لدعواه سواء كان ذلك شفاهاً أو كتابة وما یطلبه من المحكمة وما یبدیه المدعى المرافعة:1
. فن المرافعة في الدعوى الجزائیةعلیه أو وكیله شرطاً لدفاعه ولائحته الجوابیة وما یطلبه من المحكمة. بــراك، أحمـــد: 

www.ahmadbarak.com
).99، (المستحدث في قانون المرافعات الجدید وقانون الإثباتالوفـــا، أحمـــد: أبو2
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، من قانون أصول المحاكمات الشرعیة)46(وفقاً للمادة ،-1والطمأنینة وتعزیز احترام القضاء
:لىوالتي نصت ع

عیة بصورة علنیة إلا في الأحوال التي تقرر المحكمة إجراءها تجري المحاكمة في المحاكم الشر "
سراً سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب أحد الخصوم محافظة على النظام أو مراعاة 

صول المحاكمات المدنیة من قانون أ)115(، كما ونصت المادة "للآداب أو حرمة الأسرة
:على ذلك ومما جاء فیها، والتجاریة

تكون جلسات المحاكمة علنیة إلا أنه یجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد "
."الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة

بصورة شفویة أي بصوت مسموع والأصل أن تتم المرافعات في المحاكم الشرعیة والنظامیة 
یتم من إجراءات في الجلسة، فیجب أن یتلى في الجلسة وبشكل مسموع للجمیع، بكل ماللجمیع

على ما تم من إجراءات، وبالتالي تستطیع المحكمة والهدف من ذلك بسط رقابة محكمة الموضوع
وذلك بسؤال القاضي ،ثم تبدأ المرافعات بین الطرفینومن ،2تقییم هذه الإجراءات والفصل فیها

لحكم له بما جاء في وعن طلباته، حیث یكرر المدعي لائحة دعواه طالباً االمدعي عن دعواه
.لائحة الدعوى

الرسمیة (وعلیه یقدم المدعي بیناته ومستنداته التي یستند إلیها في دعواه من الأدلة الخطیة 
:والتي نصت على،من قانون أصول المحاكمات الشرعیة)41(، عملاً بالمادة )وغیر الرسمیة

كانت محتویات مستند ما من الأدلة الجوهریة ینبغي إدراج نصوص ذلك المستند أو الأقسام إذا "
، وعلیه في مرحلة المرافعة یتم تقدیم كافة "بهاالجوهریة منه في اللائحة المختصة أو إلحاقها 

یر في أثناء السهالأقوال والمستندات والطلبات من قبل المدعي والتي یستند إلیها في دعواه، إلا أن
،إجراءات الدعوى قد یستجد عند المدعي طلبات أخرى غیر الطلبات الموجودة في لائحة الدعوى

).181، (أصول المحاكمات في القضایا المدنیة والتجاریةعیـــد، إدوارد: 1
com.www.ahmadbarak. الجزائیةالدعوىفيالمرافعةفن: أحمـــدبــراك،2
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المحكمة، ومن الأمثلة على وذلك في حدود ما تسمح به ،بتقدیم تلك الطلباتعندئذٍ فیسمح له 
من أجل طلبات تأجیل الدعوى :تقدیم الطلبات أثناء المرافعة في الدعوى الشرعیة من قبل المدعي

أو في موضوع طلب الحضانة أو تعجیل التنفیذ في تقدیر النفقة تصحیحها أو توضیحها، طلبات 
الكتابة للجهات الرسمیة (2، طلبات الحجز الاحتیاطي على أموال المدعى علیه1وتعجیلهاالمشاهدة

كتابة طلب المدعي ال، )لحین البت في الدعوى)المدعى علیه(بمنع التصرف في أموال شخص ما 
للصحة بإحالة المدعى علیه للفحص الطبي في قضایا الحجر، طلبات إدخال شخص ثالث في 

أثناء مرحلة المرافعة في الدعوى.وغیر ذلك من الطلبات التي یتقدم بها المدعي،3الدعوى

:وبالمقابل، فإن الطلبات التي یتقدم بها المدعي في الدعوى النظامیة تتمثل في

 4)الإضافیة(الطلبات العارضة:

المحكمة لأن نطاق ك أنه لا یجوز للمدعي تقدیم شيءٍ على لائحة الدعوى؛والأصل في ذل
لا أن ذلك قد یحرم المدعي من فرصة تصحیح أخطائه في ضوء ما یتحدد في الطلب الأصلي، إ

والتي نصت على:/ب، د) من قانون أصول المحاكمات الشرعیة،97وذلك عملاً بنص المادة (1
وتعجیلها،النفقةتقدیرالمدعيوطلبقطعيحكمبهاصدرأنیسبقلمبنفقةبالمطالبةتتعلقالدعوىكانتإذاأما-(ب

من محسوبةشرعیةشهریةنفقةبتقدیرالتنفیذمعجلقراراً یصدربهاقتنعفإذافیه،ینظرأنالطلبتقدیمفورضيالقافعلى
إذا-القاضي. دعلیهایوافقتأمیناتأوتعهداً أوكفالةلهالمحكومیقدمأنعلىالدعوىفيبهایحكمقدالتيالنفقةأصل
الكافیةالضماناتوأخذقناعتهوبعدالضرورةعندالقاضيفعلىالمشاهدةأولضماأوالحضانةبطلبمتعلقةالدعوىكانت

.القطعي)الحكمإصدارقبلالتنفیذمعجلقرارإصدار
والتي نصت على:) من قانون أصول المحاكمات الشرعیة،121/1وذلك عملاً بنص المادة (2
منلدیهماإلىبالاستنادالمحكمةإلىیطلبأنرؤیتها،أثناءأوتقدیمهاعندأوالدعوىإقامةقبلسواءللمدعيیجوز-1(

بحیازةالموجودةوالأموالالمنقولةوغیرالمنقولة،علیهالمدعىأموالعلىالاحتیاطيالحجزوضعوالبیناتالمستندات
الدعوى).لنتیجةثالثشخص

والتي نصت على:ة، الشرعیالمحاكماتأصولقانونمن) 91(المادةبنصعملاً وذلك3
الدعوىفيثالثاً شخصاً إدخالهیطلبأنفیهاالحكمنتیجةمنویتأثرالطرفینبینالمقامةالدعوىفيعلاقةلهلمن(یجوز
لتحقیقضروريإدخالهأنترىآخرشخصأيإدخالللمحكمةیجوزكماقبولهتقررعلاقتهمنالمحكمةتتحققأنوبعد

العدالة).
لأن) الإضافیةبالطلبات(وسمیتعلیه،المدعىخصمهإلىالمدعيیوجههاالتيالطلباتتلكهي: العارضةالطلبات4

. الإضافةأوالتعدیلأوالتصحیحإمایتضمنآخراً طلباً الأصليالطلبإلىأضافقدیكونالطلباتلهذهبتقدیمهالمدعي
، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)،السعوديالشرعیةالمرافعاتامنظفيالعارضةالطلباتالرحمن:عبدبنمحمدالعریني،

).56(م،2006-هـ1427الأمنیة،للعلومنایفجامعةالسعودیة:
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السماح وما یتوافر لدیه من وسائل الإثبات، ونزولاً إلى ذلك فلا بد من ،سیعقد أثناء نظر الدعوى
له من تعدیل طلباته أثناء السیر في الدعوى، وذلك حتى لا یضطر إلى رفع دعوى جدیدة أمام 
المحكمة، إضافة إلى ذلك أن الطلبات العارضة تسهل في سیر القضاء إذا تمكن المحكمة من 

الإلمام بكافة عناصر النزاع والوقوف على مختلف ادعاءات الخصوم.

الحالات التي ، ن قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریةم)97(وقد حددت المادة 
:دیم الطلبات العارضة فقد نصت علىیجوز فیها تق

ما یتضمن تصحیح لائحة الدعوى أو تعدیل موضوعها لمواجهة ظروف طرأت أو تبینت بعد -1"
إقامتها.

لا یقبل التجزئة. ما یكون مكملاً لائحة الدعوى أو مترتباً علیها أو متصلاً بها اتصالاً -2

. طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي-3

، وبناءً على 1"ما تأذن المحكمة بتقدیمه مما یكون مرتبطاً بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى-4
نص هذه المادة فقد حددت الطلبات التي یتقدم بها المدعي بعد تقدیم الطلبات الأصلیة والتي نصت 

طلبات خاصة، وعلیه )3(و )2(و )1(نداته، فقد جاءت في الفقرات علیها لائحة الدعوى ومست
إذا رأى المدعي وبعد تقدیم طلباته ومستنداته ووسائل إثباته نقصاً في تحدیدها فقد أجاز له القانون 

یكمل أو یضیف على هذه الطلبات، على أن یكون ذلك في حدود موضوع الدعوى،وأأن یعدل 
.2ظي أو وقتيوكذلك الأمر بإجراء تحف

).150(الفلسطینیة،القوانین:الفلسطینيالتشریعيالمجلس1
اء السیر فیها، ومثال ذلك: أن : هو ما یتخذه القاضي من أجل حمایة مال أو حق قبل نظر الدعوى أو أثنالإجراء التحفظي2

تكون الدعوى في عین، واستدعى الحال جعلها على ید عدل لتأجیرها أو الحفاظ علیها وهو ما یسمى بالحراسة، فیأمر 
: ما یتخذه القاضي بصورة مؤقتة من أجل معالجة وضع قائم، ومثال ذلك: أن تكون بالإجراء الوقتيالقاضي بذلك. ویقصد 

ال، ویطلب أحد الورثة فرض نفقة مؤقتة له في هذا المال، فیأمر القاضي بتنفیذ حكم النفقة من المال الدعوى في قسمة م
الطلبات خنین، عبد االله بن محمد بن سعد: مؤقتاً حتى انتهاء القضیة واحتساب ذلك من نصیب المحكوم علیه بالنفقة. آل

).327هـ، (1432)، 51مجلة العدل، العدد (العارضة للمدعي،
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فهي طلبات بالوجه العام وعلیه یستطیع المدعي أن یقدم ما یشاء من )4(أما الفقرة 
، وذلك حتى یسهل على وله علاقة بالطلبات الأصلیة في لائحة الدعوىمرتبطٌ الطلبات ما دام ذلك 

طلب :ثال ذلكوقطعه مع استیفاء الحق وإیصاله لأصحابه، وم،القاضي أو الخصم إنهاء النزاع
.1الإدخال في الدعوى، أو إلزام شخص معه وثیقة مؤثرة بالدخول في الدعوى

أو قصد به اللدد في الخصومة، أو وللمحكمة رفض الطلب العارض إذا تبین عدم وجاهته،
إذا تخلف شرط من شروطه؛ وعلیه فإن صدور حكم في الطلب العارض بعدم قبوله لاختلال شرط 

لا یكون حجة في موضوع الدعوى، فللخصم إقامة -تباطه بالدعوى الأصلیةمن شروطه كعدم ار 
دعوى مستقلة في موضوعه، ویكون سماع هذه الدعوى من اختصاص القاضي الذي حكم في 

. 2الدعوى الأصلیة أو نظرها

:تقدیم مرافعة الجهة المدعى علیها النهائیة:المطلب الثاني

ي الرد على طلبات المدعي وتقدیم دفوعه على یقتصر دور المدعى علیه في الدعوى ف
الدعوى، وقد یلجأ إلى الدفاع عن حقه بطریقة الطلب المقابل الذي یخرج به عن نطاق الدعوى 

، وهذا إنما یكون عندما یتقدم 3التي قدمها المدعي ویثیر به وجود دعوى أخرى في مواجهة المدعي
.وذلك أثناء السیر في الدعوى،لدعوىالمدعي بطلبات إضافیة غیر الواردة في لائحة ا

وعلى هذا فإن الطلبات التي یتقدم بها المدعى علیه في الدعوى الشرعیة وفي أثناء مرحلة 
طلبات تأجیل الدعوى من أجل تقدیم بینة، طلب تسمیة شهود، طلب الكتابة :المرافعة تتمثل في

لى المدعي بالمبلغ الذي ألزمه للشرطة لإحضار شاهد مثلاً، طلب المدعى علیه بحق الرجوع ع

).327، (للمدعيالعارضةالطلباتسعد:بنمحمدبنااللهعبدخنین،آل1
طرق تقدیم الطلبات العارضة، وشروط قبولها، والخصم الموجه إلیه الطلب خنین، عبد االله بن محمد بن سعد: آل2

).287هـ، (1432)، 50مجلة العدل، العدد (العارض، وتعددها، وحجیة الحكم فیها،
).397، (الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریةعثمــان: التكروري، 3
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طلب معاینة شيء تعلق به موضوع الدعوى، وغیر ذلك من الطلبات التي یتقدم بها ، 1بدفعه معجلاً 
المدعى علیه أثناء المرافعة في الدعوى.

على ، والتجاریةمن قانون أصول المحاكمات المدنیة )98(فقد حددت المادة وبالمقابل،
:تقدیم الطلبات المقابلة من المدعى علیه وهي كالتالي الحالات التي یجوز فیها 

طلب المقاصة وطلب الحكم له بالتعویضات عن الضرر الذي لحقه من جراء إجراءات -1"
التقاضي. 

أي طلب یكون متصلاً بلائحة الدعوى اتصالاً لا یقبل التجزئة.-2

، وبناءً على 2"ردة في لائحة الدعوىما تأذن المحكمة بتقدیمه مما یكون مرتبطاً بالطلبات الوا-3
كطلب المقاصة نص هذه المادة فإن المدعى علیه یستطیع تقدیم ما یشاء من الطلبات المقابلة، 

ذلك ما دامجراءات الدعوى، علیه من إ، وطلب التعویض عن ضرر لحق بالمدعى 3القضائیة
ن الطلب المقابل یتصل بالدعوى ، وذلك لكو وله علاقة بالطلبات الواردة في لائحة الدعوىمرتبطٌ 

أن یرفع الزوج على زوجته دعوى باللحاق به، :الأصلیة اتصالاً لا یقبل التجزئة، ومن أمثلة ذلك
. ویستثنى من ذلك ما إذا كان الهدف من وتطلب فسخ نكاحها منه،فتدفع الزوجة بأنها تبغضه

ن أیضاً متصلاً اتصالاً لا یقبل التجزئة وما یكو ،الطلب المقابل المطالبة بإعمال المقاصة القضائیة
عن لائحة الدعوى.

فيعلیهللمدعى-(جـ:على أنهنصتوالتيالشرعیة،المحاكماتأصولقانون/ج) من97(المادةبنصعملاً وذلك1
معجلاً بدفعهألزمالذيلغبالمبمنهماأيعلىأووكفیلهالمدعيعلىالرجوعحقالدعوىفیهاتردالتيالأحوالجمیع

ونفقات).رسوممنعلیهترتبمامعالمادةهذهأحكامبمقتضى
)، 124م، المادة (2007مشروع مكتبة المحامي، الموسوعة الشاملة في التعلیق على قانون المرافعات،أحمــد: ،ملیجي2
)3/97.(
مة على فرض ثبوتها، فإذا طلبها المدعى علیه نظر القاضي : هي المقاصة اللازمة قضاءً بأن تكون لاز المقاصة القضائیة3

- في ثبوت الحق وأجرى المقاصة بینه وبین الطلب في الدعوى متى كانت المقاصة واجبة شرعاً في الأصل باتفاق الدینین
نین، عبد االله بن خقدراً ولو بقدر الأقل منهما، وجنساً، وصفة في الحلول أو التأجیل بأجل واحد. آل–على فرض ثبوتهما 

الحسن ). انظر المرداوي، أبو293هـ، (1432)، 52مجلة العدل، العدد (الطلبات العارضة للمدعى علیه،محمد بن سعد: 
القناعكشافإدریس، بنیونسبنمنصور). البهوتي، 5/234، (الخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصافسلیمان: بنعلي
).3/310، (الإقناعمتنعن
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ویجب الإشارة هنا إلى أن القانون حدد فترة الرد على الطلبات الإضافیة الواردة على لائحة الدعوى 
.1وإلا یعتبر متكیفاً بلائحته الأساسیة،خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تبلیغه باللائحة المعدلة

:صدار الحكم في ذات الجلسة بعد تقدیم المرافعات النهائیةإ:لمطلب الثالثا

متى تم تحقیق الدعوى وانتهى الخصوم من إبداء طلباتهم ودفوعهم ودفاعهم ورأت المحكمة 
أنها قد استوفت عناصر اقتناعها، وأن الدعوى أصبحت صالحة للحكم فیها؛ فإنها تأمر بحجز 

ومتى قررت ذلك فإن الاتصال بالخصوم المرافعة، تقرر قفل بابأنها أي ،الدعوى للحكم فیها
ینقطع بها بتقدیم مذكرات أو دفوع فیها، كما ولا یجوز التدخل والإدخال في الدعوى، وعلیه فتتم 

وتكون الدعوى مهیأة ، - ر من قاض واحدمحكمة مشكلة من أكثإذا كانت ال–المداولة بین القضاة 
. 2لإصدار الحكم فیها

:على، من قانون أصول المحاكمات الشرعیة)101(ة فقد نصت الماد

وإلا ففي خلال عشرة ،یجب إعطاء الحكم فور تفهیم الطرفین انتهاء المحاكمة إن كان ذلك ممكناً "
أیام من انتهاء المحاكمة إذا كان الحكم یحتاج إلى التدقیق، وتغیب الطرفین أو أحدهما في هذه 

، وعلیه عند انتهاء الأطراف من تقدیم مرافعاتهم أمام 3"كمهاالحالة لا یمنع المحكمة من إصدار ح
وتفهم الأطراف بذلك، فإن المحكمة تقرر قفل باب ،المحكمة، وإعلان المحكمة انتهاء المرافعات

المرافعة وحجز القضیة للحكم، وعلیه یمكن إصدار الحكم في ذات الجلسة من المحاكمة إذا كانت 
عادتها للنطق بالحكم، إلا ة مؤقتاً من أجل اتخاذ الحكم ثم إرفع الجلسأو یمكن ،الأمور تسمح بذلك

إذا رأت المحكمة تأجیل إصدار الحكم لجلسة لاحقة من أجل التدقیق في القضیة.

.)99/2(المادةقانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة، 1
).343، (أصول المرافعات المدنیة). أحمـــد، خلیـــل: 154(،إجراءات التقاضي والتنفیذمحمود محمد: ، هاشم2
، المادة م1978القدس: مطبعة الشرق التعاونیة، الوسیط في أصول المحاكمات الشرعیة،الحسیني، محمد أسعد الإمام: 3
)101) ،(944(.
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ولم یبق ما یقال في الدعوى وجب على القاضي إصدار الحكم ،وعلیه إذا تم سماع البینات
شترط في الحكم أن یكون مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من ، وی1بلا تأخیر لا سیما إذا طلبه الخصوم

.2القاضي وعلى القاضي أن یدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إلیها

:على، صول المحاكمات المدنیة والتجاریةمن قانون أ)165(نصت المادة دفقوبالمقابل،

ال باب المرافعة. تقرر المحكمة حجز القضیة للحكم بعد إقف. 1"

وعلیه متى تم تحقیق الدعوى، ، "للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة أو في جلسة تالیة. 2
وانتهى الخصوم من تقدیم طلباتهم ودفوعهم ودفاعهم ورأت المحكمة أنها قد استوفت عناصر 

وبذلك ،للحكم فیهااقتناعها، وأن الدعوى أصبحت صالحة للحكم فیها، فإنها تأمر بحجز القضیة
تقرر قفل باب المرافعة فیها، ومتى أمرت بذلك خرجت الدعوى من حوزة الخصوم بحیث یمتنع 

النطق بالحكم فور ختام علیهم الاتصال بها بتقدیم مذكرات أو طلبات أو دفوع فیها، ووجب علیها 
دعوى منظورة على أنه لا یجوز لأي محكمة أن تمتنع عن إصدار حكم في، 3وقفلهاالمرافعة

من ذات القانون.)164(أمامها بسبب عدم وجود نص قانوني أو غموض فیه وذلك عملاً بالمادة 

:صدار الحكم في جلسة لاحقة لتقدیم المرافعات النهائیةإ:المطلب الرابع

إلا إذا كان الحكم ،یوجب القانون على المحكمة بعد انتهاء المحاكمة إعطاء الحكم فوراً 
فیجب على المحكمة إصداره في مدة لا تزید عن عشرة أیام من انتهاء ،تدقیقیحتاج إلى

المحاكمة، وعلیه إذا رأى القاضي ما یوجب تأجیل إصدار الحكم إلى جلسة لاحقة من أجل 
استكمال إجراءات المحاكمة فله ذلك على أن لا تزید المدة المضروبة عن المدة المحددة في 

القانون.

).218م، (1998-هـ1914، بیروت: مؤسسة الرسالة، 3، ط نظام القضاء في الشریعة الإسلامیةزیدان، عبد الكریم: 1
.)103(المادةقانون أصول المحاكمات الشرعیة، 2
حكم في نظام المرافعات الشرعیة مواعید وإجراءات الدعوى قبل صدور الالغامدي، عبد الخالق بن عبد االله بن عبد الخالق: 3

). 130م، (2007-هـ1428السعودیة: جامعة نایف للعلوم الأمنیة، ، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)،السعودي
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وذلك لغایات التدقیق ،ما یوجب تأجیل إصدار الحكم إلى جلسة لاحقةإذا رأى القاضيو 
ویحدد القاضي موعداً جدیداً للقضیة من أجل ،ودراسة القضیة فیتم عندها رفع الجلسة وإنهائها

من قانون أصول المحاكمات الشرعیة.)101(إصدار الحكم فیها، وذلك عملاً بنص المادة 

:على، من قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة)166(فقد نصت المادة ،وبالمقابل

یجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر فتح باب المرافعة "
، وبناءً على منطوق هذه المادة أنه یجوز للمحكمة أو "لأسباب جدیة وضروریة للفصل في الدعوى

مرافعة من جدید بعد أن أصدرت قراراً بإقفال باب المرافعة، بناءً على طلب أحد الخصوم فتح باب ال
وذلك لإتاحة الفرصة للأطراف لتقدیم مذكراتهم في الموعد المعین الذي حددته المحكمة، وعلیه فإن 
باب المرافعة لا یعد مقفولاً إلا بانتهاء هذا المیعاد، وعلیه تؤجل المحكمة الجلسة المقررة إلى میعاد 

.1م مرافعات الجهة المدعیة والمدعى علیهاآخر لأجل تقدی

یة للحكم بعد إقفال باب المرافعة،ومتى انتهت المرافعات، فإن المحكمة تقرر حجز القض
:علىمن قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة،)165/2(المادة فقد نصت 

)167(ما ونصت المادة ، ك"للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة أو في جلسة تالیة-2"
تكون المداولة في الأحكام سریة بین القضاة الذین استمعوا إلى المرافعة الختامیة وإلا كان ":على

، وعلیه فإذا كانت المحكمة مكونة من قاض واحد، فإما أن یصدر حكمه فوراً بعد "الحكم باطلاً 
بالحكم، وإما أن یؤجل النطق به إلى وإما أن یرفع الجلسة مؤقتاً ثم یعیدها وینطق،انتهاء الجلسة

جلسة أخرى إذا كانت القضیة بحاجة إلى فحص ودراسة، وإذا كانت المحكمة مشكلة من قضاة 
فالمداولة هي المشاورة بین أعضاء المحكمة في ،متعددین وجب اتفاقهم على منطوق الحكم وأسبابه

.2هوأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق ب،منطوق الحكم

م، 1996الإسكندریة: منشأة المعارف، تسبیب الأحكام المدنیة والجنائیة في ضوء الفقه والقضاء، الشواربي، عبد الحمید: 1
)، (بتصرف).16(
).681م، (1980الإسكندریة: منشأة المعارف، ،13، ط المرافعات المدنیة والتجاریةالوفــا، أحمــد: أبــو2



177

صول من قانون أ)168(إجماع الآراء وفقاً للمادة بوتصدر الأحكام بالأغلبیة أو 
:والتي نصت على، المحاكمات المدنیة والتجاریة

تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بالأغلبیة فإذا لم تتوافر الأغلبیة وتشعبت الآراء لأكثر من رأیین "
ضم أحدث القضاة لأحد الرأیین الصادرین من الفریق وجب أن ینضم الفریق الأقل عدداً أو الذي ی

؛1، وبعد انتهاء المداولة یتم تحریر مسودة الحكم"وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانیة،الأكثر عدداً 
وتشمل على منطوق الحكم وأسبابه وتوقیع كل من رئیس الدائرة وجمیع القضاة الذین أصدروا الحكم 

النطق بالحكم.وتاریخ إیداعها ملف القضیة عند 

على تلاوة ، صول المحاكمات المدنیة والتجاریةمن قانون أ)171(نصت المادة كما و 
:منطوق الحكم ومما جاء فیها

ینطق القاضي بالحكم، بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ویكون النطق بالحكم في "
من ذلك القانون )172(قد نصت المادة ، وبالإضافة إلى ذلك ف"جلسة علنیة وإلا كان الحكم باطلاً 

تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة ":على
. "من هیئة المحكمة

:مشتملات الحكم:المطلب الخامس

:علىمن قانون أصول المحاكمات الشرعیة،)103(فقد نصت المادة

وقعاً من القاضي وعلى القاضي أن یدرج في متن القرار علل الحكم یكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وم"
على البیانات من نفس القانون، )104(، كما ونصت المادة "وأسبابه والنصوص التي استند علیها

:الواجب توافرها في ورقة الحكم ومما جاء فیها

قانون : عبارة عن كتابة القرار الذي تم التوصل إلیه بالإجماع أو الأغلبیة في جلسة المداولة. خلیل، أحمد: مسودة الحكم1
).153، (المرافعات المدنیة والتجاریة
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اب الثبوتیة والقرار یكون ینظم الأعلام مشتملاً على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والأسب"
مؤرخاً بتاریخ صدوره وموقعاً من القاضي ومختوماً بخاتم المحكمة الرسمي ویجب إعطاء صورة 

، 1"عنه خلال عشرة أیام من تاریخ طلبه خطیاً على أن تعد المحكمة سجلاً خاصاً لقید الطلبات
:على، نیة والتجاریةصول المحاكمات المدمن قانون أ)174(وفي المقابل فقد نصت المادة 

یجب أن یشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاریخ إصدار الحكم وأسماء "
القضاء الذین اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو 

م وأن یشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصو ،غیابهم
."ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بیان أسباب الحكم ومنطوقه

وبناءً على نص المادتین السابقتین فإن ورقة الحكم في الدعوى الشرعیة والنظامیة على حد 
:جب أن تشتمل على البیانات الآتیةسواء ی

النظامیة وفي الدعوى،دیباجة الحكم أي صدوره في الدعوى الشرعیة باسم االله تعالى-1
.م باطلاً ك، وإن خلا الحكم من هذا البیان یعد الحالفلسطینيالعربي یصدر باسم الشعب 

، وذلك للتأكد من أن الحكم قد صدر عن المحكمة المحكمة التي أصدرت الحكماسم بیان -2
.المختصة بذلك

لطعن ، ویقصد به تاریخ النطق بالحكم، وأهمیة ذلك معرفة بدء میعاد اتاریخ صدور الحكم-3
في الحكم، إلى غیر ذلك من الآثار المترتبة علیه من سریان حجیة الشيء المقضي به، 

.وتحدید المسؤولیة في حال تأخیر إیداع الحكم وتحریر النسخة الأصلیة
إلا أن إغفال إثبات تاریخ صدور الحكم أو وجود خطأ فیه لا یترتب علیه بطلان الحكم، 

صدار الحكم بالرجوع إلى محضر سة، فیعرف تاریخ إاً في محضر الجللطالما كان ثابت
صدار الحكم.اریخ المدون في المحضر هو تاریخ إالجلسة إذ أن الت

ة الذین سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم أو القضاالقاضي الذي أصدر الحكماسم-4
وذلك للتحقق من إصرارهم ؛والحكمة من ذكر أسماء القضاة وحضورهم، وحضروا تلاوته

).944)، (104، المادة (الشرعیةالمحاكماتأصولفيالوسیط: الإمامأسعدمحمدني،الحسی1
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علیه حتى لحظة صدوره، وذلك لأن الحكم لا یعد موجوداً إلا عند النطق به، أما قبل ذلك 
من للتأكد أیضاً و ، 1فیجوز لأحد القضاة العدول عن رأیه السابق الذي أبداه أثناء المرافعة

أن الحكم قد صدر من قضاة صالحین لإصداره، وأنهم سمعوا المرافعات النهائیة واشتركوا 
صدر الحكم أو إلا أن عدم ذكر اسم القاضي الذي أة وحضروا تلاوة الحكم، في المداول

.أسماء القضاة یترتب علیه بطلان الحكم
، حیث یشمل الحكم بالإضافة لما سبق إلى عرض مجمل لوقائع عرض وقائع الدعوى-5

الدعوى، وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم، كما ویشمل أیضاً على أسماء الخصوم 
.وموطن كل منهم وحضورهم وغیابهم وأسماء وكلائهموصفاتهم

، وحیثیاته أي الأسباب والأسانید القانونیة والأدلة الواقعیة التي بنت المحكمة أسباب الحكم-6
علیها حكمها، ویجب أن تكون الأدلة الواقعیة كافیة، ومنطقیة، ومستمدة من اجراءات 

.الخصومة
حكم الذي تحسم فیه المحكمة النزاع وتؤكد به الجزء النهائي من ال، وهو منطوق الحكم-7

وذلك بناءً ، 2وهو یشتمل أصلاً على قرار القاضي الفاصل في الدعوىحقوق الخصوم 
حیث یتم تلاوته على الأسباب التي أوردتها، ویعد منطوق الحكم أهم جزء في الحكم 

.شفویاً 

توقیع رئیس الجلسة وكاتبها.-8
.3مكان إصدار الحكم-9

، انقضاء الدعوى العامة بصدور الحكم النهائي في نظام الإجراءات الجزائیة السعوديالمدرع، محمد بخیت بن مبارك: 1
). 76م، (2004-هـ1425(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، السعودیة: جامعة نایف للعلوم الأمنیة، 

المعارف،منشأةالإسكندریة:،4ط والقانون،الفقهضوءفيوالجنائیةالمدنیةالأحكامحجیةالحمید:عبدالشواربي،2
).71(م،1996

). التكروري، عثمــــان: 590، 585، (الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریةالتكروري، عثمـــان: 3
، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة). خلیــــل، أحمــــد: 123، 121، (شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیةالوجیز في

، عابدین: المركز القومي الشامل في المرافعات المدنیة الدعوى المدنیة واجراءاتها). عرفــــة، السید عبد الوهاب: 170، 166(
، الأردن: دار 1ط أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة،طفى، أسامة علي: ). مص255م، (2009للإصدارات القانونیة، 

وما 678، (2قواعد المرافعات في التشریع المصري والمقارن، ج). العشماوي، محمد: 511م، (2005-هـ1425النفائس، 
بعدها).
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صل الرابعالف

الطریقة والإجراءات
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الطریقة والإجراءات

یشتمل هذا البحث على وصف لكل من منهج الدراسة ومجتمع الدراسة وعینتها إضـافة إلـى 
وصـــف خطـــوات بنـــاء أداة الدراســـة وإجـــراءات تطبیقهـــا، والتحلـــیلات الإحصـــائیة التـــي تمـــت ونتـــائج 

البحث.

:منهج الدراسة

احثـــة المـــنهج الوصـــفي المســـحي لجمـــع المعلومـــات نظـــراً لملاءمتـــه لأغـــراض لقـــد اســـتخدمت الب
الدراسة.

:مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من الموظفین في المحاكم الشرعیة في فلسطین، خـلال الفصـل الدراسـي 
. 2013/2014الثاني من العام الدراسي 

:عینة الدراسة

محـاكم شـرعیة فـي فلسـطین، خـلال الموظفین في ثمانيمن )73(شملت عینة الدراسة على 
. 2013/2014الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

توزیع العینة حسب متغیر الجنس.)1(ویوضح الجدول 

توزیع العینة حسب متغیر الجنس:)1(الجدول 

النسبةالعددالجنس
4561.6ذكر
2838.4أنثى

%73100المجموع
توزیع العینة حسب متغیر العمر.)2(یوضح الجدول كما 
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توزیع العینة حسب متغیر العمر: )2(الجدول 

النسبةالعددالعمر
2432.9سنة 30- 20
2939.7سنة40- 31
1317.8سنة50- 41
79.6سنة فأكثر51

%73100المجموع
مي.توزیع العینة حسب متغیر المؤهل العل)3(كما یوضح الجدول 

توزیع العینة حسب متغیر المؤهل العلمي: )3(الجدول 

النسبةالعددالمؤهل العلمي
1216.4دبلوم

4967.1بكالوریوس
1115.1ماجستیر 
11.4دكتوراه
%73100المجموع

توزیع العینة حسب متغیر المسمى الوظیفي.)4(كما یوضح الجدول 

یر المسمى الوظیفيتوزیع العینة حسب متغ: )4(الجدول 

النسبةالعددالمسمى الوظیفي
56.8قاضي

1115.1رئیس قلم
1520.5رئیس قسم
2128.8موظف
2027.4محامي
11.4محاضر
%73100المجموع
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توزیع العینة حسب متغیر سنوات الخبرة.)5(ویوضح الجدول 

توزیع العینة حسب متغیر سنوات الخبرة : )5(الجدول 

النسبةالعددسنوات الخبرة 
2432.9سنوات1-5
1621.9سنوات6-10

1723.3سنة15- 11
1621.9سنة فأكثر16

%73100المجموع

:أداة الدراسة

وتطویرهـا بنفسـها بعـد الاطـلاع علـى المعلومـات )الاستبانة(قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة 
ات العلاقــة. وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى هــذه الاســتبانة فــي التوصــل إلــى المتصــلة بهــا والدراســات ذ

فقـرة. وقـد روعـي فـي بنـاء الاسـتبانة )24(نتائج الدراسة الحالیة. وبلغ مجموع الفقرات فـي الاسـتبانة 
مــدى مناســبتها للعینــة مــن حیــث الصــیاغة اللغویــة، ووضــوح مــا تســأل عنــه الفقــرات. وقــد تــم تــدریج 

:الخماسي حیث وزعت الدرجات على الفقرات كالآتي)لیكرت(ماسي حسب نظام الاستبانة بشكل خ

.)درجات5(موافق بشدة -

.)درجات4(موافق -

. )درجات3(محاید -

.)درجة2(معارض -

.)درجة1(معارض بشدة -
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:المعالجات الإحصائیة

مــــن أجــــل معالجــــة )SPSS(اســــتخدمت الباحثــــة البرنــــامج الإحصــــائي للعلــــوم الاجتماعیــــة 
:البیانات إحصائیاً، وذلك باستخدام المعالجات الإحصائیة الآتیة

ــــة ،والانحرافــــات المعیاریــــة،المتوســــطات الحســــابیة-1 والنســــب المئویــــة لاســــتجابات أفــــراد عین
الدراسة على الاستبانة ككل وعلى كل فقرة من فقراتها. 

.)Independent T-test(للمجموعتین المستقلتین )ت(اختبار -2

.)One Way ANOVA(اختبار تحلیل التباین الأحادي -3

اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة بین المستویات.-4

:نتائج الدراسة

دراسة مقارنة مـع :إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة":هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على
تحلیــل الإحصــائي اللازمــة وتطبیــق إجــراءات الدراســة علــى ". وبعــد إجــراء عملیــات الالــدعوى المدنیــة

:تم الحصول على النتائج التالیةفقرة، فقد)24(استبانة أعدتها الباحثة مكونة من 

:النتائج المتعلقة بالسؤال الرئیس للدراسة

إجـــراءات الســـیر فـــي الـــدعوى الشـــرعیة كدراســـة مقارنـــة مـــع هـــي مـــا :ویـــنص علـــى الآتـــي
؟مدنیةالدعوى ال

للإجابة على السؤال استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابیة لكـل فقـرة وعلـى الدرجـة الكلیـة 
ومـن أجـل تفسـیر النتـائج اعتمـدت المتوسـطات الحسـابیة یبـین ذلـك. )6(للأداة عند العینة والجـدول 

:الآتیة المعتمدة تربویاً والخاصة بالاستجابة على الفقرات كالآتي

أكثر درجة أثر كبیرة جداً.ف)80%(-
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درجة أثر كبیرة.)%79.99-%70من (-

درجة أثر متوسطة.)%69.99-%60من (-

درجة أثر قلیلة.)%59.99-%50من (-

درجة أثر قلیلة جداً.)%50أقل من (-

جراءات السیر في لإ2للفقرات والدرجة الكلیة1المتوسطات الحسابیة ودرجة الأثر:)6(الجدول 
ى الشرعیة كدراسة مقارنة مع الدعوى المدنیةالدعو 

الانحراف الفقراتالرقم
المعیاري

متوسط 
الاستجابة

نسبة 
الاستجابة

درجة 
الأثر

1
یفضل المواطنون التوجه إلى المحكمة 
بلائحة دعوى في حالة تعرضهم لمشكلة 

ما.
كبیرة0.993.7675.2

2
مصداقیة یدعم وجود قضاء شرعي ذي

0.484.7194.2ة سیادة القانون.بدرجة كبیر 
كبیرة 
جداً 

3
یدعم القضاء الشرعي قیم التسامح 

0.664.4789.4ویحافظ على الروابط الاجتماعیة.
كبیرة 
جداً 

4
جراءات السیر في باعتقادك أن تنظیم إ

الدعوى الشرعیة یخدم مصلحة المواطنین 
بدرجة كبیرة.

كبیرة 0.734.2785.4
جداً 

5
أن سبب توجه المواطنین للقضاء برأیك 

الشرعي من خلال التقدم بلائحة الدعوى 
هو أسرع في حل المشكلات.

كبیرة1.013.5270.4

باعتقادك أن اللجوء إلى القضاء الشرعي 6
یحقق في الغالب رضا أطراف النزاع.

كبیرة0.983.5270.4

ة أو سؤال معین لتسهیل عملیة المقارنة : هي التي یقاس بناء علیها مستوى درجة استجابات أفراد العینة على فقر درجة الأثر1
في درجة الاستجابة.

: هي متوسط المتوسطات أي متوسط جمیع فقرات الاستبانة من خلال جمع جمیع المتوسطات ثم تقسیمها الدرجة الكلیة2
على عددها.
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الانحراف الفقراتالرقم
المعیاري

متوسط 
الاستجابة

ة نسب
الاستجابة

درجة 
الأثر

7
برأیك أن عملیة تعیین أصحاب الخبرة عن 
طریق المحكمة في بعض الحالات یعتبر 

حلاً مناسباً.
0.764.1382.6

كبیرة 
جداً 

8
باعتقادك أن الاستعانة بأصحاب الخبرة

للفصل في الدعوى التي یشتد ضروريٌّ 
فیها الخلاف بین الأطراف.

كبیرة 0.734.3887.6
جداً 

9
برأیك أن صلاحیة التقدم بالدعوى الشرعیة 

لا تصح إلا من جائز التصرف.
0.974.0581

كبیرة 
جداً 

10
باعتقادك أن رسوم تسجیل الدعوى 
الشرعیة مناسبة وتتفق مع الأوضاع 

المادیة للمواطنین.
كبیرة1.263.5771.4

جراءات تبلیغ الدعوى من قبل برأیك أن إ11
ة ومكلفة.المحكمة صعب

متوسطة1.213.0460.8

12
جراءات تبلیغ الدعوى من باعتقادك أن إ

قبل المحكمة الوسیلة الأمثل لحضور 
طرفي النزاع.

0.744.3186.2
كبیرة 
جداً 

13
في باعتقادك أن عدم حضور أحد طر 

جراءات المتبعة الدعوى یؤثر سلباً في الإ
في سیر الدعوى وإصدار الحكم.

كبیرة1.193.8276.4

14

جراءات المتبعة لإجراء باعتقادك أن الإ
محاكمة المدعى علیه غیابیاً تتسم 
بالمصداقیة والموضوعیة وتصب في 

مصلحة المدعى علیه.

متوسطة1.153.3466.8

15

برأیك أن البینات التي یقدمها الأطراف 
الخطیة والشخصیة وسیلة ناجحة بفرعیها 

ثبات الدعوى وكسبها.في إ
كبیرة 0.764.2184.2

جداً 
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الانحراف الفقراتالرقم
المعیاري

متوسط 
الاستجابة

نسبة 
الاستجابة

درجة 
الأثر

16
باعتقادك أن توجیه الیمین وسیلة قانونیة 
وضمانة أكیدة في فصل النزاع بین 

الأطراف.
كبیرة0.973.8977.8

17

باعتقادك أن اللجوء إلى لجنة الإرشاد 
سري یخفف من الضغط في والإصلاح الأ

حجم الدعاوى المقدمة في المحاكم 
الشرعیة.

كبیرة1.143.7274.4

18
باعتقادك أن طلب رد الدعوى أو إسقاطها 
ضمانة قانونیة لضمان سیر الاجراءات 

بنزاهة.
كبیرة0.863.8376.6

19
باعتقادك أن المهلة القانونیة لإصدار 

ي مهلة الحكم في الدعوى والفصل فیها ه
معقولة ومناسبة لأطراف النزاع.

0.734.1382.6
كبیرة 
جداً 

20
باعتقادك أن الحكم الذي تصدره المحكمة 
یتسم بالمصداقیة والواقعیة وفي الغالب 

یحقق رضا أطراف النزاع.
كبیرة0.893.9478.8

21
باعتقادك أن مشتملات الحكم تتسم 

0.624.0981.8بالموضوعیة والواقعیة.
كبیرة 
جداً 

22
برأیك هل أنت راضٍ عن تنفیذ الأحكام 

متوسطة1.113.2064لدى دوائر التنفیذ المدنیة.

23
برأیك أن القضاء في المحاكم الشرعیة 

0.744.2084یتسم بالموضوعیة والمصداقیة.
كبیرة 
جداً 

24

باعتقادك أن القضاء في المحاكم الشرعیة 
وتحسین تطویرفي فلسطین یحتاج إلى 

جراءات المتبعة بالسیر في الدعوى في الإ
الشرعیة.

0.784.4589
كبیرة 
جداً 

كبیرة0.313.9478.8الدرجة الكلیة لجمیع فقرات الأداة
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درجات.)5(* أقصى درجة للاستجابة 

، 4، 3، 2(أن متوسط الاستجابة كبیرة جداً على الفقرات )6(یظهر من الجدول السابق 
، وتراوح متوسط الاستجابة علیها من قبل العینة بین )24، 23، 21، 19، 15، 12، 9، 8، 7
، 18، 17، 16، 13، 10، 6، 5، 1(. وكانت الاستجابة كبیرة على الفقرات )94.2%-81%(

. وكانت الاستجابة )%78.8-%70.4(، وتراوح متوسط الاستجابة علیها من قبل العینة بین )20
، وتراوح متوسط الاستجابة علیها من قبل العینة بین )22، 14، 11(متوسطة على الفقرات

)60.8% -66.8%( .

. )%78.8(وكانت نسبة الاستجابة على الدرجة الكلیة لفقرات المجال الأول كبیرة وبلغت 

)مصداقیة یدعم بدرجة كبیرة سیادة القـانونوجود قضاء شرعي ذي()2(وكانت أعلى فقرة 
وتعـــزو الباحثـــة ذلـــك إلـــى تطلـــع المـــوظفین فـــي المحـــاكم الشـــرعیة إلـــى .)%94.2(بنســـبة اســـتجابة 

ضرورة سیادة القانون وتطبیقه، وأن تكون المواد القانونیة المعمول بها مطبقة على جمیع المـواطنین 
جراءات تبلیغ الدعوى من قبل المحكمة برأیك أن إ()11(حتى تسود العدالة في المجتمع. وأقل فقرة 

جــراءات تبلیــغ إوتــرى الباحثــة أن ســبب ذلــك یعــود إلــى .)%60.8(بنســبة اســتجابة )ةصــعبة ومكلفــ
صة بسبب توفر محاكم شرعیة فـيخابقدر أهمیتها، الدعوى من قبل المحكمة لیست صعبة ومكلفة

مما یسهل على محضري التبلیغ ویخفف عنهم.كافة،محافظات الوطن

:نتائج فرضیات الدراسة

:لفرضیة الأولىالنتائج المتعلقة با

" لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى       :تـــنص الفرضـــیة الأولـــى علـــى الآتـــي
)α =0.05(حسـب متغیـر إجراءات السیر في الدعوى الشـرعیة كدراسـة مقارنـة مـع الـدعوى المدنیـة

الجنس ".



189

لمجمــوعتین مســتقلتین )T-test()ت(لفحــص الفرضــیة الأولــى اســتخدمت الباحثــة اختبــار 
).7تبعاً لمتغیر الجنس. كما یوضحه الجدول (لدلالة الفروق على الدرجة الكلیة للأداة

لمجموعتین مستقلتین لدلالة الفروق على الدرجة الكلیة للأداة)ت(نتائج اختبار : )7(الجدول 
تبعاً لمتغیر الجنس

الدرجة الكلیة للأداة
أنثىذكر

الدلالة*)ت(
الانحرافالمتوسطالانحرافوسطالمت

3.950.313.920.300.3320.741
.) =0.05(* دال إحصائیاً عند مستوى 

السـابق عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الدلالـة )7(یتضح من الجـدول 
)α =0.05(م قبـول الفرضـیة الأولـى على الدرجة الكلیـة لـلأداة تبعـاً لمتغیـر الجـنس. وبالتـالي فقـد تـ

في هذه الدراسة.

:النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة

" لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى       :وتـــنص الفرضـــیة الثانیـــة علـــى الآتـــي
)α =0.05(حسـب متغیـر إجراءات السیر في الدعوى الشـرعیة كدراسـة مقارنـة مـع الـدعوى المدنیـة

العمر ".

المتوســطات الحســابیة للدرجــة الكلیــة لــلأداة تبعــاً ة لفحــص الفرضــیة الثانیــة اســتخدمت الباحثــ
.)8(لمتغیر العمر. كما یوضحه الجدول 

المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة للأداة تبعاً لمتغیر العمر:)8(الجدول 

الدرجة الكلیة 
للأداة

ثرسنة فأك51سنة50- 41سنة40- 31سنة30- 20
3.933.904.014.01
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لاســـتخراج )ANOVA(وتـــم أیضـــاً فحـــص الفرضـــیة الثانیـــة باســـتخدام تحلیـــل التبـــاین الأحـــادي 
یبین ذلك.)9(دلالة الفروق على الدرجة الكلیة للأداة تبعاً لمتغیر العمر عند العینة. والجدول 

ج دلالة الفروق على الدرجة لاستخرا)ANOVA(1نتائج تحلیل التباین الأحادي:)9(الجدول 
الكلیة للأداة تبعاً لمتغیر العمر عند العینة

الدرجة 
الكلیة 
للأداة

مصدر التباین
مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

ف
مستوى

الدلالة *
0.1635.370.540.656بین المجموعات
6.86699.94داخل المجموعات

--- 7.0272المجموع

.)=0.05(* دال إحصائیاً عند مستوى 

= (عــدم وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصــائیة عنـــد مســـتوى الدلالـــة )8(یتبــین مـــن الجـــدول 
فــي الثانیــة . وبالتــالي فقــد تــم قبــول الفرضــیة العمــر) علــى الدرجــة الكلیــة لــلأداة تبعــاً لمتغیــر 0.05

الدراسة الحالیة.

:لثةالنتائج المتعلقة بالفرضیة الثا

" لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى       :وتـــنص الفرضـــیة الثالثـــة علـــى الآتـــي
)α =0.05(حسـب متغیـر إجراءات السیر في الدعوى الشـرعیة كدراسـة مقارنـة مـع الـدعوى المدنیـة

المؤهل العلمي".

للدرجــة الكلیــة لــلأداة تبعــاً المتوســطات الحســابیة ة لفحــص الفرضــیة الثالثــة اســتخدمت الباحثــ
.)10(لمتغیر المؤهل العلمي. كما یوضحه الجدول 

ANOVA) (Analysis of(اختبارعلىبناءعلیهاالحصولیتمالتيالنتائج: هينتائج تحلیل التباین الأحادي1

variance(،الوصولأجلمنالاستجابةفيبینهاالفروقلإیجادفأكثرمستویاتثلاثةلهمستقلمتغیرمعیتعاملوالذي
.علیهابناءالحكمیتمنتیجةإلى
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المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة للأداة تبعاً لمتغیر المؤهل العلمي:)10(الجدول 

الدرجة الكلیة 
للأداة

دكتوراهماجستیربكالوریوسدبلوم
4.023.943.863.58

لاستخراج دلالـة )ANOVA(ثالثة باستخدام تحلیل التباین الأحادي وتم أیضاً فحص الفرضیة ال
یبین ذلك.)11(الفروق على الدرجة الكلیة للأداة تبعاً لمتغیر المؤهل العلمي عند العینة. والجدول 

لاسـتخراج دلالـة الفـروق علـى الدرجـة )ANOVA(نتائج تحلیل التبـاین الأحـادي :)11(الجدول 
لمتغیر المؤهل العلمي عند العینةالكلیة للأداة تبعاً 

الدرجة 
الكلیة 
للأداة

مصدر التباین
مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
فالمربعات

مستوى
الدلالة *

0.2839.330.950.419بین المجموعات
6.74699.77داخل المجموعات

--- 7.0272المجموع

.)=0.05(* دال إحصائیاً عند مستوى 

)  =0.05(عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالـة )11(یتبین من الجدول 
فــي الثالثــة . وبالتــالي فقــد تــم قبــول الفرضــیة المؤهــل العلمــيعلــى الدرجــة الكلیــة لــلأداة تبعــاً لمتغیــر 

الدراسة الحالیة.

:النتائج المتعلقة بالفرضیة الرابعة

" لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى       :عـــة علـــى الآتـــيوتـــنص الفرضـــیة الراب
)α =0.05(حسـب متغیـر إجراءات السیر في الدعوى الشـرعیة كدراسـة مقارنـة مـع الـدعوى المدنیـة

المسمى الوظیفي ".

المتوسـطات الحسـابیة للدرجــة الكلیـة لـلأداة تبعــاً ة لفحـص الفرضـیة الرابعـة اســتخدمت الباحثـ
.)12(متغیر المسمى الوظیفي. كما یوضحه الجدول ل
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المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة للأداة تبعاً لمتغیر المسمى الوظیفي:)12(الجدول 

الدرجة الكلیة 
للأداة

محاضرمحاميموظفرئیس قسمرئیس قلمقاضي
3.813.903.924.033.884.58

لاسـتخراج )ANOVA(باسـتخدام تحلیـل التبـاین الأحـادي وتم أیضاً فحص الفرضیة الرابعة 
)13(دلالــة الفــروق علــى الدرجــة الكلیــة لــلأداة تبعــاً لمتغیــر المســمى الــوظیفي عنــد العینــة. والجــدول 

یبین ذلك.

لاستخراج دلالة الفروق على الدرجة )ANOVA(نتائج تحلیل التباین الأحادي :)13(الجدول 
ر المسمى الوظیفي عند العینةالكلیة للأداة تبعاً لمتغی

الدرجة 
الكلیة 
للأداة

مصدر التباین
مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

ف
مستوى

الدلالة *
0.7550.151.600.170بین المجموعات
6.27679.36داخل المجموعات

--- 7.0272المجموع

.)=0.05(* دال إحصائیاً عند مستوى 

= (عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائیة عنــد مســتوى الدلالــة )13(یتبــین مــن الجــدول 
. وبالتــالي فقــد تــم قبــول الفرضــیة المســمى الــوظیفيعلــى الدرجــة الكلیــة لــلأداة تبعــاً لمتغیــر )0.05
في الدراسة الحالیة.الرابعة 

:النتائج المتعلقة بالفرضیة الخامسة

" لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى       :علـــى الآتـــيوتـــنص الفرضـــیة الخامســـة 
)α =0.05(حسـب متغیـر إجراءات السیر في الدعوى الشـرعیة كدراسـة مقارنـة مـع الـدعوى المدنیـة

سنوات الخبرة ".



193

المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة لـلأداة تبعـاً ة لفحص الفرضیة الخامسة استخدمت الباحث
.)14(سنوات الخبرة. كما یوضحه الجدول لمتغیر

المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة للأداة تبعاً لمتغیر سنوات الخبرة :)14(الجدول 

الدرجة الكلیة 
للأداة

سنة فأكثر16سنة15- 11سنوات10-6سنوات1-5
3.923.983.893.98

ـــــل ـــــم أیضـــــاً فحـــــص الفرضـــــیة الخامســـــة باســـــتخدام تحلی ـــــاین الأحـــــادي وت )ANOVA(التب
لاسـتخراج دلالـة الفـروق علـى الدرجــة الكلیـة لـلأداة تبعـاً لمتغیـر ســنوات الخبـرة عنـد العینـة. والجــدول 

یبین ذلك.)15(

لاستخراج دلالة الفروق على الدرجة )ANOVA(نتائج تحلیل التباین الأحادي :)15(الجدول 
ند العینةالكلیة للأداة تبعاً لمتغیر سنوات الخبرة ع

الدرجة 
الكلیة للأداة

مصدر التباین
مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
فالمربعات

مستوى
الدلالة *

0.1033.490.340.791بین المجموعات
6.92690.10داخل المجموعات

--- 7.0272المجموع

.)=0.05(* دال إحصائیاً عند مستوى 

= (عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة )15(یتبین من الجدول 
. وبالتالي فقد تم قبول الفرضیة سنوات الخبرةعلى الدرجة الكلیة للأداة تبعاً لمتغیر )0.05

في الدراسة الحالیة.الخامسة 
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:النتائج المتعلقة بالفرضیة السادسة

جد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى       " لا تو :وتنص الفرضیة السادسة على الآتي
)α =0.05(حسب متغیر إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة كدراسة مقارنة مع الدعوى المدنیة

موقع المحكمة الشرعیة ".

المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیـة لـلأداة تبعـاً ة لفحص الفرضیة السادسة استخدمت الباحث
.)16(كمة الشرعیة. كما یوضحه الجدول لمتغیر موقع المح

المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة للأداة تبعاً لمتغیر موقع المحكمة الشرعیة: )16(الجدول 

الدرجة 
الكلیة 
للأداة

نابلس 
الغربیة

نابلس 
الشرقیة

حوارةبدیاسلفیتطولكرمقلقیلیةرام االله

4.014.003.623.984.163.833.783.69
)ANOVA(وتم أیضاً فحص الفرضیة السادسة باستخدام تحلیل التباین الأحادي 

تبعاً لمتغیر موقع المحكمة الشرعیة عند العینة. ،لاستخراج دلالة الفروق على الدرجة الكلیة للأداة
یبین ذلك.)17(والجدول 

الفروق على الدرجة لاستخراج دلالة )ANOVAنتائج تحلیل التباین الأحادي (:)17(الجدول 
الكلیة للأداة تبعاً لمتغیر موقع المحكمة الشرعیة عند العینة

الدرجة 
الكلیة 
للأداة

مجموع مصدر التباین
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

مستوىف
الدلالة *

1.8170.263.230.005بین المجموعات
5.20658.01داخل المجموعات

--- 7.0272المجموع
.)=0.05(* دال إحصائیاً عند مستوى 
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) =0.05(وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة )17(یتبین من الجدول 
. وبالتالي فقد تم رفض الفرضیة موقع المحكمة الشرعیةعلى الدرجة الكلیة للأداة تبعاً لمتغیر 

في الدراسة الحالیة.السادسة 

للمقارنات البعدیة )شیفیه(وق بین أي المستویات فقد استخدمت الباحثة اختبار ولإیجاد الفر 
یبین ذلك.)18(، والجدول موقع المحكمة الشرعیةبین المستویات لمتغیر 

موقع المحكمة بین المستویات لمتغیر 2للمقارنات البعدیة1)شیفیه(نتائج اختبار :)18(الجدول 
الشرعیة

موقع المحكمة 
الشرعیة

نابلس 
الغربیة

نابلس 
حوارةبدیاسلفیتطولكرمقلقیلیةرام اهللالشرقیة

X5.510.382.55-0.140.170.220.31نابلس الغربیة
X0.372.00-0.150.170.220.30نابلس الشرقیة

X-0.35-0.53*-0.20-0.15-7.29رام االله
X-0.170.150.200.28قلقیلیة
X0.320.370.46رمطولك

X4.860.13سلفیت
X8.68بدیا
Xحوارة

موقع المحكمة الشرعیةأن الفروق كانت دالة إحصائیاً بالنسبة لمتغیر )18(یظهر من الجدول 
، ولصالح محكمة طولكرم الشرعیة، بمعنى أن الموظفین محكمتي رام االله وطولكرمبین :كما یلي

إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة أفضل من أن إلى محكمة طولكرم الشرعیة قد أشاروا في
أكثر من الموظفین في محكمة رام االله الشرعیة. بینما لم تكن الفروق دالة إحصائیاً الدعوى المدنیة

على بقیة المستویات.

یجة اختبار تحلیل : وهو اختبار ثانٍ تابع لاختبار تحلیل التباین الأحادي، ویتم استخدامه فقط عندما تكون نتاختبار شیفیه1
التباین الأحادي دالة إحصائیاً من أجل معرفة الفروق لصالح من مستویات المتغیر المستقل من أجل إعطاء حكم على 

النتیجة.
: وهو مرتبط أیضاً باختبار شیفیه، لأنه من اختبارات المقارنات البعدیة أي عند وجود فروق دالة إحصائیاً المقارنات البعدیة2

ر تحلیل التباین الأحادي عند مستوى الدلالة الإحصائیة یتم استخدام مثل هذا النوع من الاختبارات لمعرفة الفروق في اختبا
لح أي من المستویات التابعة للمتغیر المستقل.الص
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:الخاتمة

واح الفالحین والخضوع بین الحمد الله الذي جعل ذكره ریاض الصالحین، ومناجاته غذاء أر 
ل الصلاة والسلام على سیدنا محمدیدیه والتضرع إلیه عز العارفین، الحمد الله رب العالمین، وأفض

ذا البحث أن أسهم له وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین، فقد حاولت في هآوعلى ) (
ة مقارنة بالدعوى المدنیة، وقد الإجراءات المتبعة بالسیر في الدعوى الشرعیببعض بتعریف القارئ 

:خلص البحث بأهم النتائج والتوصیات التالیة

:النتائج

، ووفق بهلیلزمالقضاءمجلسفيالغیرعندشرعاً مقبولحقطلب:مفهوم الدعوى.1
السلطة المخولة لكل شخص له حق یعترف القانون بوجوده في أن یطلب :القانون المدني

لحق إذا جحد أو رد الاعتداء عنه أو استرداده إذا سلب.حمایة القضاء لإقرار هذا ا

المحاكم الابتدائیة :تتشكل المحاكم الشرعیة في فلسطین من درجتین في التقاضي وهي.2
الشرعیة وهي الدرجة الأولى من درجات التقاضي، ومحكمة الاستئناف الشرعیة وهي 

في الدعاوى المرفوعة إلیها وهي التي تصدر أحكامها الدرجة الثانیة من درجات التقاضي
.الشرعیةالعلیاالمحكمةوأخیراً ،من المحاكم الابتدائیة بالمصادقة علیها أو بفسخ الحكم

یشترط في طرفي الدعوى الشرعیة أن یكونا أهلاً في التقاضي، وعلیه لا تقبل الدعوى إلا .3
وصیه أو من من جائز التصرف، أما من كان لیس أهلاً للتصرف فالذي یمثله ولیه أو 

ینوب عنه.

ة أن تتوفر فیها البیانات اللازمیشترط في لائحة الدعوى عند رفعها للمحكمة المختص.4
توافرها في الدعوى، وأي نقص في أحد هذه البیانات یؤدي إلى رد الدعوى شكلاً وقانوناً.

، أما یتم تسجیل الدعوى في المحكمة المختصة بعد دفع الرسوم علیها دون إعفاء أو تأجیل.5
في نظام الرسوم المدنیة فیوجد إعفاء أو تأجیل على بعض الدعاوى المرفوعة إلیها.
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وذلك بحضور الأطراف جمیع ،تصدر الأحكام في المحاكم الشرعیة بالصورة الوجاهیة.6
جلسات المحاكمة إلى حین صدور الحكم في الدعوى، وبالصورة الغیابیة وذلك بحضور 

میع جلسات المحاكمة إلى حین صدور الحكم في الدعوى، المدعي وغیاب المدعى علیه ج
وذلك بحضور المدعى علیه بعض جلسات المحاكمة ،وحكماً غیابیاً بالصورة الوجاهیة

وتغیبه عن البعض الآخر، أما في الدعوى النظامیة فیصدر الحكم في الدعوى حضوریاً.

إن أراد ذلك؛ وحیث تسیر للمدعى علیه الخیار في تقدیم اللائحة الجوابیة عن الدعوى .7
إجراءات المحاكمة حسب الأصول في حال وجودها أو عدم وجودها. 

اللائحة الجوابیة عن الدعوى تعتبر بمثابة رد صریح وواضح على الدعوى..8

للمحكوم علیه غیابیاً الحق في الاعتراض على الحكم الغیابي خلال خمسة عشر یوماً من .9
بحقه غیابیاً، وله الحق في استئناف الحكم خلال ثلاثین غه بالحكم الذي صدر یتاریخ تبل

یوماً من تاریخ صدور الحكم إذا كان وجاهیاً، ومن تاریخ تبلیغ الحكم إلى المستأنف إذا 
كان غیابیاً.

یتم تقدیم البینات والمرافعات من قبل المدعي والمدعى علیه في الدعوى الشرعیة والنظامیة .10
بصورة علنیة وشفویة.

ولم یبق ما یقال یتم ،نتهت المرافعات النهائیة بسؤال الأطراف عن أقوالهما الأخیرةمتى ا.11
من أجل إصدار الحكم في الدعوى.)ختم البینات(قفل باب المرافعة 

وهو ،یصدر الحكم في الدعوى حال انتهاء الأطراف من تقدیم بیناتهم بنفس الجلسة.12
لحكم حال الانتهاء من المحاكمة، إلا إذا فلا یوجد ما یمنع من إصدار ا،الأصل في ذلك

رأى القاضي أو القضاة أن القضیة بحاجة إلى دراسة وإعادة النظر والتدقیق فیها، فیصدر 
الحكم في جلسة لاحقة وهي خلال المدة التي حددها القانون.

عند إصدار الحكم یجب أن یكون مشتملاً على البیانات الواجب توافرها فیه، وأي نقص في .13
حدى هذه البیانات یترتب علیه بطلان الحكم.إ
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:التوصیات

أوصي بإنشاء دائرة تنفیذ تابعة للمحاكم الشرعیة، لكي یصار إلى تنفیذ الأحكام الشرعیة .1
نظراً لخصوصیتها عوضاً عن الاتجاه إلى دائرة التنفیذ في المحاكم النظامیة في 

المحافظات المختلفة.

أنه غیر قادر على دفع الرسم أو تأجیله لدى المحاكم أوصي بإعفاء من تجد المحكمة ب.2
الشرعیة.

أوصي بتعدیل نصوص قانون أصول المحاكمات الشرعیة فیما یتعلق بالتبلیغات، لكي .3
تشمل التبلیغ بواسطة البرید المسجل حتى یصار إلى التبلیغ في أوقات مختلفة خاصة بعد 

الساعة السابعة مساءً.

وكذلك الموظفین في الأقلام ولاسیما قلم ،هیئات الحاكمة الشرعیةأوصي بالزیادة في عدد ال.4
التبلیغات.

الاحتیاجات الخاصة قة للمحاكم الشرعیة بما یتناسب ولائأوصي بالعمل على إیجاد مبانٍ .5
لجرائم التي قد تقع من ، تجنباً لوذلك لمنع الاحتكاكات،لاسیما الاحتیاجات الأمنیة،بها

كما جرى في بعض المحاكم من جرائم وصلت ،ى الطرف الآخرأحد أطراف الدعوى عل
إلى القتل. 

بتتمة القضاة،أوصي المهتمین بالدراسة في هذا الموضوع من طلاب العلم أو المحامین أو .6
الكتابة في إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة فیما لم أتطرق للكتابة عنه كالاستئناف، 

لطعن بالأحكام، وغیر ذلك. وإعادة المحاكمة، والاعتراض، وا
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قائمة المصادر والمراجع

 ن الكریمآالقر

بتاریخنابلس،صلحمحكمةقاضي،"شخصیةمقابلة": فایزداودإبراهیم،- 
31/10/2014.

-هـ1417الفكر،دار: بیروت،الأصولعلمفيوالتحبیرالتقریر: الحاجأمیر،ابن- 
م.1996

: بیروتمج،8،عابدینابنحاشیة: العزیزعبدبنعمربنأمینمحمدعابدین،ابن- 
م.2000- هـ1421الفكر،دار

ج،6،المختارالدرعلىالمحتاررد: العزیزعبدبنعمربنأمینمحمدعابدین،ابن- 
.1386الفكر،بیروت: دار،2ط

ومناهجالأقضیةأصولفيامالحكتبصرة: محمدبنعليبنإبراهیمفرحون،ابن- 
م.1986- هـ1406الأزهریة،الكلیاتمكتبة،1ط ج،2،الأحكام

،الشیبانيحنبلابنأحمدالإمامفقهفيالمغني: أحمدبنعبدااللهمحمدأبوقدامة،ابن- 
.هـ1405الفكر،دار: بیروت،1طمج،12

مج،10،المقنعشرحفيبدعالم: االلهعبدبنمحمدبنإبراهیمإسحاقأبومفلح،ابن- 
.1400الإسلامي،المكتب: بیروت

صادر.دار: بیروت،1طمج،15،العربلسان: مكرمبنمحمدمنظور،ابن- 

.المعرفةدار: بیروت،2طمج،8،الدقائقكنزشرحالرائقالبحر: الدینزیننجیم،ابن- 

الفكر.دارج،10،القدیرفتح: الواحدعبدبنمحمدالدینكمالهمام،ابن- 
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الشریعةفيالإثباتفيالحدیثةالقرائندور: محمدالحمیدعبدزیادالحاج،أبو- 
غیرماجستیررسالة(،غزةقطاعفيالشرعیةالمحاكمفيوتطبیقاتهاالإسلامیة

م.2005-هـ1426الإسلامیة،الجامعة: فلسطین،)منشورة

والتجاریةالمدنیةالمحاكماتأصولنقانوشرحفيالمدخل: یونسفاروقالرب،أبو- 
م.1،2002ط،الفلسطیني

المحاكمفيوتطبیقاتهاالدعوىعلىعلیهالمدعىجواب: محمدعبداهللالریا،أبو- 
الإسلامیة،الجامعة: فلسطین،)منشورةغیرماجستیررسالة(،غزةقطاعفيالشرعیة
م.2010-هـ1431

فيالعامةالنظریة: والتجاریةالمدنیةالموادفيتالإثباأصول: رمضــانالسعود،أبو- 
م.1993م،. دالجامعیة،الدار،الإثبات

الأسريوالإصلاحالإرشادقسمرئیس،"شخصیةمقابلة":صلاحالشیخالعبد،أبو- 
.م31/8/2014بتاریخالشرعیة،قلقیلیةبمحكمة

مطبعة: مصر،الإسلاميالفقهفيوالإثباتالقضاء: محمدالفتاحعبدالعینین،أبو- 
م.1983- هـ1403الأمانة،

المعارف،منشأة: الإسكندریة،13ط،والتجاریةالمدنیةالمرافعات: أحمــدالوفــا،أبــو- 
م.1980
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المعارف،منشأة: الإسكندریة،5ط،المرافعاتقوانینفيالدفوعنظریة: أحمــدــا،الوفأبــو- 
م.1977
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المحاكمفيوتطبیقاتهاالفقهفيالخطیةالبینة: مرزوقسالمنبهانجاموس،أبو- 
الإسلامیة،الجامعة: فلسطین،)منشورةغیرماجستیررسالة(،غزةبقطاعالشرعیة
م.2006-هـ1427

الفكر،دمشق: دار،2ط،واصطلاحاً لغةالفقهيالقاموس: السعديب،حبیأبو- 
م.1988-هـ1408

، (رسالة ماجستیر الدفوع الموضوعیة في دعوى الطاعة الزوجیةزهیر، زهیر أسعد: أبو- 
م.2009- هـ1430غیر منشورة)، فلسطین: الجامعة الإسلامیة، 

غیرماجستیررسالة(،صولیینالأعندالتكلیفأهلیة: حسنكاملنبیلصالح،أبو- 
م.2012الوطنیة،النجاحفلسطین: جامعة،)منشورة

الفقهفيالزوجحبسبسببالزوجینبینالتفریق: صالحعباسمحمودعیسى،أبو- 
- هـ1426الوطنیة،النجاحجامعة: فلسطین،)منشورةغیرماجستیررسالة(،الإسلامي

م.2005

ن،. د: فلسطین،الفلسطینیةالقضائیةوالاجتهاداتوانینالقمجموعة: عدنــانلیلى،أبو- 
م.2001

الفكردار: الإسكندریة،1ط،القضائيالتنظیمأصول: لطفيمحمدأحمدأحمــد،- 
م.2007الجامعي،

عوضمحمد: تحقیقمج،15،اللغـةتهذیـب: أحمدبنمحمدمنصورأبوالأزهري،- 
عربي.الالتراثإحیاءدار: بیروت،1طمرعب،

العلمیة.الكتبدار: بیروتمج،2،العقـودجواهـر: الدینشمسالأسیوطي،- 
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العدد،العدلمجلة،علیهللمدعىالعارضةالطلبات: سعدبنمحمدبنااللهعبدخنین،آل- 
هـ.1432،)52(

العدد،العدلمجلة،للمدعيالعارضةالطلبات: سعدبنمحمدبنااللهعبدخنین،آل- 
هـ.1432،)51(

قبولها،وشروطالعارضة،الطلباتتقدیمطرق: سعدبنمحمدبنااللهعبدخنین،آل- 
العدد،العدلمجلة،فیهاالحكموحجیةوتعددها،العارض،الطلبإلیهالموجهوالخصم

هـ.1432،)50(

مج،4،الطالبروضشرحفيالمطالبأسنى: أحمدبنمحمدبنزكریاالأنصاري،- 
م.2000- هـ1422العلمیة،الكتبدار: بیروتتامر،محمددمحم: ، تحقیق1ط

: دمشق،8ط،والتجاریةالمدنیةالموادفيالمحاكماتأصول: االلهرزقالأنطــاكي،- 
م.1998- هـ1419دمشق،جامعةمنشورات

المكتب: الإسكندریةمنقحة،طبعة،الإثباتقانونشرحفيالوسیطالطلبــة:أنــور،- 
م.2010یث،الحدالجامعي

.الهدایةشرحالعنـایة: محمدبنمحمدالباترتي،- 

،1طمج،5،الخطیبشرحعلىالحبیبتحفة: عمربنمحمدبنسلیمانالبجیرمي،- 
م.1996-هـ1417العلمیة،الكتبدار: بیروت

محمودااللهعبد: تحقیقمج،4،الأسراركشف: أحمدبنالعزیزعبدالدینعلاءالبخاري،- 
م.1997- هـ1418العلمیة،الكتبدار: بیروتعمر،محمد

غیرماجستیررسالة(،والقانونالفقهبینالدعوى: محمدإبراهیممحمدالبدارین،- 
م.2003- هـ1424الخلیل،فلسطین: جامعة،)منشورة
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دار: الأردنالأول،الإصدار،1ط،والقانونالفقهبینالدعوى:إبراهیممحمدالبدارین،- 
م.2007ة،الثقاف

: معمريمولودجامعة،الجزائريالقانونفيالشهودبشهادةالإثبات: صالحبراهیمي،- 
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م.1996- هـ1416العلمیة،الكتببیروت: دارعمیرات،زكریا: تحقیق،الفقهأصول
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) 2(رقموالتجاریةالمدنیةالمحاكماتأصولقانونشرحفيالكافي: عثمانالتكروري،- 
م.2013-هـ1433الفكر،دار،1جم2001لسنة

دارعمان: مكتبة،الشرعیةالمحاكماتأصولقانونشرحفيالوجیز: عثمانالتكروري،- 
م.1997الثقافة،
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م.2009-هـ1430الدولیة،الأفكار

م.2009الحامد،دار: عمان،1ط،القضائیةالیمین: محمدفخريجمیلجانم،- 

القضاءفيوأثرهعلیهوالمدعىالمدعيبینالتمییز: یونسعليصالحجبارین،- 
الخلیل.فلسطین: جامعة،)منشورةغیرماجستیررسالة(،الإسلامي

: بیروتالأبیاري،إبراهیم: تحقیق،1ط،التعــریفات: عليبنمحمدبنعليالجرجاني،- 
هـ.1405العربي،الكتابدار

ارتتجكارخانه: كراتشيهواویني،نجیب: تحقیق،العدلیةالأحكاممجلة: المجلــةجمعیــة- 
كتب.

،6ط،التركات-الوقف- الوصیة-والنیابة- الأهلیة: الشخصیةالأحوال: أحمــدالحجي،- 
م.1997-هـ1417الجامعیة،والمطبوعاتالكتبمدیریة: دمشق

الجدیدة،الجامعةدار: الإسكندریة،الإسلاميالفقهفيالإثباتأدلة: فراجأحمدحسیــن،- 
م.2004

مطبعة: القدس،الشرعیةالمحاكماتأصولفيالوسیط: الإمامأسعدمحمدالحسیني،- 
م.1978التعاونیة،الشرق
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،2طمج،6،الأبصارتنویرشرحالمختارالدر: عليبنالدینعلاءمحمدالحصكفي،- 
هـ.1386الفكر،دار: بیروت

دار: الإسكندریة،الإسلاميالفقهفيالإثباتوسائل: الرازقعبدالمطلبعبدحمدان،- 
م.2007الجدیدة،جامعةال

،1طمج،4،البصائرعیونغمز: محمدبنأحمدالدینشهابالعباسأبوالحموي،- 
- هـ1405العلمیة،الكتبدار: بیروتالحموي،الحنفيمحمدبنأحمدالسید: تحقیق
م.1985

: بیروتالحسیني،فهمي: تحقیقمج،4،الأحكاممجلةشرحالحكامدرر: علــيحیــدر،- 
العلمیة.الكتبارد

ماجستیررسالة(،الحقوقیةالقضایافيالقضائیةالخبرة: محمودخالدمعتصمحیــف،- 
م.2014الثقافة،دار: الأردن،)منشورةغیر

م.1992العربیة،العلومدار: بیروت،1ط،المدنیةالمحاكماتأصول: أحمــدخلیــل،- 

،تطبیقیةفقهیةدراسة: زوجةللالشرعيالمسكنحق: حسنخمیسمحمودخمیس،- 
م.2012النجاح،جامعة: فلسطین،)منشورةغیرماجستیررسالة(

م.2004الثقافة،دار: الأردن،1ط،الشرعیةالمحاكماتأصول: عليمحمدأحمدداود،- 

دار: عمان،1ط،الشرعیةالمحاكمفيوالأحكامالقضایا: عليمحمدأحمدداود،- 
م.2006- هـ1427الثقافة،

الإسلاميالفقهفيللعزلالقابلةغیرالدوریةالوكالةأحكام: حسینداودمحمدداود،- 
النجاحجامعة: فلسطین،)منشورةغیرماجستیررسالة(،الأردنيالمدنيوالقانون
م.2009الوطنیة،
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: بیروتعلیش،محمد: تحقیقمج،4،الكبیرالشرح: أحمدسیديبركاتأبوالدردیر،- 
ر.الفكدار

،)والتجاريالمدني(الإثباتفيالملزمةالأدلةمنالقاضيموقف: سلیمانداوددرعاوي،- 
م.2005الحقوق،كلیة: القدسجامعة،1ط،)منشورةغیرماجستیررسالة(

الرسالة.مؤسسة: بیروت،2ط،تقییدهفيالدولةسلطانومدىالحق: فتحيالدریني،- 

محمد: تحقیقمج،4،الكبیرالشرحعلىوقيالدسحاشیة: عرفةمحمدالدسوقي،- 
الفكر.بیروت: دارعلیش،

،1ط،الإسلامیةالشریعةفيوالدفعالتناقضدعوى: االلهضیفراكانمحمدالدغمي،- 
.م1991- هـ1411عمار،عمان: دار

مجلة،الإسلاميالفقهفيوالأماراتبالقرائنالقضاء: سعدبنالعزیزعبدالدغیثر،- 
هـ.1426،)28(العددالعدل،

الأعلى.القضاءمجلس: القضائیةالسلطة،التنفیذدوائرفيالموحدةالإجراءاتدلیل- 

القضاءمجلس: القضائیةالسلطة،النظامیةالمحاكملأقلامالموحدةالإجراءاتدلیل- 
م.2009الأعلى، 

الأعلى.ضاءالقمجلس: القضائیةالسلطة،التبلیغاتلدوائرالموحدةالإجراءاتدلیل- 

،القانونیةوآثارهالمدنیةالدعوىفيالسیرقطعأحكام: نایفتامرأجیادالدلیمي،- 
م.2010القانونیة،الكتبالقاهرة: دار

الشروق،دار: االلهرام،1، ط"المصادر الإرادیة " العقد والإرادة المنفردةدواس، أمین: - 
م.2004

الحقوق،معهد: بیرزیتجامعة،فلسطینفيسيوالكنالشرعيالقضاء: محمــوددودیــن،- 
م.2012
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م.1994، الدفوع الشكلیة في الفقه الإسلامي والقانونذیاب، زیاد صبحي علي: - 

لبنان،بیروت: مكتبةخاطر،محمود: تحقیق،الصحاحمختار: بكرأبيبنمحمدالرازي،- 
م.1995-هـ1415

: الشخصیةالأحوالوقانونالفقهبینجللزواالأهلیة" : عليمحمد"فوزيهناءربایعة،- 
م.2013الوطنیة،النجاحجامعة: فلسطین،)منشورةغیرماجستیررسالة(،مقارنةدراسة

المحاكمفيوتطبیقاتهالإسلاميالفقهفيالغیابيالحكم: صبريوحیدغسانالرجبي،- 
- هـ1434لیل،الخجامعة: فلسطین،)منشورةغیرماجستیررسالة(،والنظامیةالشرعیة
م.2013

وسائلبینوموقعهعنهوالنكولالیمین: بعنوانبحث: إسماعیلیونسعوضالرجوب،- 
م.2012-هـ1433،وتطبیقیةفقهیةدراسة: الإثبات

م.2000الحق،مؤسسة: االلهرام،تطورهومعوقاتفلسطینفيالقضاء: ناصرالریس،- 

مجموعة: تحقیقمج،40،القاموسجواهرمنالعروستـاج: مرتضىمحمدالزبیدي،- 
الهدایة.دارالمحققین،من

دار: دمشق،2ط،مقارنةدراسة: الإسلاميالفقهفيالقضائيالتنظیم: محمــدالزحیلي،- 
م.2002-هـ1423الفكر،

الفكر.دمشق: دار،4ج، ط10، وأدلتهالإسلاميالفقه: مصطفىبنوهبةالزحیلي،- 

،الشرعیةالسیاسةفيالحكمیةالطرق: سعدبنمحمدالدینمسشااللهعبدأبوالزرعي،- 
المدني.مطبعة: القاهرةغازي،جمیلمحمد. د: تحقیق

، دار العلم 15، ط الأعـــلامهـ): 1396الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد (ت: - 
م.2002للملایین، 
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- الاختصاص- ئيالقضاالتنظیم(المدنیةالمحاكماتأصول: أحمدعوضالزعبــي،- 
م.2003وائل،دار: عمان،1ط،2ج) الطعنوطرقالأحكام- التقاضي

.م24/3/2015نظامي،- شرعيمحامي،"شخصیةمقابلة": غازيزهران،- 

بتاریخالغربیة،سلفیتمحكمةقلمرئیس،"شخصیةمقابلة": سعدزیدان،- 
م.15/10/2014

الرسالة،مؤسسة: بیروت،3ط،لإسلامیةاالشریعةفيالقضاءنظام: الكریمعبدزیدان،- 
م.1998-هـ1914

قاضي محكمة نابلس الشرعیة الشرقیة، بتاریخ " مقابلة شخصیة "،السبتي، رائد: - 
م.6/11/2014

دار: بیروتمج،2،السرخسيأصول: سهلأبيبنأحمدبنمحمدبكرأبوالسرخسي،- 
المعرفة.

المعرفة.بیروت: دارمج،30،المبســوط: الدینشمسالسرخسي،- 

مقارنةدراسةالإسلاميالفقهفيالزوجینبینالشقاقفيالتحكیم: طلالوائلسكیك،- 
،)منشورةغیرماجستیررسالة(، غزةبقطاعالفلسطینيالشخصیةالأحوالبقانون
م.2007-هـ1428الإسلامیة،الجامعة: فلسطین

الجامعةدار: الإسكندریة،والتجاریةالمدنیةالموادفيالإثباتقواعد: أنـــورسلطـــان،- 
م.2005الجدیدة،

قطاعفيالشرعیةللمحاكموالمكانيالوظیفيالاختصاص: صابركمالمحمدالسوسي،- 
م.2009-هـ1430الإسلامیة،فلسطین: الجامعة،)منشورةغیرماجستیررسالة(،غزة

والنظام السعودي دراسة مقارنة الدعاوى الكیدیة في الفقهالسویدان، صالح بن محمد: - 
م.2008-هـ1429، السعودیة: جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، تطبیقیة
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مج،4،المنهاجألفاظمعانيمعرفةإلىالمحتاجمغني: الخطیبمحمدالشربیني،- 
الفكر.دار: بیروت

الأحكامفيوأثرهالدعوىفيالزوجیناختلاف: الحمیدعبدمحمدإسماعیلالشندیدى،- 
م.2011القانونیة،الكتبدار: القاهرة،الأسرةبنظامالمتعلقة

ماجستیررسالة(،الإسلاميالقضاءفيإثباتوسیلةالخبرة: محمدالناصرعبدشنیور،- 
م.2003- هـ1424الوطنیة،النجاحجامعة: فلسطین،)منشورةغیر

بتاریخالشرقیة،الشرعیةابلسنمحكمةقاضي،"شخصیةمقابلة" : شنیور، عبد الناصر- 
.م29/10/2014

،والقضاءالفقهضوءفيوالجنائیةالمدنیةالأحكامتسبیب: الحمیدعبدالشواربي،- 
م.1996المعارف،منشأة: الإسكندریة

،4ط،والقانونالفقهضوءفيوالجنائیةالمدنیةالأحكامحجیة: الحمیدعبدالشواربي،- 
م.1996رف،المعامنشأة: الإسكندریة

الفكر.دار: لبنانمج،2،الـــمهـــذب: یوسفبنعليبنإبراهیماسحاقأبوالشیرازي،- 

مصر: دار،الإسلاميالفقهفيالقضائیةالأحكامتنفیذ: یوسفالأمیرمحمودالصادق،- 
م.2011القانونیة،الكتب

المقدسیة،سالةالر مطبعة: القدس،الإسلاميالقضاءفيالیمین: سعیدعكرمةصبري،- 
م.1999-هـ1420

بتاریخشعبة الضبط بمحكمة قلقیلیة الشرعیة،رئیس،"شخصیةمقابلة" : صبري، علاء- 
م.7/9/2014
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،3ط،والجنائیةوالإداریةوالتجاریةالمدنیةالمرافعاتموسوعة: مصطفىالصخري،- 
م.2005الحدیث،الجامعيالمكتب: الإسكندریة

: تحقیق،4طمج،8،المرامبلوغشرحالسلامسبل: ماعیلإسبنمحمدالصنعاني،- 
.1379العربي،التراثإحیاءدار: بیروتالخولي،العزیزعبدبنمحمد

م.1938- هـ1357النصر،مطبعة: مصر،1ط،القضائیةالحیاة: محمدضاحي،- 

،الشخصیةالوالأحو والتجاریةالمدنیةالموادفيالإثباتوأدلةطرق: أنــــورطلبـــة،- 
م.1994العربي،الفكردار: القاهرة

: دراسة عن واقع المحاكم الشرعیة وتطور القوانین طوافشة، عبد الكریم جبر علي- 
، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، فلسطین: جامعة النجاح المعمول بها في فلسطین

م.2014الوطنیة، 

الثاني،الإصدار،1ط،لشرعیةابالمحاكمالخاصةالتشریعات: عطاااللهراتب, الظاهر- 
م.2010- هـ1431الثقافة،دار: الأردن

،1988لسنة)23(رقمالمدنیةالمحاكماتأصولقانونشرح: االلهعبدمحمدالظاهر،- 
م.1997- هـ1،1418ط

الكتبدار: بیروت،1ط،والقانونالشریعةفيالوكالة: الجبارعبدرضامحمدالعاني،- 
م.2007- هـ1428العلمیة،

والنشر،للطباعةالإسلامیةبغداد: الشركة،الأوقافأحكام: شفیقمحمدالعاني،- 
م.1955-هـ1375

م.1989، الإسكندریة: دار المطبوعات الجامعیة، الدعوى الشرعیةعبد التواب، معوض: - 



214

اردمكتبة: الأردن،1ط،المدنيالإثباتفيودورهاالعادیةالسنداتعبــاس:العبــودي،- 
م.2001الثقافة،

.م1998الثقافة،دارمكتبة: عمان،2ط،المدنيالإثباتأحكامشرح: عباسالعبودي،- 

فيوتطبیقاتهالإسلامیةالشریعةفيالدعوىدفع: جعفربنحسنبنعليالعتمي،- 
هـ.1425الأمنیة،للعلومنایفجامعة: السعودیة،السعوديالشرعیةالمرافعاتنظام

القانونبینمقارنةدراسة: المدنيالإثباتفيالقرائندور:فهدعليااللهبدعالعجمي،- 
م.2011الأوسط،الشرقجامعة،)منشورةغیرماجستیررسالة(،والكویتيالأردني

غیرماجستیررسالة(،الاسلاميالفقهفيالقضاءموانع: محمودمحمدمحمودعدوان،- 
م.2007-هـ1428،الإسلامیةالجامعة: فلسطین،)منشورة

ونظامالفقهفيالدعوىأطرافشروط: االلهعبدبنناصربنااللهعبدالعرجاني،- 
: السعودیة،)منشورةغیرماجستیررسالة(،)تطبیقیةمقارنةدراسة(الشرعیةالمرافعات

م.2006-هـ1427الأمنیة،للعلومنایفجامعة

،واجراءاتهاالمدنیةالدعوىالمدنیةعاتالمراففيالشامل: الوهابعبدالسیدعرفــــة،- 
م.2009القانونیة،للإصداراتالقوميالمركز: عابدین

،السعوديالشرعیةالمرافعاتنظامفيالعارضةالطلبات: الرحمنعبدبنمحمدالعریني،- 
- هـ1427الأمنیة،للعلومنایفجامعة: السعودیة،)منشورةغیرماجستیررسالة(

.م2006

الأحكامفيمقارنةقضائیةفقهیةدراسةالتجاریةالشركاتفيالوسیط: عزیز،العكیلي- 
.م2010- هـ1431الثقافة،دار: عمان،2ط،والخاصةالعامة

م.2،1958جوالمقارنالمصريالتشریعفيالمرافعاتقواعد: محمدالعشماوي،- 
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م.1996الشرق،هراءز مكتبة: م. د،المدنیةالموادفيالإثبات: حسینعادلعلـــي،- 

) 2(رقمالفلسطینيوالتجاریةالمدنیةالمحاكماتأصولقانونشرحعلیان، ممدوح: - 
م.2002، فلسطین: د. ن، 2001لسنة

الفكر،دار: لبنان،مج9،خلیلسیدمختصرعلىشرحالجلیلمنح: محمـدعلیش،- 
م.1989-هـ1409

،والقانونالإسلاميالفقهفيریةالحصالتجاریةالوكالة: أنیسرسميأشرفعمر،- 
م.2012الوطنیة،النجاحجامعة: فلسطین،)منشورةغیرماجستیررسالة(

القرارات القضائیة في أصول المحاكمات الشرعیة حتى عام عمرو، عبد الفتاح عایش: - 
م.1990- هـ1410، دار الیمان للنشر والتوزیع، 1، ط 1990

،1990عامحتىالشخصیةالأحوالفيالقضائیةالقرارات: عایشالفتاحعبدعمرو،- 
م.1990- هـ1411یمان،دار: عمان،1ط

البحوثمكتب: تحقیق،1طمج،4،عمیرةحاشیة: الرلسيأحمدالدینشهابعمیرة،- 
م.1998-هـ1419الفكر،دار: بیروتوالدراسات،

: بیروتمج،2،الوضعيبالقانونمقارناً الإسلاميالجنائيالتشریع: القادرعبدعودة،- 
العربي.الكاتبدار

الإسلام. فيالجنائيالتشریع: القادرعبدعودة،- 

الشرعیةالمحاكمفيوتطبیقاتهاالنسبإثباتدعوى: أحمدخالدخلدونالعویوي،- 
م.2009- هـ1430الخلیل،جامعة: فلسطین،)منشورةغیرماجستیررسالة(،الفلسطینیة

القضائيالتنظیمفي" المرافعاتقواعد" القضاءعلمصولأ: الرحمنعبدعیاد،- 
م.1981- هـ1401ن، . د: م. د،الإسلاميبالفقهمقارنةدراسةوالاختصاصوالدعوى
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النجوى،مطبعة: بیروت،والتجاریةالمدنیةالقضایافيالمحاكماتأصول: إدواردعید،- 
م.1965

صدورقبلالدعوىوإجراءاتمواعید: خالقالعبدبنااللهعبدبنالخالقعبدالغامدي،- 
: السعودیة،)منشورةغیرماجستیررسالة(،السعوديالشرعیةالمرافعاتنظامفيالحكم
م.2007-هـ1428الأمنیة،للعلومنایفجامعة

م.2004- هـ1424حامد،دار،1ط،الإسلامفيالقضاءنظام: حمدمحمدالغرایبة،- 

محمودأحمد: تحقیق،1ط،المذهبفيالوسیط: محمدبنمحمدحامدأبوالغزالي،- 
.هـ1417السلام،دار: القاهرةتامر،محمدمحمد, إبراهیم

الفقهبینمقارنةدراسةوأحكامها،بالمجهولالدعوى: أحمدالكوميشعبانفاید،- 
.م2004الجدیدة،الجامعةالإسكندریة: دار،الوضعيوالقانونالإسلامي

دار: القاهرة،1ط،والتجاریةالمدنیةالموادفيالإثباتمنظا: الفتاحعبدایدفعابدفاید،- 
م.2006- هـ1427العربیة،النهضة

معدلوقانون2002لسنة) 26(رقمالمدنیةالمحاكماتأصولقانون:مصطفى, فراج- 
.2006لسنة) 16(رقم

إبراهیمالمخزومي،يمهد: تحقیقمج،8،العیـنكتاب: أحمدبنالخلیلالفراهیدي،- 
الهلال.ومكتبةدارالسامرائي،

،"العلميللتنظیرمحاولة" مقارنةتحلیلیةدراسة: التقاضيضمانات: آمالالفزایري،- 
م.1990المعارف،منشأة: الإسكندریة

الجامعةالإسكندریة: دار،الإسلامیةالشریعةفيالمحاماة: أحمدسیدرجائيالفقي،- 
م.2006الجدیدة،
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والقانون،الفكردار: المنصورة،العرفیةوالمحرراتالرسمیةالمحررات: الحكمعبدفوده،- 
م.2006

محكمةوأحكامالفقهیةالآراءمختلفضوءفيالخبراءوندبالمعاینة: الحكمعبدفوده،- 
م.2006والقانون،الفكردار: عمان،النقض

،الفقهیةالآراءمختلفضوءفيمةالمتموالیمینالحاسمةالیمین: الحكمعبدفوده،- 
م.2006والقانون،الفكردار: المنصورة

القانونیة،الكتبدار: القاهرة،المدنیةالدعوىفيالمعاینة: االلهعبدأوانالفیضي،- 
م.2012

العلمیة.المكتبة: بیروت،المنیرالمصباح: عليبنمحمدبنأحمدالفیومي،- 

.م31/8/2014بتاریخالشرعیة،قلقیلیةمحكمةقاضي،"شخصیةمقابلة" : قاسم، محمد- 

مطبعة: بغداد،1ط،والتجاریةالمدنیةالمرافعاتأصولقانونشرح: منیرالقاضي،- 
م.1957- هـ1376العاني،

م.1965لسنة)12(رقمالشرعیةالمحاكماتأصولقانون-

الغربیة.لضفةافيالنافذ1959لسنة)31(رقمالشرعیةالمحاكماتأصولقانون-

،فلسطینفيالنافذ2001لسنة) 2(رقموالتجاریةالمدنیةالمحاكماتأصولقانون- 
الأعلى.القضاءمجلس: القضائیةالسلطة- الفنيالمكتب

.م النافذ في فلسطین2001) لسنة 3قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم (- 

افذ في الضفة الغربیة.الن1976) لسنة 61قانون الأحوال الشخصیة رقم (- 
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2006لسنة3رقم" الدستوریةالمحكمةقانون" 2003لسنةالمعدلالأساسيالقانون- 

م.2012الأعلى،القضاءمجلس: القضائیةالسلطة- الفنيالمكتب،فلسطینفيالنافذ

فلسطین.فيالنافذ2001لسنة) 4(رقموالتجاریةالمدنیةالموادفيالبیناتقانون-

م.1966لسنة) 12(رقمالتجارةونقان-

.النافذ في فلسطینم2002) لسنة 1قانون السلطة القضائیة رقم (- 

.النافذ1952لسنة12رقمالشرعیینالمحامینقانون- 

فلسطین. فيالنافذ2003لسنة) 1(رقمالنظامیةالمحاكمرسومقانون-

.فلسطینفيافذالنالمحاماةأعمالتنظیمبشأن1999لسنة3رقمقانون- 

م.1921- هـ1340الرغائب،مطبعة: مصر،الشرعیةالتوثیقاتمذكرة: علــيقراعــة،- 

محمد: تحقیقمج،14،الذخیـرة: إدریسبنأحمدالدینأبو العباس شهابالقرافي،- 
م.1994الغرب،دار: بیروتحجي،

ج،4،الفروقأنواءيفالبروقأنوار: إدریسبنأحمدالدینشهابالعباسأبوالقرافي،- 
الكتب.عالم

دار: الأردن،1ط،القضائيوالتنظیمالمدنیةالمحاكماتأصول: عوادمفلحالقضاة،- 
م.1988الثقافة،

المطابععمالجمعیة،2ط،والتجاریةالمدنیةالموادفيالبینات: عوادمفلحالقضاة،- 
م.1994- هـ1414التعاونیة،

مكتب: تحقیق،1ط،قلیوبيحاشیة: سلامةبنأحمدبندأحمالدینشهابالقلیوبي،- 
م.1998- هـ1419الفكر،دار: لبنانوالدراسات،البحوث
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: الشرعیةالدعوىفيالإثباتوسائل" بعنوانبحث: غزالمحمدإبراهیمسامیةالقواسمة،- 
م.2012القضاة،قاضيدائرة: فلسطینوتطبیقیة،فقهیةدراسة

.تهذیـب المدونــةهـ): 372ید خلف بن أبي القاسم (ت: القیرواني، أبو سع- 

: بیروت،2ط،الشرائعترتیبفيالصنائعبدائع): هـ587: ت(الدینعلاءالكاساني،- 
م.1982العربي،الكتابدار

القانونیة،الألفيمكتبة: ألمانیا،3ط،الدعوىصحیفةبطلان: جمالرمضانكامل،- 
م.1997

العلیاالدراساتالشارقة: كلیةجامعة،2جم2006الشرعيالقضاءندوة: الوقائعكتاب- 
م.2006- هـ1427العلمي،والبحث

النجاحجامعةمجلة،والقانونالفقهفيوالخبرةبالمعاینةالإثبات: جمــالالكیلاني،- 
م.2002،)1(16المجلد،)الإنسانیةالعلوم(للأبحاث،الوطنیة

: تحقیق،1طج،19،الكبیرالحاوي: محمدبنمحمدبنعليالحسنأبوالماوردي،- 
العلمیة،الكتبدار: بیروتالموجود،عبدأحمدعادلوالشیخمعوض،محمدعلي

م.1999-هـ1419

،وطموحاتوآمالملامحفلسطینفيالشرعيالقضاءالشرعي:للقضاءالأعلىالمجلس- 
م.2009- هـ1430الأعلى،القدس: المجلس

،فلسطینفيالشرعيالقضاءتطوروآفاقملامح: الشرعيللقضاءلىالأعالمجلس- 
م.2009- هـ1430الأعلى،المجلس: القدس

التشریعيالمجلس: االلهرام،الفلسطینیةالقوانینالفلسطیني،التشریعيالمجلس- 
م.2013الفلسطیني،
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الإنشاء،ةمطبع: دمشق،المدنیةالمحاكماتأصولفيالوجیز: أســـــعدالمحاسنــي،- 
م.1955-هـ1374

أصولفيالتنقیحلمتنالتوضیحعلىالتلویحشرح: مسعودبنااللهعبیدالمحبوبي،-
.م1996-هـ1416العلمیة،الكتبدار: بیروتعمیرات،زكریا: تحقیقمج،2،الفقه

ن،. د: م. د،والمقارنالمصريالتشریعفيالمرافعاتقواعد: العشمــاويمحمــد،- 
م.2006

نظامفيالنهائيالحكمبصدورالعامةالدعوىانقضاء: مباركبنبخیتمحمدالمدرع،- 
نایفجامعة: السعودیة،)منشورةغیرماجستیررسالة(،السعوديالجزائیةالإجراءات

م.2004- هـ1425الأمنیة،للعلوم

م.1996القانونیة،المكتبة: م. د،التبلیغاتأصول: جمــالمدغمش،- 

م.2003أنس،دار: عمان،البیناتقانونشرح: جمــالـش،مدغمـ- 

علىالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف: سلیمانبنعليالحسنأبوالمرداوي،- 
إحیاءدار: بیروتالفقي،حامدمحمد: تحقیقمج،12،حنبلابنأحمدالإماممذهب
العربي.التراث

4،المبتديبدایةشرحالهدایة: الجلیلعبدبنبكرأبيبنعليالحسنأبوالمرغیناني،- 

الإسلامیة.المكتبةمج،

م.1985-هـ1405العامة،الإدارةمعهد: السعودیة،الإثبـاتأحكـام: رضـاالمزغنـي،- 

دار: بیروت،المزنيمختصر: إسماعیلبنیحیىبنإسماعیلإبراهیمأبوالمزني،- 
م.1990- هـ1410المعرفة،

م.1978العربي،الفكردار،المرافعاتأصول: أحمـــدمســـلم،- 
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والتجاریةالمدنیةالمحاكماتأصولقانونشرحفيالوجیز: أحمدحسینالمشاقي،- 
م.2011- هـ1432الثقافة،عمان: دار،1ط،الفلسطیني

دارالعربیة،اللغةمجمع: تحقیقمج،2،الوسیطالمعجم: وآخرونإبراهیممصطفى،- 
الدعوة.

النفائس،دار: الأردن،1ط،الجزائیةالشرعیةالمحاكماتأصول: عليأسامةمصطفى،- 
م.2005-هـ1425

الأحكام.غررشرحالحكامدرر: فراموزبنمحمدخسرو،مللا- 

-فقهیةدراسة(والضررللغیبةالزوجینبینالتفریقدعوى: مرزوقملحم، عمار- 
الوطنیة،النجاحجامعة: فلسطین،)منشورةغیرماجستیررسالة(،)مقارنةقانونیة
م.2013

مكتبةمشروع،المرافعاتقانونعلىالتعلیقفيالشاملةالموسوعة: أحمــدملیجي،- 
م.2007المحامي،

النوعمنظورمنالنساءیخصفیماالشرعیةالمحاكمإجراءاتمتابعةالجعبــــة:منـــال،- 
والاجتماعي.انونيالقللإرشادالمرأةمركز: االلهرام،الاجتماعي

مج.40،الإسلاميالفقهمجمعمجلة: بجدةالإسلاميالمؤتمرمنظمة- 

، 3ط مج،10،المختارلتعلیلالاختیار: مودودبنمحمودبنااللهعبدالموصلي،- 
م.2005- هـ1426العلمیة،الكتببیروت: دارالرحمن،عبدمحمداللطیفعبد: تحقیق

.موسوعة الأعلامالمصریة:الأوقافوزارةموقع- 

سقوط الحق في العقاب بین الفقه الإسلامي والتشریع النبراوي، نبیل عبد الصبور: - 
م.1996-هـ1416، دار الفكر العربي، الوضعي
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وتطبیقاتهاالإنفاقلعدمالزوجینبینالتفریقدعوى:عباس" إسحقمحمد"ریمالنتشة،- 
- هـ1427الخلیل،فلسطین: جامعة،)ةمنشور غیرماجستیررسالة(،الشرعیةالمحاكمفي

م.2006

هـ.1،1397طج،7،المربعالروضحاشیة: محمدبنالرحمنعبدالنجدي،- 

الفنيالمكتب: القاهرة،الشرعیةالمرافعاتفيالقضائیةالأصول: أشـــــرفنـــــدا،- 
م.1970القانونیة،للإصدارات

الدولیة،العلمیةالدار: عمان،1ط،الإثباتفيالمدنيالحاكمدور: وهیبآدمالنداوي،- 
. م2001

م.1991- هـ1411الفكر،دارمج،6،الهندیةالفتاوى: الهندعلماءمنوجماعةنظام- 

، جامعة فلسطین: شرح قانون الإجراءات الجنائیة الفلسطینينور الدین، مازن إبراهیم: - 
م.2009- 2008كلیة القانون والممارسة القضائیة، 

الشریعةفيوالفعلیةالقولیةالتصرفاتفيالجنونأثر: الرزاقعبدسهیلحساموري،الن- 
م.2013الوطنیة،النجاحجامعة: فلسطین،)منشورةغیرماجستیررسالة(،الإسلامیة

،الحقوقیةالمحاكماتأصولوقانونالشخصیةالأحوالقانون: حسینمحمدالنوري،- 
م.1953دمشق،

غیرماجستیررسالة(،القضائیةالأحكامعلىالمترتبةالآثار:محمودعمرنوفل،- 
م.2009-هـ1430الإسلامیة،فلسطین: الجامعة،)منشورة

مج،12،المفتینوعمدةالطالبینروضة: شرفبنیحیىالدینمحیيزكریاأبوالنووي،- 
هـ.1405الإسلامي،المكتب: لبنان،2ط
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للنشرالجنادریة: الأردن،الإسلاميالفقهفيئیةالقضاالبینة: محمدأحمدالنیــف،- 
م.2013والتوزیع،

سعود،الملكجامعة: السعودیة،1ط،والتنفیذالتقاضيإجراءات: محمدمحمودهاشم،- 
م.1989-هـ1409

،1طج،45،الكویتیةالفقهیةالموسوعةالكویت:-الإسلامیةوالشؤونالأوقافوزارة- 
هـ.1427- 1404الصفوة،مصر: دار

المدنیةالمرافعاتوقانونالإسلامیةالشریعةبینالدعوىنظریة: نعیممحمدیاسین،- 
م.1999- هـ1419النفائس،دار: الأردن،1ط،والتجاریة

- هـ1435،"الشرعیةالمحاكمفيالقضائیةالتبلیغات"بعنوانبحث: سرورتركيیوسف،- 
م.2013

ضوءفيوالمدنيالجنائيالمجالینفيلخبراءاوندبالمعاینة: محمدأحمدیونس،- 
م.2010والقانون،الفكردار: المنصورة،المقارنةالعربیةالتشریعات
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:مواقع الإنترنت الإلكترونیة

http://ar.wikipedia.org/wiki

http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id

http://www.ichr.ps/pdfs/legal42.pdf

http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=24964

http://www.startimes.com/f.aspx?t=26637166

.الموجبةالأسبابمذكرةالشرعیة،المحاكمرسومقانونمشروع

http://www.musawa.ps/musawa/userfiles

ar.facebook.com/mohamahnet/posts/500833603275143-https://ar

. الإثباتفيودورهاالمعاینة: شبیبزاملالركاض،

http://www.alriyadh.com/874739

http://site.iugaza.edu.ps/msousi. وحكمهاالقرائنتعریف: راتبأحمدماهرالسوسي،

ar.facebook.com/AlmstsharbdAlhmydAlylt/posts-https://ar

www.ahmadbarak.com. الجزائیةالدعوىفيالمرافعةفن: أحمـــدبــراك،

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=44bf9822370cd91b

http://www.mohamah.net/answer/7751
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الملاحق

دعوى شرعیة.:)1(ملحق رقم 

دعوى مدنیة.:)2(ملحق رقم 

استمارة البحث.:)3(ملحق رقم 
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)1رقم (ملحق

دعوى شرعیة.
فضیلة قاضي ..... الشرعي الموقر

المحكمة الشرعیة
...../...../ وكیله والده ...../...../..... بموجب حجة الوكالة العامة الشرعیة رقم :لمدعيا

.... الصادرة عن المحكمة الشرعیة ...... بتاریخ .../.../... م.

...../.....:المدعى علیها

مشاهدة صغیرة.طلب :الموضوع

أعرض لفضیلتكم أنني زوج وداخل بصحیح العقد الشرعي  لزوجتي المدعى علیها..1
وقد تولد لي من زوجتي المذكورة على فراش الزوجیة الصحیح الصغیرة ..... موالید .2

..... م وهي في حضانة المدعى علیها والدتها المذكورة.
غیرة المذكورة وهي ممتنعة عن لقد طالبت المدعى علیها بالسماح لي بمشاهدة الص.3

السماح لي بمشاهدة الصغیرة المذكورة بدون وجه حق.
ثبوت مدعاي بالوجه الشرعي.ءأطلب تبلیغها وغب.4
الحكم لي بمشاهدة الصغیرة المذكورة.أ

مع تضمینها الرسوم والمصاریف القانونیة..ب

والسلام علیكم

وكیل المدعيتحریراً في ...../...../.....                     
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1صفحة 968/2014محكمة .....  الشرعیة .....           الدعوى أساس 

في الوقت المعین وفي المجلس الشرعي المعقود في محكمة ... الشرعیة ... لدي أنا ..... 
الشخصیة ..... بصفته قاضیها الشرعي المنتدب، حضر المكلف شرعاً المعروف ذاتاً ببطاقته 

وكیلاً عن ابنه المدعي ..... من ... وسكانها بموجب الوكالة العامة الصادرة من محكمة ... 
الشرعیة ... المسجلة تحت رقم ... المؤرخة في .../.../... م تلیت علناً في المجلس فوجدت 

د مطابقته متضمنة لما ذكر بخصوصها فتم اعتمادها وحفظ صورة عنها في ملف الدعوى بع
بالأصل وأعید الأصل لحامله ونودي ثلاثاً على المدعى علیها ..... كلاهما من ... وسكانها، فلم 
تحضر ولم تعتذر ولم ترسل عنها وكیلاً بالرغم من تبلیغها موعد هذه الجلسة بالذات, المحكمة 

هذه الدعوى تقرر صحة إجراء التبلیغ, وهنا قال وكیل المدعي أطلب الإذن لي بالمخاصمة في
المحكمة تأذن للوكیل بالمخاصمة في هذه الدعوى المحكمة تقرر صحة إجراء التبلیغ, وقال وكیل 
المدعي أطلب السیر في الدعوى بحق المدعى علیها غیابیاً, والمحكمة وحیث لم تحضر المدعى 

بها وأطلب علیها تقرر إجابة الطلب, وبسؤال وكیل المدعي عن دعوى موكله فقال أكررها وأدعي 
الحكم بموجبها وإجراء الإیجاب, المحكمة ونظراً لغیاب المدعى علیها تكلف وكیل المدعي إثبات 
دعوى موكله بالوجه الشرعي, فاستعد لذلك وطلب الإمهال المحكمة تقرر إجابة الطلب وتأجیل 

اً حسب هذه الدعوى لیوم ..... الموافق .../.../... م, الساعة العاشرة صباحاً, أفهم علن
الأصول،

تحریراً في .../.../... هـ  وفق .../.../... م.

وكیل المدعي                    الكاتب                                     القاضي الشرعي
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2صفحة 968/2014محكمة ..... الشرعیة .....        الدعوى أساس 

لشرعي المعقود في محكمة ... الشرعیة ... لدي ..... قاضیها في الوقت المعین وفي المجلس ا
الشرعي المنتدب, حضر وكیل المدعیة ..... المذكور ونودي ثلاثاً على المدعى علیها ..... من 
... وسكانها, فلم تحضر كالسابق والمتقرر محاكمتها غیابیاً في الجلسة السابقة, المحكمة 

أجله في الجلسة السابقة, قال إن بینتي على إثبات دعوى وبسؤال وكیل المدعي عما أمهل من 
موكلي هي بینة خطیة وأخرى شخصیة أما بینتي الخطیة فهي عبارة عن شهادة تولد الصغیرة 
..... المذكورة وأبرزها من یده تلیت علناً في المجلس فوجدت تتضمن السلطة الوطنیة 

..... :..... اسم الجد:..... اسم الأب:یة الاسمالفلسطینیة وزارة الداخلیة مدیریة الأحوال المدن
..... إلى آخر ما جاء فیها وهي وثیقة أصلیة خالیة من شائبتي التصنیع :..... اسم الأم:العائلة

والتزویر وحفظت صورة عنها في ملف الدعوى بعد مطابقتها بالأصل وأعید الأصل لحامله, وقال 
رة عن شهادة واحد من الرجال المكلفین شرعاً وهم وكیل المدعي, أما بینتي الشخصیة فهي عبا

كل واحد من (..... و..... و ..... و ..... و.....) وجمیعهم من ... وسكانها, فقط لا غیر 
بهم أحصر بینتي ولا شاهد لي سواهم أطلب سماعة شهادة من حضر منهم المحكمة تقرر إجابة 

شرعاً المعروف ذاتاً ببطاقته الشخصیة ..... الطلب بالنداء حضر الشاهد المسمى الرجل المكلف 
من ... وسكانها, وبعد القسم والاستشهاد منه شهد قائلاً واالله العظیم إنني أعرف المدعي ..... 
من ... وسكانها الممثل بوكیله والده ..... المذكور هذا الحاضر في المجلس وأشار إلیه وأعرف 

المدعي ..... والمدعى علیها ..... المذكورین المدعى علیها ..... وأعرف أنه تولد بین 
الصغیرة ..... على فراش الزوجیة الصحیحة, وأعرف أنها موجودة تحت ید وحضانة والدتها 
المدعى علیها, وأعرف أن المدعى علیها تمنع المدعي من مشاهدتها واالله على ما أقول وكیل لا 

..مناقشة للشاهد, وهذه شهادتي وبها أشهد الشاهد ...

ثم بالنداء حضر الشاهد المسمى الرجل المكلف شرعاً المعروف ذاتاً ببطاقته الشخصیة ..... من 
... وسكانها, وبعد القسم والاستشهاد منه شهد قائلاً واالله العظیم إنني أعرف المدعي ..... من 

وأعرف ... وسكانها الممثل بوكیله والده ..... المذكور هذا الحاضر في المجلس وأشار إلیه
المدعى علیها ..... وأعرف أنه تولد بین المدعي ..... والمدعى علیها ..... المذكورین 
الصغیرة ..... وعمرها ... تقریباً على فراش الزوجیة الصحیحة, وأعرف أنها موجودة تحت ید 
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وحضانة والدتها المدعى علیها, وأعرف أن المدعى علیها تمنع المدعي من مشاهدتها واالله على
ما أقول وكیل لا مناقشة للشاهد, وهذه شهادتي وبها أشهد الشاهد .....

وهنا قال وكیل المدعي أكتفي بشهادة من شهد من شهود موكلي المذكورین, حیث طابقت دعوى 
موكلي وقامت على إثباتها فأطلب إجراء الإیجاب, المحكمة ومن تدقیق شهادة الشاهدین ..... 

هما قد طابقت ووافقت دعوى المدعي وقامت على إثباتها وقنعت بها المذكورین تبین أن شهادتی
المحكمة فتقرر الأخذ بها والاعتماد علیها حسب الأصول, المحكمة وعلیه تسأل وكیل المدعي 
عن أقواله الأخیرة في هذه الدعوى فكرر أقواله السابقة وختمها وطلب إجراء الإیجاب, المحكمة 

ل ولتوفر أسباب الحكم فقد أعلنت ختام المحاكمة وأصدرت القرار وحیث المحكمة لم یبق ما یقا
التالي أفهم علناً حسب الأصول. تحریراً في .../.../... م

وكیل المدعي                               الكاتب                          القاضي الشرعي 
3صفحة رقم 968/2014محكمة ..... الشرعیة .....         الدعوى أساس 

القرار

بناء على الدعوى والطلب والبینتین الخطیة والمبرزة والشخصیة المستمعة المقنعة وسنداً للمواد 
من قانون الأحوال الشخصیة فقد 163من قانون أصول المحاكمات الشرعیة و75و 67

الموجودة تحت ید حكمت للمدعي ..... المذكور بمشاهدة ابنته الصغیرة ..... المذكورة,
وحضانة والدتها المدعى علیها ..... المذكورة, بحیث تكون بواقع مرة واحدة كل أسبوع وتكون 
في مركز ..... الكائن في ..... ویترك زمان إجراء المشاهدة لمأمور الإجراء, وأمرت المدعى 

وم والمصاریف علیها بتمكینه من ذلك ابتداء من تاریخه أدناه, وتضمین المدعى علیها الرس
القانونیة, حكماً غیابیاً قابلاً للاعتراض والاستئناف, أفهم علناً حسب الأصول، تحریراً في 

.../.../... هـ الموافق .../.../... م

نائب مدیر القلم                                                          القاضي الشرعي
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)2ملحق رقم (

دعوى مدنیة.
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)3لحق رقم (م

استمارة البحث

بسم االله الرحمن الرحیم

جامعة النجاح الوطنیة

كلیة الدراسات العلیا/ تخصص فقه وتشریع

استبیان 

أخي/ أختي الموظف/ة 

تحیة طیبة وبعد ،،،،

دراسة مقارنة مع :تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان " إجراءات السیر في الدعوى الشرعیة
تخصص الفقه ة". وذلك استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الدعوى المدنی

، وعلیه نأمل من حضرتكم والتشریع من كلیة الدراسات العلیا/ شریعة في جامعة النجاح الوطنیة
التكرم بالإجابة عن أسئلة هذه الاستبانة علماً بأن المعلومات التي سیتم الحصول علیها لن 

البحث العلمي فقط.تستخدم إلا لأغراض 

شاكرة لكم حسن تعاونكم

الباحثة/ إسراء واصف مصلح
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:البیانات الشخصیة:القسم الأول
:. الجنس1

             ذكرأنثى
:. العمر2

20-30         سنة31-40       سنة41-50           سنة51-60سنة
:. المؤهل العلمي3

                     دبلوم                بكالوریوس          ماجستیردكتوراه
:. المسمى الوظیفي4
        قاضي        رئیس قلمرئیس قسم           موظف  محام
رمحاض
:. عدد سنوات الخبرة5
1-5         سنوات6-10          سنوات11-15           سنة16سنة فأكثر

:) في المكان الذي یتفق مع رأیك أمام كل فقرة من الفقرات التالیةXضع/ي إشارة (:القسم الثاني

موافق الفقراتالرقم
معارض معارضمحایدموافقبشدة

بشدة

ل المواطنون التوجه إلى المحكمة بلائحة یفض1
دعوى في حالة تعرضهم لمشكلة ما.

وجود قضاء شرعي ذي مصداقیة یدعم بدرجة 2
كبیرة سیادة القانون.

یدعم القضاء الشرعي قیم التسامح ویحافظ على 3
الروابط الاجتماعیة.

باعتقادك أن تنظیم إجراءات السیر في الدعوى 4
لشرعیة یخدم مصلحة المواطنین بدرجة كبیرة.ا

5
برأیك أن سبب توجه المواطنین للقضاء الشرعي 
من خلال التقدم بلائحة الدعوى هو أسرع في 

حل المشكلات.

6
باعتقادك أن اللجوء إلى القضاء الشرعي یحقق 

في الغالب رضا أطراف النزاع.
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7
الخبرة عن برأیك أن عملیة تعیین أصحاب

طریق المحكمة في بعض الحالات یعتبر حلاً 
مناسباً.

8
باعتقادك أن الاستعانة بأصحاب الخبرة ضروريٌّ 
للفصل في الدعوى التي یشتد فیها الخلاف بین 

الأطراف.

برأیك أن صلاحیة التقدم بالدعوى الشرعیة لا 9
تصح إلا من جائز التصرف.

رسوم تسجیل الدعوى الشرعیة باعتقادك أن10
مناسبة وتتفق مع الأوضاع المادیة للمواطنین.

11
برأیك أن إجراءات تبلیغ الدعوى من قبل 

المحكمة صعبة ومكلفة.

باعتقادك أن إجراءات تبلیغ الدعوى من قبل 12
المحكمة الوسیلة الأمثل لحضور طرفي النزاع.

13
ر أحد طرفي الدعوى باعتقادك أن عدم حضو 

یؤثر سلباً في الإجراءات المتبعة في سیر 
الدعوى وإصدار الحكم.

14
باعتقادك أن الإجراءات المتبعة لإجراء محاكمة 
المدعى علیه غیابیاً تتسم بالمصداقیة 
والموضوعیة وتصب في مصلحة المدعى علیه.

15
ها برأیك أن البینات التي یقدمها الأطراف بفرعی

الخطیة والشخصیة وسیلة ناجحة في إثبات 
الدعوى وكسبها.

باعتقادك أن توجیه الیمین وسیلة قانونیة 16
وضمانة أكیدة في فصل النزاع بین الأطراف.

17
باعتقادك أن اللجوء إلى لجنة الإرشاد والإصلاح 
الأسري یخفف من الضغط في حجم الدعاوى 

عیة.المقدمة في المحاكم الشر 



235

18
باعتقادك أن طلب رد الدعوى أو إسقاطها 

ضمانة قانونیة لضمان سیر الاجراءات بنزاهة.

19
باعتقادك أن المهلة القانونیة لإصدار الحكم في 
الدعوى والفصل فیها هي مهلة معقولة ومناسبة 

لأطراف النزاع.

20
باعتقادك أن الحكم الذي تصدره المحكمة یتسم 

المصداقیة والواقعیة وفي الغالب یحقق رضا ب
أطراف النزاع.

باعتقادك أن مشتملات الحكم تتسم بالموضوعیة 21
والواقعیة.

برأیك هل أنت راضٍ عن تنفیذ الأحكام لدى 22
دوائر التنفیذ المدنیة.

برأیك أن القضاء في المحاكم الشرعیة یتسم 23
ة.بالموضوعیة والمصداقی

24
باعتقادك أن القضاء في المحاكم الشرعیة في 
فلسطین یحتاج إلى تطویر وتحسین في 

الإجراءات المتبعة بالسیر في الدعوى الشرعیة.
.انتهت الاستبانة
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By
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Abstract

All thank is due to God whose justice balances the heavens and the

earth. God is the judge who solves his subjects’ disagreements. Peace be

upon the most honorable prophet and the last of God’s prophets,

Mohammed:

This study examined the conduct proceedings in legal (Shari’a) suits

comparing it with civic suits. It consists of an introduction, four chapters, a

conclusion and appendices.

The first chapter delved into the concept of legal suits and the

formation of legal courts that there are two degrees of litigation, namely:

legal courts of first instance and legal appellate court. Then, it tackled the

legibility of the judge that both parties in the suit should be eligible to

litigate. Finally, it demonstrated  the power to file a legal suit in terms of

the jurisdiction of the plaintiff  to file a legal suit by himself or by a special

agent or lawyers or by using the guardian if the plaintiff is not entitled to

take action.

Besides, in the second chapter, the study talked about the procedures

of listing a legal suit in terms of organizing the list of the legal suit. In
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addition, the stipulations of the data of the list of the legal suit should be

fulfilled that any missing data will turn down the suit legally.

Moreover, the procedures of listing a law suit were clarified in terms

of paying the fees of the specialized court that they should be paid fully

without any delay or exemption. Then, register the suit in the record and

have a number in the record in order to assign a specific date and day to

hear legal suit. Furthermore, the study was concluded with the attendance

or absence after the getting summons from the court.

In the third chapter, the scholar reviewed proceedings in the legal

suit in terms of advancing a plea that the defendant has the choice of

advancing the plea because it is a direct response on the suit. Then, it

tackled holding the public session that both parties present their pieces of

evidence in the law suit. Finally, it was concluded with the summations and

issuing the verdict in the legal suit that the pieces of evidence is presented

by the plaintiff and the defendant in the law suit publically and verbally.

Once the summations are over by asking both parties if they have

anything to add, the pleading is over for issuing the verdict. It would be

legal and in the presence of the parties of the suit, and it would be in

absentia by the presence of the plaintiff and the absence of defendant in one

of the sessions.

In the fourth chapter, the study was concluded with a questionnaire

about the proceedings of legal suits. It included a questionnaire, which was

distributed the graceful judges of the legal courts. In additions, it was
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distributed to the lawyers and of the legal courts and registrars to know the

key obstacles of proceeding in the legal suit.

Finally, the study was concluded with a list of appendices including a

legal suit, a civic suit, the questionnaire and the most important results and

recommendations of the study.




